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۰۰ الب أشمم هذا 1 سس | 


نال هذا البحث درحة الدكتوراه في أصول الشريعة 
الاسلامية من كلية القانون والشريعة بجامعة الازهر بتاريخ 
ه رجب عام ١5486٠0‏ ه الموافق ل ۲۰ تشر‌ین اول عام۱۹۰۱۵ م۰ 

وحاز لاول مرة على رتبة : « ممتاز مع الوصية بالطبع على 
نفقة الجامعة والتبادل مع الجامعات المختلفة » ٠‏ 


للها ل مرا لضم 


کے س ہہ هي 


مد مه 


الحمد لله رب المالمين وصلى الله على سيد نا محمد و علی آله 
وصحبه أجمعين ٠‏ 

وبعد + فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب ضوابط المصلحة في 
الشريعة الاسلامية أقدمها لطلاب الشريعة الاسلامية 2 وهو الكتاب 
الذي أعتن بأن اعتصرت فيه جهود سنوات شاقة ولذينة من 
الدراسة والدآب وقدمت من ذلك مستحضرا أعتقد أن المالم 
الاسلامي بأمس الحاجة اليه الیوم ۰ 

آقد مه الى المؤمنين بعظمة التشریم الاسلامي و عظمة الشر ع 
الالهي » لیزدادو | بذلك ايمانا مع ايمانهم ٠‏ وأقدمه الى المنصر فين 
عنه لافتتانهم بما عند أسيادهم الفر بيين أو الشرقيين عسى أن 
ينتبهوا به الى الحق الذي ينبغي أن يراه كل ذي عينين ٠‏ وأقدمه 
الى کل مستشکل من الباحئین والمستبصرين فلسوف يجدون فيه 
( ان هم صبروا على ما يقتضيه طبيمة التمحيص والتحقيق 
الملمي ) الجدید الذي یبحثون عنه و الحل للمشكلة التي تشغل 
افکار هم ۰ 

ولن أفيض عي بیان آهمية هذا البحث , وخطورة موضوم 
المصلحة من حيث هي أساس تدور أحكام الشريمة الاسلامية عليهاء 
ومن حيث هي سلاح يستعمله أعداء هذه الشريعة للقضاء عليها أو 
النيل منها ٠‏ فقد فصلت القول في ذلك كله في مقدمة الطبعة الاولى 
المثبتة في الصفحات التالية ٠‏ 


ولكني أحيل الطالب المنصف للوقوف على دقائق الاسس التي 
ينهض عليها تشريع الله تعالى والمحور الذي تدور عليها أحكامها 
تطورا و ثباتا , الی العکوف علی آبحاث الکتاب بأناة وتمهل وفكر 
علمي بصير ٠‏ فسيجد في نهاية ذلك الجواب على كثير مما يراوده 
بالنظر والاستشكال ٠‏ ۰ 
و علی الله الاتکال . و منه التوفیق . والیه الرجع والاب ۰ 
دمشق ۲۰ ذي القمدة سنة ۱۳٩۳‏ 
۰ 1۶ کانون آول سنة ۱٩۷۳‏ 
محمد سعيد رمضان 


الم برضم 


١‏ - الحمد لله الذي كنب على نفسه الرحمة لمباده » تفضلا منه 
واحسانا * وأقام لهم من شريعته فرقانا بين مطارح الشهوات والأهواء 
الجانحة » والمسالك الى مصالحهم الفطرية النافمة ٠‏ فحذرهم من الانزلاق 
في الأولى وهداهم الى اتباع مسالك الأخرى ٠‏ وأمرهم أن يبتغوا بذلك 
كله الدار الآخرة وأن يمحضوا قصدهم الى فرشا الوخد حت 
یتحقق فهم التصد له اختبارا » كما تحققت فهم صفة الصودية له إجبارا ٠‏ 


وأفضل الصلاة ونم التسليم على خاتم الأنساء والمرسلين محمد وعلى 
آله وضحه أجمعين وأسأله سبحانة وتعالى أن ينير أمامي السبيل الى ما آنا 
بصدده » بقبس من هديه ونفحة من توفبقه » حتى لا أتتكب عن حسق 
وأزيغ الى باطل » وآن يزودني في طريقي هذا بنية خالصة لوجهه » وفصد 
لايهدف الى غير مرضانه » حتی لابضل سمبي هباء ولا بضیم جهدي بددا ۰ 
فما أعظمها تجارة رابحة كل عمل قام على أساس من قصد وجه الله وحده > 
وما آضمها صفقة خاسرة کل سمي استهدف غیر ذلك من زخرف الدنا 
وزينتهاء٠‏ ا 


٠‏ وبعد فقد بات مما لا شك فيه ان المسلمين لم ينالوا ما نالوه من 
| شرف وعز » إلا بفضل استمساكهم بالاسلام » ولم يصابوا بمد ذلك يما 


ت ها - 


أصببوا به من ضبعة وشتات إلا بسبب تهاونهم فيه واهمالهم له * ولذا کان 
هذا الدين ‏ ولا يزال ‏ أخطر خصم في نظر أعدائهم » اذ وجهوا حراب 
عدوانهم اله » ونفئوا كمين حقدهم عليه > وآرادو! القضاء على المسلمين 
من حیت القضاء على دينهم > وسعوا الى اقتحام أرضهم واوطانهم بواسطة 
السعي الى فتح الثقوب والثغور في حصن اسلامهم ٠‏ 


ولو آنهم فصدوا ای هذا الحصن من بابه » ودخلوه دخول الستصر 
لحقائقه » لوسعهم رصه ولشملهم إسعاده » ولكنهم تكروا عن الانضواء 
تحت سلطانه » طائعين » وكبر علنهم أن يمسك المسلمون من دونهم بزمام 
النصر وآن بتربعوا دونهم على أريكة المجد فلم يكن منهم الا الدخول في 
حرب حافدة ضدهم على امتداد التاريخ طولا وعرضا ٠‏ 


۳ - ولقد لورت ا هده الحرب » على ضوء ما وصلوا إليه 
من حصاد التحارب والفامر ات ۰ 


فکان آول مظهر من مظاهرها » هو حرب الفزو بالسلاح > ولقد 
راحت حلقات هده الحرب تتصل وتتوالى إلى أن انتهت ناور موفعه من 
موافع الحروب الصلسة الكبرى ٠‏ وكان حصاد هذه المغامرات غير مشرف 
للکافرین » و کانت النتانج - في مجموعها - نصرا وتوفيقا للمسلمين ٠‏ 


ولقد مكنت الحروب الصلسة أصحابها الصلسين أن بحتکوا 
بالمسلمين قدرا لم بكن قد أتبح لهم من قبل » وآن بتصروا مادئهم 
وأخلاقهم لأول مرة .عن كثب ٠‏ فأكد لهم ذلك الى جاتب تجاربهم 
الفاشلة من فل - آن المسلمين لابمكن أن يؤتوا من قبل الغزو بالسلاح 
مهما توفرت وسائله » وآنهم ان کانوا سسغلبون ولابد فان ذلك لن یکون 
الا بواسطة افساد ديهم عللهم وابعادهم عن مادثهم ومعتقداتهم ٠‏ 


4 فكان ذلك بداية طور جديد في حربهم للسلمین ۰ وکان 


بت ت 


الطور الجديد هو بث الزيغ الفكري في العقيدة الاسلامية بوسائل مدرؤسة 
كثيرة » من اهمها وسلة الاست ستشراق والتشیر » ولقد بدات نحر بتهم 
الأولى في ذلك بظهور اول مش في التار؛ بخ الاسلامي » اثر فشل الحروب 
الصلبية » هو الاسباني. المعروف « ريمون لول » ٠‏ ثم أخذت هذه التحربة 
تتوالى مع الزمن في كل صقم من أصقاع العالم الاسلامي » يرصدون 
لدلك الاموال الطائله » ويحشدون له حندا من الرجال والنساء » وستغون 
الوسيلة الى ما ربهم الخسسة بفنون من المذاهب والألاعيب > وما مأربهم 
إلا تشكيك المسلمين بدينهم ٠‏ ثم بث سموم الالحاد في أفكارهم ٠‏ 


ولکنهم عادوا من هدا السعي اها خاشن ! ۰۰ 


بل انهم شعروا آنهم ,يمكنون الاسلام في افثدة أربابه من حيث 
بربدون زعزعته. واحتثاث حدوره » لقد انفقوا آمو ال طائله و حندوا 
حشودا بالغة فی سسل تتصبر السلمن اد الحادهم أو تشككهم > تفلفلوا 
من أجل ذلك في محاهل افر يقة والاصقاع النائه من اس و کل بلد فه 
للمسلمين ظل واسم ‏ ولكنهم مع ذلك لم یفتنوا عن دینهم الا قله فلملة 
كانت هي التي تسعى الى من بضل بها عن مححه الاسلام وهديه » وهي 
بعنها الحفنه التي پمتد وحودها مند فحر التار بخ الاسلامي الى بومنا 
هذا في خط متستر متعرج » فلس خطرها بالخطر الحدید » ولس الحدیث 
عنها حدین هذا العصر وحده ٠‏ على أن خطرهم » طوال هذه القرون التي 
خلت > لم بتحاوز ان ا جد سواهم > ووباءهم لم تشم الا شما سنهم ۰ 
فلم يستطع أحد منهم أن يغير من الاسلام حرفا » أو أن ينال منه باي لون 
من آلوان التحریف > او آن یکدر شا من صفائه ونصاعة براهنه 
وحححه » ولم یکن کدهم کله الا زیدا طافا مالت أن تبدد واتحسر 
لتظهر من تحته مححة هذا الدین وهي آتع ما تکون صفاء وقوة واشراقا ٠‏ 


ت 


وصدق الله اذ يقول : ٠‏ فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فسمكث 
1 في الأدض » ٠‏ 


لم تفن إذآ وسيلة التتشير والحرب الفكرية عن أربابها شيئا ٠‏ بل 
ولقد آثاروا بفتنتهم هذه ردود فعل لدى المسلمين تسهتهم الى مدى أهمية 
درینهم » ودلك من خلال ظهور مبلغ ها ,ضحي به اعداوه من مال وعتاد 
ورجال في سسل القضاء عليه » فأيقنوا بذلك آن اسلامهم هذا هو أخطر 
سلاح یقض مضاجم اعدائهم » دونه کل ما قد بتمتعون به من لروة وفوة 
امه -لکان هن سا فا لتم الى عل رة فن السك 
باسلامهم وعقيدتنهم » والاعتزاز بهما في وجوه اعدائهم " » حتی بات كثير 
من الفاسقين الذين قد يفرطون في أمر دينهم بين اخوانهم المسلمين > 
ينقلدون ای حال دده الحا له والدعوة المه إذا ما وجدوا أنفسهم 
أمام أحد من اعدائهم الکافر ین 


۵ - من احل هذا کان لابد لأعداء الاسلام من أن بتلافوا ف نواد.بهم 
ومو نمرانهم 4 لمقدحوا الفکر في استخراج وسمله حد بده لحر ب الا سللام ۰ 


فما هي الوسيلة الجديدة ؟ 


لوسيلة الجديدة التي التقى عليها هذه المرة جميع أعداء الاسلام 

في الشرق والفرت على السواء ‏ هی ارتداء رداه الاسلام نفسه > ثم 

التسلل البه من أسهل ابوابه > والعمل على هدمهة والقضاء عليه وتصبيع 

معاله باسلحته نفسپا ۰ فذلك آبسد عن أعين الرقاء » وأجدر أن لا يشير 

في المسلمين ردود الفعل والغيظ > وهم واجدون في كل وفت بين المسلمين 

من بساعدهم في نمشل الادوار والتلسس على المسلمين بمسوح الدين 
وتحد يده والغيرة عليه ٠‏ 


-١‏ ولقد احا و م 


= ۱١ - 


حهود أعداء المسلمان ف ي الشرق والغرب عل السواء 'شاسق للتعاون 
فيما ببنهم بغية اجتناء ثمرانها في اقرب حين ٠‏ 


فقد أختفت - آو کادت تختفي - تلك الأصوات والأقلام التي طاما 
كانت ننفث سموم الالحاد والتشکيك بالاسلام جهارا » وتدعو صراحة 
للانفلات من فوده والتحلل من ررتته () منم ما لشت‌ان اخذت‌تظهر وعلىها 
سما التدين ومن حولها ماله الایمان والطهر وراحت تدي الاعحاب 
بالاسلام ونطظامه » وتنظهر الغيرة على جوهره الصاقي مما فد علق به وتزعم 
الخوف عله من کنیر من‌اربابه الحاهلن لروحه الحامدین‌عند نصوصه !۰۰۱ 


وأخذ أرباب هذه الاصوات والأقلام » يتسللون الى حقائقه عن 
طريق أسهل باب من أبوابه > وهو باب الاجتهاد والرأي » ثم وضعوا 
أبديهم على أخطر سلاح من آسلحته وهو سلاح الصالح طبق المخطط ٠‏ 
ار سوم ۰ 


قالوا ان الشارء فتح آمام السلمین باب الاجتهاد والرأي في شوون 
دینهم » فلا ينفي آن نغلق باباً فتحه الله آمامنا للولوج فبه * ثم قالوا : 





(۱) فمثلا بعد آن کان قادة الشيوعية فی العالم , لایکفون عن الهجوم ‏ . 
الصریح القاسي علی الادیان عامه والاسلام خاصه , آخذوا الیوم بتواصون 
بالاقلاع عن ذلك , لاسيما بالنسية e‏ > وذلك طمعا في ثيل فائدة 
أكثر عن هذا الطربق ٠‏ 

ولقد تجلت هذه الفكرة في وصية تولياتي الزعيم السابق للحزب ' 
الشيوعئ الابطالي كما تجلت في مقالات كثيرة أخذت تظهر في 
مختلف الصحف الشسوعبه » من ذلك ما نشرته محلة « اکونومست » 
الشيوعية في أوائل شهر ١935/١‏ من الدعوة الى تكتيك جديد تجاه الاديئان 
عامة والاسلام خاصه » وهو التخفيف من معاداته وذلك للاستفادة من 
الدين والمتدىنس لصالح الشسوعبه ۰ 


ل ۱۲ 


وعد حمل الله مىدا المصالح والمفاسد اساسا لشمر بعتم »> ومئارا للكشف عن 
حقيقة احکامه » فحشما وجدت الصلحة فشم شرع الله »> فلا ينغي أن 
نحمد آمام التصوص والفتاوی القديمة ونتحاهل تطور الزمن ومصالح 


ثم راحوا یفسحون الطریق البنا آمام کل ماتسفبه علینا ریاح الغرب 
والشرق من الفاسد والوبقات التي توهموها مصالح واسابا للرفي > 
قائلين : هذه كلها مصالح ٠‏ واستداروا الى فقه الاسلام واصوله فقالوا : 
والصالح معتبرة في الاسام أن جمعوا المقدمتين إلى بعضهما برباط غير 
شرعي » واستولدوا منهما نشحة من سفاح فقالوا : ان مدنبه الغرب 
بأوضارها » ونظم الشبرق بمادیتها وفسادها معتبرة في الاسلام !! ۰۰۰ 


ولس هدفهم احتهادا ی الاسلام ولا تسنا للمصالح اطرعبة هه » وانما 
الهدف - بعد آن تعذر هدم الاسلام یکل من الوسیلتین السابقتین - هو 
التلصص الى داخله »> وتفر بغه من عامة مبادثه وجقائقه > ثم حشوه بکل 
ما يراد جله الى المسلمين من النفلم والاخلاق والقوانين الفاسدة م لكي 
تقدم الى عامة المسلمين وهي مخبوءة في إهاب الاسلاممكسوة بشابه وشاراته > 
فتجد بذلك منهم حسن الاستقبال والترحيب » حتى إذا استقرت فبما 
سنهم واطمأنت الى مكانها من آدضهم > مز"قوا الاهاب المخبوءة فبه وألقوا 
القناع والشارات الزورة بها »> وخرجوا على السلمن بحققتها العاریه ۰ 
هومثذ تنفحر الصلسه الحاقدة > بعد صر طويل » شهقهه عریضه شامته 
فرحاً بنجاح أسساب المكبدة في القضاء على المسلمين بالقضاء على دينهم ٠‏ 


ولقد كان مما سهل لهم سلوك هده السبيل » ما تفعله الوم وسائل 
الاعلام الرشة والسموعه وآدوات النقل الحديثة > فلقد جملت هذه 
الوسائل من الدنا الشاسمة الأطراف > شا آشبه ما یکون ببلدة واحدة 


- ۳ 


صغيرة ! ٠١‏ اذ لا تكاد تظهر فكرة في أقصى الغرب إلا وتجد صداها قد 
وصل لتواآه إلى أقصى الشرق ؟ ولا يكاد يشع مذهب من المذاهب في 
أقصى الشمال > الا وتجد التعليقات عليه في أقصى الجنوب ٠‏ فلقد انتهى 
- تقريباً ‏ ذلك العصر الذي كان للسئة فه سلطان علی الناس > وأصحت 
الدنا كلها بئة واحدة تصطرع في كل شير منها شتى المذاهب والعادات 
الآراء ٠‏ 


yJ ¥‏ جر م أن هده آمکر وسيلة اك تحفيق ما عحر أعداء الاسلام 
عن تحققه طله القرون السالفه » لما تعتمد علنه من اللصوصةه والخادءة 
واستخدام فنون المصانعة والتلسس: ٠‏ ولذلك كان على السلمین أن بضاعفوا 
الجهد حال هذه الحرب الخبيثة الماكرة » وهو جهد يقع أهم أعبائه على 


علماء المسلمين ومفكر بهم ٠‏ 


وانه جهد لا .يكلفهم حملا للسلاح ولاتضحية بالروح > أو الضرودي 
من الال » ولکنه يقتضيهم إخلاصا في السان وصراحة في القول ۰ وحفظاً 
للا اتتمنهم الله عليه من أمانة الدين الموضوعة في اعناقهم م ورجوعا الى 
الأصول والموازين التي وضعها الشارع بين أيدبهم لستعملوها في تمحبص 
الأمور وفهم الحقائق وازالة اتات التمويه والزيف ٠‏ 


۸ - ومن أهم ما تمتاز به هذه الشريعة الغراء » آنها واضحة السسل > 
دقيقة الأصول والموازين > فليس في قواعدها وأحكامها أي متسع للتلاعب 
أو التزييف »> اللهم الا اذا تقاعس العلماء عن حمل الأمانة » أو فقدوا 
من تقوى الله والاخلاص ,لدينه ما يحملهم على بان الحق دون تکلف 
ولا مصانعه » وتر کوا السسل مفتوحا للمتلاعی والحاقدین والمتربصين ٠‏ 
فمرد" الشکلةه حينئذ الى موقف السلمین من دینهم ونبذهم اللسئولية وراه 
ظهورهم ۰ آما شريمة الاسلام نفسها فلیس فیها ( علی آي حال ) أي باب 
أو غرة ندع محالا لخوض الخائضين او عت العاشن ۰ 


E 


4 - فصحیح آن الشر یعه فتحت باب الاجتهاد هما لا نص فه » ولكنها 
فدت الاجتهاد بشروطه العروفة التی بحب آن تتوفر فمن نصب نفسه 
للبحث والاحتهاد » والا فهو احتهاد باطل بضرب به عرض الحائط ٠‏ 


وصحیح ان الشار ع راعی في احکامه مصالح اعاد ٠‏ و لک تن ما هي 
الصالح ٩‏ اهي تلك الذاهی والأراء الضطر بة الاقضة التی تاد في غمارها 
أرباب علم الفلسفة والاخلاق 6 لم لم بصلوا من بحهم ال سوی 
الا تفاق علی ارفك كل اا ما بهدیه المه مزاجه وعقله » وان مثله 
الاعلی ما بخله الله رایه وفکره ؟ ام هي تلكث العادات والذاهب التي 
تنزحها امم الغرب والشرق من مستنقعات الشهوات والاهواء الاسنة > 
ثم بروجها عندنا عبد ترسف عقولهم في أغلال من تلك الشهوات والأهواء ؟ 
وهل بتصور عافل ان الله عز وجل انما بعث رسله وتزل شرالئعه لا لشيء 
سوی إل تقسح الطر بق و نصد و لوساوس الفالاسفه أو المقندئ او عسد 
الشهوات والأهواء وتحعل منها احکاما الهية منزلة الى العاد ٩‏ 


إن الصالح في الشریعه الاسلامة منضبطة ومحدودة من جمسع 
نوف > بما لا يدع مثقال ذرة من محال للاضطراب أو الفموض في 
فهمها » ومرنة في آنواعها ترتسا لا يترك أي محال للتناقض أو التداخل 
فیما ببنها » ومتفرعة من أصل راسخ متبن مستقر ثابت في قلب كل مؤمن 
صادق > ألا وهو العودبه له عز وة اس علی مدا من فو له 
عز وجل : « فل ان صلا في و نسكي ومحباي ومماتي له رب العالمين ٠ ٠»‏ 
فانی" لوسائل التلاعپ والعبت آن تتسلل الیها وهي منضبطة مسن حبث 
الأساس الذي تقوم عليه » ومن حبث الفروع التي تشملها » ومن حيث 
الترتسب الدفیق فيما بين انواعها ؟ 


وصحيح كما يقولون أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان » 
وذلك برهان من براهين عظمتها وكونها وحا من الله عز وجل ٠‏ ولكن 


بت 16س 


ن قال ان معنى صلاحيتها هذه أن تتبدل وتتطور مع كل الآراء والأهواء ؟ 
واي معنی سقى لعظمتها وعدستها اذا کان هدا هو معنی بقانها وصلاحها > 
الا ترى أن أي طالب حقوقي بستطع أن بضع مسو دة قانون بسير هع 
تعطورات الازمنه والقوانين على هذا المعنى » وذلك عن طر بق مادة واحدة » 
بربط بواسطتها المعنى المراد له بما تتطور الله مذاهب الناس وأراؤهم في 
المستقل ٠‏ فأي عظمة أو براعة في هذا ؟ 


۰ - ومکان الخطا ؛ في فهم هده الكلمة » أنهم بحلون تقدير مابه 
یکون الصلاح والفساد ای اللاس آنفسهم » فاذا حسب الناس ان التعامل 
بالربا مثلا قد بات من مصالح الناس > فهو في نظرهم مصلحة حقيقية اذا » 
وعلى الشريعة بما التزمته من تحقق مصالح الناس آن :تسم لشول هذا 


الحکم واعتاره ۰ 


غير أن الحقبقة هي آن تقدیر مابه یکون الصلاح والفساد: عائد ای 
الشریعة نفسها » ولقد وضعت الشريعة الأسس العامة لهذه الصالح في بان 
لابلحقه أي نسخ أو تمديل » وأجملته في خسة مقاصد هي : حفظ 
الدین » واللفس » والعقل » والسل » والال > » طبق هذا الترتیب ب قسما إسلها ٠‏ 
كما أرشدت الى الأدلة والعلائم التفصيلة لها بما لا يقل أي E‏ 
تغیر وهی ان لاتخالف جزئاتها تصوص الكتان أو السنة أو القاس 


الصحیح ۰ 


وبناء علی ذلك فان کل ما توهمه اللاس مصلحة » مما بخالف تلك 
الاسس العامة في جوهرها أو الترتسب فمما بنها » أو ,يخالف دللا من 
الأدلة المذكورة »> فهو لسس من المصلحة في شيء وان نوهم متوهم ذلك ٠‏ 


 نوضرفی ومن اطراف نتائج هذه الخطئة عند أربابها » آنهم‎ - ١ 
ضرورة بقاء كل شر او مفسدة فرضت نفسها او فرضها الناس فما ننا‎ 


کا 


باسم المصلحة > ثم بطا بطالبون الاسلام بحل المشكلة على أساس الاعتراف 
والضول > والا فانه 5 کما بقال : صالحاً لکل زمان ومکان ۰ اي آن 
لناس آن یرتبوا شثون الجتمم طق ما تمله علیهم الأهواء » ثم على 
الشريمه ان توفع علها بالقبول والر 


١‏ فهذا الطور الحديد الذی بداه اعداء السلمین في حرب 
الاسلام » وهذه السئولة التی بتحملها السلمون البوم لصد هذه الحرب 
والکشف عنها جملانی منذ فترة بسدة من | ازمن » افکر في دراسة موضوع 
تا اه ارب وا باه هتشر فى كنات © ملق 
القام بحزء من السئولة اللقاة في عنق کل مسلم »> تجاه ما نراه من هدا 
الكيد الخفى المتلصص في مختلف ربوع عالنا الاسلامي ٠‏ 


ولقد كنت كلما قرآت أو سمعت رایا بدعو للاحتهاد في هذا العصر 
وتحكيم المصالح في فهم الشريعة » أشعر بسؤال ملح” يقفز الى خاطري 
فاثلا : 


ولكن ما هى ضوابط المصلحة التى بدندنون حولها ؟ واذا كان من 
واجب العلماء ی الاجتهاد في الاحكام مرة » افلا یکون من الواجب عليهم 
قل ذلك مائة مرة الاتكاب على الاجتهاد في فهم حقبقه الصالح الشرعه 
وحدودها وضوابطها واسنها ؟ و کلف بصح از ان يدقع نفسه للمسير 
فوق ارض منحدرة من الحلد الاملس > 0 ان يمسك بما بحفظ عله 
سالامة لسر وآن بحدد امامه مالم الطر یق 


۱۳- اید شارت اراس سم ارات ما تحامعه 
الأزهر » وكان على آن آختار بحثا اکتب فه کي آنال به درجة الاستاذية 
في الفقه وأصوله لم يطل بي البحث والتفكير » بل سرعان ما أخترت 
البحث الذي طالا فکرت فبه وأعددت له العدة من قبل > وهو « ضوابط 


(¥ 


المصلحة في الشربعة الاسلامية » ٠‏ وكل قصدي هو القام » كما ذكرت› 
بجزء من حق المسئولة المناطة باعناق المسلمين عامة وعلمائهم خاصة حبال 
احدث وامکر نوع من انواع الحرب الفکرية ضد الاسلام وشريعته 
الالهية العظمة ٠‏ 

6 - وسأوضح للقارىء الكر يم هنا ع المخطط العام الذي وضعته 
لهذا البحث » حتی یکون علی بنة من ترتبه وخلاصته » فبل الخوض 
في عماره و تفصلانه ۰ 

فقد رت الكتاب بعد هده المقدمة ب على تمهيد و تالانه ابوابو خانمة ۰ 
اما التمهيد فقد خصضته لتعريف المالمحة في اللفة والاصطلاح » وعرض 
مقارنة موحزة بن الصلحة کما هی في الشريعة الاسلامة و کما راها علماه 
aL‏ ی بمو الس لسن 
التي تكشف عن جوهر كل منهما ٠‏ 


و امد رايت ان آبدء البحت بهدا التمهید » عملا بقاعدة » الحكم على 
الشيء فرع عن نصوره » فلابد » قبل الحكم على المصالح الشرعبة بأي. 
حكم من الأحكام » من تصور المصالح الشرعية على حقيقتها » صافبه عما قد 
پلتس بها » واخطر ما یلتس بالصالح الشرعبة في هذا العصر ما يسمى 
ایضا بالصالح في حکم الدنبة الغربة وحضارتها » و کل منهما في الحققه 
مراة لا انتهت البه وساوس علماء الفلسفة والاخلاق لاسمما في هذا 
العصر ٠‏ 

أما اللا الأول فقد خصصته للتدلمل على أن الشريعة الاسلامية وافية 
بمصالح العباد متضمنة لكل مافبه سعادتهم في دنياهم وأخرتهم » مع دحض 
ما قد يعرض من شه أمام هذه الحققة ٠‏ 

ثم عرضت في الباب الثاني > لسان الضوابط التفصيلية للمصلحة 


ضوابط المصلحة ( م ۲ ) 


دما 


الشرعية » وحصرتها في خمسة آمور » الأول : عدم مخالفتها لقاصد 
الشارع » الثاني عدم مخالفتها للکتاب » الثالت : عدم مخالفها للسنة > 
الرابع : عدم مخالفتها لقاس الصحبح » الخامس : عدم تفويتها مصلحة 
مساوية لها أو راجحة علها ٠‏ ولعلك ترى أن ضرودة انضاط المصلحة 
25 الأمور النخسة لبس فبها أي نزاع أو خفاء يستأهل البحث والسان ٠‏ 
والحققة آن الذی لاخفاء فه هو عناوين هذه الضوابط فقط » آما التفصلات 
المتعلقة بها فهي أمور تحتاج الى مزيد من العناية والدرس > كما ستجد 
يما بعد > والا فان كثيرا من الباحثين سيظلون يجازفون في السير وراه 
اسم المصلحة > مكتفين من التمسك بهذه الضوابط بالموافقة على مجرد 
عناوينئها. ٠‏ ) ۵ 


اما الباب الثالث والآخير فقد خصصته لبحث الصالح الرسلة » ولقد 
اثرت تخصصه . بات مستقل > رعم أن مناسة الحديث عنه 3 خلال 
اللاب الثاني »> نظرا لمدى أهسته وكثرة ماقل فه وشدة الحاجة الى ضطه 
و تحر بر ال به ۰ ۵ ) 


م تاتي ى أعقان هدد الأبوان ۳۹ خانمه صعر ه أوجزت يها 
اهم ما انتهبت اليه خلال رحلتى في هذا البحث > وأوضحت فنها اخطر 
ما ينبغي على الباحثين والمجتهدين التنبه له لدى الأخذ بالصالح والسير ٠‏ 
و راءها ۰ 


ها هداء وانني لأحد لزاماً علي- هنا » ان آبادر فأسحل شكرى 
الخالص لاستاذي » العلامة الجليل > فضلة الشخ مصطفى عد الخالق > 
اذ أضاف بدا الى آياديه السالفة فتكرم بقول الاشراف على اعداد هذا 
البحث > ومنحني خلال ذلك الكثير من وقته الثمين > وتوجهانه العلمبة 
الدفته » وملاحظانه القمة العمقّه ۰ 


5 


١‏ وفي الختام أضرع الى الله تعالى أن ينظر الى ما بذلته من الجهد 
ي هذا السسل بالقمول » وآن بدخر لي منه ذخرا آجد. امامي بوم یقوم 
الناس لريب العالمين » .بوم الاابغني مولى عن مولى شيئا الا من ] 
فلعلی واحد وه اذ ذاك ما يخفف عني بعضا م ن آعاء ذنوبي ویدخلنی في 
عفو ال وغفرانه ۰ واساله سبحانه وتعالی أن بشتنا جسعا على الحق > 
وان بو فقنا للدود عن شرسته ودینه » وان بختم حماتنا بالصالحات > انه 


ولي التوهق ٠‏ 


القاهرة 8 ۷ دیع الاول سنه ۱۳۸۵ 


الصا كليل مسارم 


٠ المصلحة في اللغة والاصطلاح‎ ١ 

۲ - النفعه غابة فطرية لا خلاف فيها ٠‏ 

۳ - خلاف الفلاسفة في مقياس الملفعة ٠‏ 

؛ - اهم خصائص الصلحة فى النظم الوضعية ۰ 

۵ - اهم خصائص الصلحة ی الشريعة الاسلامية ۰ 


تک 


- المصلحة في اللفسة والاصطلاح 


المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى © فهي 0 بمعنى الصلاح > كالمتفعة 
بمعنی النفع ۰ آو هي اسم للواحدة من المصالح » وفد صرح صاحب لسان ‏ 
العرب بالوجهین فقال : « والصلحه الصلاح > والصلحه وانحدة الصالح » ۰ 
فكل ما كان فيه نفعم ‏ سواء كان بالجلب والتحصیل کاستحصال الفوائد 
واللذائذ » او بالدفع والانقاء » كاسشعاد المضار' والالام - فهو جدیر بان 
سمى مصلحة ٠‏ 


والصلحة فما اصطلح عليه علماء الشتريعة الاسلامية یمکن آن تمرف 
a‏ 

« المنفعة التي فصدها الشار ع الحكم لعاده »> من حفظ دينهم >" 
واعردم ا وصراي E CS‏ تن ۵9 ۱:6 


والمنفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة اليها » ودفم الألم أو ما كان 
وسلة البه » وتصیر اخر هي - کما فال الرازي - اللذة تحصلا » أو 


ابقاء » فالراد بالتحصیل جلب اللذة ماشرة > والمراد بالابقاء الحفاظ علبها . 


بدقع المضرة واسایها ۰ 
؟ - المنفعة غاية فط رة لاخلاف فبا ٠‏ 


لا تتجلى النزعة الفطرية لدى الانسان في شيء كما في زوعه 
من وراء جمبم تصرفانه واعماله - ای تحصیل الفعة لنفسه في الجملة > 





۱ - الحصول للرازي ص ۱۹۶ مخطوط بدار الکتب ۰ 


= 


اي بقطم النظر عن کونها منفعة شخصية خاصة أو منفعة عمومية شاملة 
له ولفيرد ٠‏ 


فلا غرو ‏ والاسلام دين الفطرة ‏ أن تكون المفعة في أتم مظاهرها 
وأوسع طافانها محو را U‏ سر عه الله لعاده هص شرانع واحکام ٠‏ وأساساً 
لجميع ما خطه لعاده من أخلاق وفضائل ٠‏ 


بل إن هذا القدر العام في فهم المنفعة هدف للناس كلهم والشرائع 
كلها من وراء جميع ما بخطط من نظم » ويتم من آعمال » ویوضع من 
قوانين ٠‏ وما خالف من الاحثين أحد قديما أو حديثا. ‏ الا قلة نادرة ‏ 
ف أن المنفعة هي مقاس ما ینمی بالضر والشر في هده الحاة ۰ 


كما آنهم اتفقوا على أن وسائل المنفعة تعطى حكم المنفعة ذاتها » وان 
شرط كل من المنفعة ووسائلها أن لا تقترن بها اضرار مساوية للمنفعة 
التر فه أو راجحه علها » كما اشترطوا أن تكون رابطه الوسسلة بالنفعه 
متقنة و مظنونة » واتفقوا آبضا علی آن وسائل الضرة تعطی حکم الضرة 
نفسها ولو كانت بحد ذاتها ذات فائدة ومنفعة » بشرط آن لا ترجح نلك 
الفائدة على المضرة المتوفعه » وان تکون الرابطه بنهما رابطة راجحه أو 
مشقنة في ميزان العقل والبحث ٠‏ 


؟- خلاف الفلاسفة في مقياس المافعة 
ولكن علماء الفلسفة والأخلاق اختلفوا فيما وراء ذلك ٠‏ 


وقبل أن أعرض للمذاهب التي تفرعت الها بحوئهم » بحب أن 
تعلم أهم عوامل اقتصار هذا الخللاف على اتات الفلاسفه و ارائهم » دون 


بت 580 - 


أبحاث الأصوليين والمجتهدين في الشريعة الاسلامية » مع اتفاق الكل على 
ضر ورة ۱ خذ بالمصلحه ٠‏ 


وخلاصة ذلك آن میزان الصالح في الشمريعة الاسلامية مضبوط 
بحاتي الدنبا والآخرة معاً » بل النظرة الى مصالح الدنيا محکومة بسلامة 
مصالح الآخرة » ومن ثم فلا مجال لاضطرابها بين اختلاف السول 
والأحاسس ٠‏ 


على حين أن المزان الذي اتخذه علماء الأخلاق لضبط المصالح 
ومعرفتها ميزان دسوي مجرد ٠‏ اذ اعتبروا أن أمر الدنا وما فيها مسن 
مظاهر اللذائذ والآلام من صنع من فيها وابتكارهم > فهم أصل تعميرها 
وهي تمرة سعبهم فبها ٠‏ فكان لابد ان يصح ميزان الخير والشر عندهم 
محرد ما يتواضعون عليه > أو ما سدو لهم من التجارب والخرات » او 
ما سشقل به الاحساس والوجدان اللشري ۰ ونحن دنا الخدت عن 
علماء الفلسفة والأخلاق انما نعني بهم هؤلاء الذين یصدرون في أفكارهم 
وابحانهم عن عقائد. مادية حاحدة وان سمحوا لكلمة الدين أن ندور* على . 
الستتهم ی بمض الناسات ۰ 


واذا علمنا آن الشعور بالتفعة ومداها - کماً وکفا - متفاوت بين 
أفراد الناس تفاوتا کبرا » حسب تفاوت عادانهم وخرانهم وثقافانهم > 
بل وامز جتهم واعراضهم ادر کنا آي مثار للخلای یکمن ق استقلالهم 
بوضع موازين الخير والشر لجميع أعمال البشر وتصرفاتهم » رغم ما يبدو 
لديهم من مظهر الاجماع علی اعتبار اصل النفعه جنساً لهذه الوازین ٠‏ 

ولقد اعترف بنتام ‏ وهو من أكبر الباحثين في المنفعة من حبث هي 
ميزان للخير والشر ‏ بخطورة الخلاف الذى انتهى الله بحث علماء الفلسفة 
في هذا الموضوع فقال : 


5 


« ولقد قل الطعن علی أصل المنفعة » فضلا عن أنه صار معتيرا كأنه 
الرابط الجامع بين الأخلاق والساسة الا آن شنه الاجماع هذا ظاهري 
" فقط » فان التاس اختلفوا اختلافا كثيرا في فهم اللفعه وتقدیرها حسق 
فدرها » ولد لك ان وساعدت تیم (1) ٠ ٠»‏ 


ولم ٠‏ سنوارت مل الذي: ا من ا ا 
اهمه هذا الخلاف وبعذ جذوزد وتطاول امده لدى الفلاسفة قديما 
وحديثا ٠‏ يقول في مطلع كتابه عن « مذهب المنفعة العامة » : إن الخير 
الأقصى .. وهو أسامن الأخلاق - كان مثارا للجدل مند أيام سقراط 
7 الشاب و بروناغودس لو ۰ و شعت الباحيون آزاء هدد المشكلة فرقا 
. ومدارس دون أن ل ي عندهم وحهات النعل ه ان اتفاق اله داحشين على تایح 
البحث ممكن في العلوم النظرية » مستحیل بالاضافة الى العملية ‏ كال خلاق 
والتشریم . - دلك لان الانسان اني أفعاله. ا عابه بهدف البها > 
والقاعدة التي بسير الفعل بمقتضاها يجب أن تمد کل طابعها وصورنها 
هن هده الغابه التي تخضع لها ٠‏ ومن هنا وجب الدء بوضع غابة لتدس 2 
| فعال الانسان (۲) ۰ 


فقد قدّرها قوم بالمرف » وانما 2 و امراف غل الات 
بعممها سلطان قاهر » أو حهل من شاه آن پولد خرافات بر هوی 
متبع لا یجد من یولقه بوثاق الخلق والعقل * فالأول. کالمرف الذي كان 
يقضى لدى الرومان بوضع الطفل عقب ولادته ف اناء مملوء بالشسد فان 
بقى مفيقا أبقوه واستحق عندهم التربة والححاة » والا أهملوه ليموت غير 
مأسوف عليه ٠‏ والثاني کالحهل الذي کان يقضي لدی بعض فائل العرب 





۱ - آصول الشراثم لبنتام ترجمة آحمد فتحي زغلول ص ۱۷ ج ۱ ۰ 
۲ - مذهب النفعة العامة للدکتور توفیق الطوبل ص ۱۲ ۰ 


¥ 


ار فقو | أحياء 'خوفا من العاد وأسباب الفضيحة * والثالت کالأعراف 
التي تقيض بها اليوم متجتمعات أؤربا مما لا بقره الا رعونة الشهوات 
ورغ ان الاستاذ انعمد آمن بری ف کتابه « الأخلاق » أن ماين 
٠‏ العرف هذا قدیم آ في من الحسان بعد أن تبین نلیحت الملمي آنه لا بصلح 
آن بتخد مقماسا یخی والشر (۱). - فان الدي بشهد به ۱ لواقم أن هذا 
المقماس لا بزال متبعا اليوم > بل إنه محظی بمر کز الثقل من بين القایس . 


۰ الأخری في أكثر الحتمعات ت الاو ده وما انتثر من الجتمعات الأخرى الي 


تسعی 2 تقلمدها ۰ ولس کلمه , الوضة « ره و ما نتمتع ابه 
هذه الكلمة م ۱ ن السلطان .الذي قف دونه سلطان الموانن > إلا برهاناً 
قاطعاً عا ى ذلك * صحيح أن معقام المجتمات قد لا يتر بهذا السلطان 
الذي بحکمها » لاسنما الجتمعات التي نسبغ على نفسها .صلغة التقدمية » 
ولكنها في الحققة والواة م لا تستطيع الم عي الى الانفلات من سلطان التقالد. ‏ 
با گثر من خطوة واحدة > وهي. تشير ا ا + فحسب ٠‏ بقول 
عوستاف لوبون في کنابه روح الاجتماع : » ژالذي بقود الان ولا سما 
إذا اجتمعوا إنما هي التقالد وهم لا سهل عليهم أن بغيروا منها سوى 


0 الأسماء و 9 (۲) ۰ ۰ 


اوقد قرعا قوم قيس لاه شآ ابید 


۳ الف الى ۱ اشلسوف 0 د ۵ دا من فلا اضر سیخ 5 








الأخلاق لا حمد امن ص ۹۶ ۰ 
ره الاجتماع لغوستاف ارون ترجه ۱ ص ۰۹۹ 
۱ ۳ - آبیقور فیلسوف بوناني مات سنه ۲۳۰ 9 


۲۸ 


« هوبر واا كان القصد الحقيقى لهدا الشلسوف من وراء مدهه هدا (۱) 
فانه بلا شك مدهب جمع من حوله السفلة السافطين على الدوام وشا 


كما قدرها آخرون بما سموه « أكبر سعادة للنوع اليشري بل لكل 
حساس » وهو الدهت الدي اطلق عليه اسم مدهب السعادة العامة أو 
مذهب المنفعة ٠‏ فعند الحكم على عمل بأنه خير أو شر > يجب أن ننظر فيما 
ينتجه العمل من اللذائذ والآلام لا لأنفسنا فحسب بل لجميع النوع 
النشري > ومن أرباب هذا المذهب بنتام وجون ستوارت ميل صاحب نظر به 
المنفمة ٠‏ 

ولسنا هنا بصدد تفصل مداهب الفلاسقه ی أمر المنفعهة ومقارتها 
سعض » ولكنا نيد أن نوضح أن الأساس الذي اختلف فيه أصل المنفعة 
لدى الفلاسفة عن أصلها لدى الشريعة الاسلامية ‏ كما ذكرنا انفا - اوفع 
القلاسفه ف بحران من الخلای والحيرة حال وضع مىزان صادق للخر 
والشر على اساس الصلحه والنقعه ۰ 


وبدهي أنّ كل مذهب من المذاهب التي تفرعت إليها آراء هؤلاء 


١‏ نقول مهذا, لأن أبيقور ربما كان مظلوماً في حمل كلامه على المحمل 
الذي تمسك به الساقطون , بل والاقرب ال الحق آن ما کان بعنبه عائد 
بالنتيجة ال مذهب المنفعة العامة ۰ ولکنه كان بری آن الفرد حینما یقدم من 
النافع ما یشمل أکبز قدر من الجتمع » نان مه متا انما هو تحقية 
منفعته القنخصية وذلك سیب ما ینویه من شعور اللذة والسعادة ف عمله 
ذلك . فالانسان حتی وهو بسدي النفع ال الجتمم فانما هو ینفع بذلك 
نفسه ۰ باوسع معاني النفع الشاملة للجسمي والتفسي » غير آننا نقول مع 
ذلك : ان العبرة بما نتج عن مدهبه وما درج عليه الناس في الواقع بعد 
ذلك ٠‏ هذا وراجع أصول الشرائع لبنتام ص ۲۰ ج ١‏ ` 


- ۷۵۹ 


الفلاسفه فامت من حولها عواصف من الاعتراضات والفاسد التي لا تتناهی» 
وحسك آن تعلم آن آقرب مذعب منها - نظرياً ‏ الى القبول وهو مذهب 
المنفعة العامة قوبل باعتراضات کثيرة » من آهمها انه فد یقم التفاوت 
والاختلاف في قم اللذة من حبت الکنف والکم » فقد یکون ما هو لذیذ 
عند شخص أو جماعة عكس ذلك عند الآخرين » وقد يكون ما هو أسمى 
في شموله لدی جماعة هو عنه آدنی من ذلك لدی آخرین ‏ اذ لا معار 
للمنافع والمضار عندهم إلا ما وان هم من علد آنفسهم » ومشاعر 
اللفوس متخالفه » ومقومات الانسانبة الکاملة لدی الناس متفاوتة ٠‏ 


ولقد حدا هدا بستتام ان ن ,بصع "كناية ول الا اع » محاولا” وره 
اعحد بد المنافع والملاذ بمقاسس ماد به دوقه مر سا ما قاو ت منها محا للا 
إلزام القوانين بها ٠‏ غير أنه بالاضافة إلى كونه جهدا متکلفا شه > بعتسر 
مخططات ور سات نظر به محر دة > لاش أماء جيل عرف من الأعراف 
التي تشع من دعوة صحفة مر کزة » او غاية ساسبة مقصودة » او شهوة 
من الشهوات اللراقة ٠‏ إذ ما الذي يححز آرباب السساسة عن تحقضلق 
ما ربهم الساسية > وما الذي يصد تجار الشهوات والأهواء عن بذر 
بضاعتهم ونترها في الختمعات » وما الذي خف ا لطاع 9 
وهم 5 ان لیم | لي وف علماء ا والأخلاق - على 
اختلافهم - انما استلهموها من الحباة التي پعشونها » والحياة لست سوى 
اء إا 
ناه كيد يملؤء عؤلاء الذين يظلون, ,مبوجون, فيه عن ساسة م وتجار ‏ 
واه ٠‏ الخ ٠‏ واذا كان الامر کذ لك فان من خداع الاسان له ان 
يرتبط بقيود هو الذي صاغها ء ثم ألقى بها الى من جاء يسعى اليه 
ليوئقه 


ويخسل الي أن الذين ذهبوا الى أن الخير والشر والفضائل 
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والرذائل ۶ کل ذلك یعرفه الانسان بقوة غريزية باطنة مممزة دون أي 

حاجة الى الاستعانة بميزان المنفعة الشخصية أو العامة لم يذهوا هذا 

المذهب الا هربا من التهافت الذي وقم فيه الأخرون » وانكارا للفصام 
الذي وفع بين كلامهم النظري وواقع المجتمع العملي ٠ )١(‏ 


؛ - أهم خصائص المصلحة لدى أر باب النظم الوضعية 


وانما أردت من عرض هذا لراك ارد يهنا الأخلاق والفلسفة 
للمصلحة - آن أنه الى دوامه الحبرء والوهم التى وفموا فها من جراء 
. فهمهم هذا للمصلحة > وأن أثبت :من وراء ذلك أن أول ما بح على 
الباحث او المحتهد 2 أصول الشر بعه الاسلامية هو ان اد حدره عند 
البحث في امر الصلحة كلا برد موارد او لك الاخرین » ولا یضل الطر یق 
فينحو منحاهم ويسلك مسلكهم وهو لا يشعر »> فکون بذلك قد حمل 
" مقاصد الشار ع الک ثم جل حلاله ما لا تحمل من المفاسد ١‏ لني أظهرتها 
الموازين الفاسدة فی مظهر الصالح النافم ۰ 


" ولكي يتمكن الباحث الم مسن الاستقامة على النهح السليم ٤‏ 
البحث 3 دب مرن بصع أمامه أهم خصائص المصلحه لدى علماء الفلسفة 
خاصة ولدى ارات النظم الوضعبة عامة (۲) » ون یکون علی بمنة في الوقت 





لقكا/١-551:؟ امام هذا المذهب فيلسوف يونانى اسمة «زينون»‎ ١ 
٠ وقد كان معاصرا لأبيقور وواقفا من مذعبه في أقصى الطرف المخالف‎ 
۰ ومن القائلن بهذا الذهب ف العصر الحدیت « كانت » ۱۷۲۶ - ۱۸۰6 م‎ 

۲ - لا نريد أن نفرق هنا بين علماء الفلسفة والأخلاق وآرباب النظم 
الوضعیه » فشان کلیهما واحد تجاه النظام الالهی الذي هو محال البحث ۰ 
ومعلوم آن علماء القانون وآرباب النظم الوضعیه . نما یتخذون من نظریات 
علماء الفلسفة والأخلاق في المصلحة , أساسساً يقيمون عليه بناء النظم 
والقوانين ٠‏ والنموذج الذي نراه حقلا صحيحا لتجربة هؤلاء الباحثين هو 


المجتمع الأوربي ٠‏ 


ات 


ذاته من اهم خصائص المصلحة التى راعاها الشنار ع جل جلاله في هدیه 
للساد ٠‏ 


وأحسب أن خصائص المصالح الشرعبة التي س أذكرها فيما بعد هي 
الملامح العامة لمجموع الضوابط التفصبلية التي سباتي ذكرها فيما بعد ان 


اء ألله ٠‏ 


وسداً بذكر خصائص المصلحة لدى أرباب النظم الوضعة على اختلاف 
مذاههم الأخلاقة التى ذكرناها » حث یمکن تلخصها في ثلاث خصائص : 


الخاصة الاول : آن العایر الزمنیة التي بقمسون بها الصالح والفاسد 
معاییر ضبقةٌ محدودة بعمر الدننا وحدها » ذلك آنهم لا ببصرون من وراء 
حدو دها امتدادا لرید من الحماة او احاة اخری بحيث يعلقون لأنفسهم 
هناك امالا بتخدون مما بنها وینهم وسائل البها » واذا كان ئمة فثه قلبلة 
مصر شا مما وراء هذه الحدود ِ وهي الفثه التي تسمى عندهم برجال 
الدین - فان سلطان هذه الفثه متقلص - خصوصا ف مثل هذا الشان - 
عما سواهم » واذا کان في غبرهم من عامة الناس أو فگربهم من لابرتضي 
انفسه تهمة الکفر بالبوم الاخر ويدعي الایمان العام به » فانه لعمري ایمان 
یربطه بمکان العقيدة من النفس خبط واه ضعيف لا يستطيع أن يلزم 
صاحه بشىء من لوازم هذا الايمان خصوصا مما تعلق بمحال بحثنا هذا ء 
وان في واقم الحتمع الغربي اللوم اکتر شاهد على ذلك ٠‏ 


ومن الحدير ان أأكد هنا مرةٍ أخرى أن أهم مشاکل بحون الأخلاق 
منبئقة عن هذه الخاصة > فضوابطهم للخير وااشر تظلفي تخبط واضطراب» 
والانتقادات تتکاثر من حولهم قدر تکاثر آنواع الول والأهواء. * والسبب 
أنهم جميعا انما نز حون من هد المین وحده ء وهو من بفرق الناس في 
طرائق لاله 


¥ 


ولقد رمى بعضهم بعضا بالدور والتناقض في هذا البحث من أجل 
ها اس مان واه توا هر مس ارس للم زور6 
اذ عرفها بأنها ما من شانه آن یکون مرغوبا فه » وفی الوفت نفسه حعلها 
مارا لما بحب آن یرغب فبه الناس (۱) * ومثل انتقاد غوستاف لوبون القول 
أن القوانين والأنظمة تؤئر في سلوك الناس ٠‏ اذ هو بری آنها متأثرة بهم 
ولست موّثرة صهم ۰ فقد فال في كتابه روح الاجتماع : « لا يزال الناس 
بذهبون الى أن النظامات تقوم معوح الهأء الاجتماعة وأن تقدم الأمم آثر 
من آثار انقان تلك النظامات واصلاح الحکومات » وأنه يمكن احداث 
الانقلابات الاجتماعة بواسطة الأوامر والقوانين ٠‏ ذاك وهم تأصل في 
الأفكار لما تدده التحارن على تكرارها » وقد ضاعت فه متاعب الفلاسفة 
والژرخن الذین تصدوا لسان فساده » لکنهم لم بلاقوا صعوبة في اقامة 
الدليل على أن النطامات نات الأفكار والمشاعر والأخلاق ۰ وأن الافکار 
والشاعر والأخلاق لا تتغير شغير القوانين (”) » ه 


والحق آنه لا دور فى تعریف « مل » للذة کما قالوا » لأن الصدر 
الذی استقی منه تعریفه لها ء وهو التحارب «الخبر ات السابقة غبر الورد 
الذي الز مه بمقتضی ذلك التعريف » وهو المجتمع الذي من حوله ۰ كما 
آنه لس مسلّماً آن القوانن متاثرة بالناس ولست موثرة فهم » بل هي 
متأئرة بالسابقين ومؤثرة في اللاحقين ٠‏ 


ولكن” المسألة فها من الاضطراب الذي ذكرنا ما لا يقل خطورة 
عن. الدور الذي توهموه ٠‏ ولعل فصدهم من الدور التعبير عنهدا الإضطراب 
تسةه ۰ والعحب کف فرق عو ستاف لوبون بان القوانين «الأخلاق 6 


۱ مس راجع « المنفعة العامة » للد كتور توفق الطو ال ص ٠ X۸۱‏ 
۲ - روح الاجتماع لغوستاف لوبون ترجه‌اجد فتحي زغلول ص۰۱۰ 


- ۳۳ 


فاعة.ر الأولى مسوفه وراء عع الناس واختلاف أحوالهم 3 واعتر التاسه 
الأخلاق واضطرابها ٠‏ 


ولا ينقض هذه الحقيقة الواضحة ما هو مسلَّم به من أن الفطرة 
الانسانمة واحدة » سواء عرف كنه هذه الفطرة تحللا" ام لا ۰ ذلك لأن 
نسبة الفطرة الى نوازع الخير والصلاح كنسبة التربة الى النبت » اذ آأنها 
لسست سوى الحالة التي خلق الله عليها عقل النوع الاساني سالما من 
الا ختلاط بالرعونات والعادات الفاسدة » وعبل ذلك فهى مهأة لالتقاط 
الصورة الصادقة من صور الحق والخير بشكل لا نزاع فه > غير أن هذه 
الفطرة نفسها تقابل في الححماة بعوامل مختلفه سواء منها ما سمى بالمقصودة 
وما يسمى بغير القصودة > فتفسد علها اصالة نزوعها وتدفعها في طرق 
وفحاج مختلفة متنوعة * ثم يأتي علماء الفلسفة و الأخلاق و التنفلم الاجتماعي 
فستلهمون الخير منهذه الفطرة بعد ما أصابها ما أصابها منعكر في مراتهاء 
واضطران في وجهتها » فنصدرون عنها وقد اختلفوا الى مذاهب وآراء 
متبابنة مختلفة » وإلا فان الايمان بالله والولاء في السودية له » هما من أولى 
كوامن الفطرة البشرية كما أخر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحديث الصحیح (۱) > فلماذا لم یکن آمر هذا الايمان وتوابعه في مقدمة 
ما يدخل عندهم ضمن معایبر الخیر والصلاح ٩‏ 


كما أن من أبرز لوازم هذه الخاصة أأيضا فقدان المثل الأعلى الواحد 
آمام المجمنم بحیث تنصب مساعبهم علی اختلافها ابتفاه تحققه آو الوصول 
اليه ٠‏ أذ ما الذي بر بط المجتمع الذي يتلقى معابير الصلاح والفساد 2 


۱ - الحدیث « کل مولود بولد على الفطرة ثم ان آبویه بهودانه آو 
بتصرانه آو بمحسانه » متفق علبه ۰ 
ضوابط المصلحة ( م ۲ ) , 


5 ۳ 


آعماله من واضعي القوانین ومفلسفي الأخلاق بمثل اعلی واحد » وهو 
عير ناظر الا ىو ء من وراء افاق هذه الحاة الدسوبه التی بز حر وسموج 
بعشرات بل بمئات المظاهر اللرافة التي بصلح كل وليك" منها مثلا أعلى 


بحج ˆ اله ويضحى من أجله » بحت لا بر جح الو احد ملها على الآخر 
۷۱ طرق قفاوت احساسات الناس ومشاعرهم یحو ها ».وذلك حسب ما 


بصادف کلا منهم من ظروف وعوامل مختلفة ٩‏ 


له 


فابحصار نظر الناس ل هده الحاة الفانبه وحدها »> جدير تال 
یحمل کل ما فها نسبا متلونا بلون احاسس الناس ومشاعرهم ومولاتهم 
الختلفة » طالا لس شمة مصداق خارجي "شت به جوهرية صدق الخر 
وكذبه عند الحديث عن المصلحة والمفسدة ٠‏ 


ولقد فرر معظم الباحثين هذا الأمر سواء أدركوا السس لذلك كما 
تقول آم لا »> بل ربما كان البحث في السبب غير داخل في 'طبعة بحثهم 
واختصاصهم 9 ۱ 


بقول الدكتور محمد بوسف موسى في كتابه ماحث في فلسفة 
الأخلاق : 

«ه كل منا له مثله الاعلى » هذا مثله رجل مغترف من لذائذ الحاة 
وبحد سسل المشة الراضة آمامه موفورا » وذاك مثله الأعلى انسان كمل 
عقله واخذ باوفر حظ من العلوم والفنون حتی صار نابفة » واخر مثله 
الأعلى عمر في شجاعته وعدله ٠٠‏ ولبس في وسع الأخلاقي أن برسم لكل 
امرىء مثلا بناسه فان ذلك بختلف باختلاف الأشخاص والسثة والتربة 
ونوع الحاة التي بحونها (۱) » ۰ 


۱- مباحث في فلسفة الاخلاق للدکتور محمد یوسف موسی ص ۱۷ 
و ۱2۸ ۰ 


۳۵ - 
و بقول الدکتور اسماعل مظهر في كتابه فلسفة اللذة والألم : 


« ۰۰ ان اکثر الرافق التي تکوآن حضارة الانسان کالتحارةوالصناعة 
والزراعة ونظام الأحزان والدیموقراطات بأنواعها والحریات عل مختلف 
الوانها » اکثر ما تحر کها الانفعالات وتقودها الشهوات وتحتکم فبها الطامم 
والأغراض » واقل ما کون خصوعا لحكمة الضمير » ولو أن اخصاع هده 
المرافق أجدر بالنوع الشري وأجدى ٠‏ ولكنك لا تحد لها من أثر الا في 
المثالات ٠ » )١(‏ 


ولا ريب آنا عندما نتساءل عن سس هذه الظاهرة لا تجد لها الا سسا 
واحدا هو وزن الأعمال بسزان الدنما وحدها ء والححاة الدنا إن هى 
الا مجموعة انفعالات » مختلفة بل ومتضاربة ٤‏ اک الأحان » تقود 
سعي الناس في شتى المذاهب والاتحاهات » ولا أجد لابضاح هذه الحقيقة 
مثلا أقرب من معهد داخلي جميل فبه حشد من الطلبة الذين. وجدوا فبه 
وان مثلا أعلى واحدا ۳ قود جمم هوّلاء الدین تصمهم حدران المعهد »> 
وجمع ما یمارسون فيه من أعمال ب سواء كانت لذائذ أو الاما ‏ انما 
بمصدون بها الوسملة اف لت الئل الأعلى ۰ ولكن لنغر ض انهم سوا 
مهمتهم هده »> ونظروا ای ما بواجهونه من تصر فات و اعمال في ذلك العهد 
نظر من يقصر حياته على الکث فیه » فلا دیب آنهم ینتشرون في طرق شتی > 
وراء مثل وغابات فر عمة كثيرة مختلفة » ولا دیب ايك تحد کلا منهم قد ؛ 
عکف على ما يروق له من لذائذ ضقة خاصة في دنا العهد الذي بخل 
الیه آنه قد وجد فیه وسیفنی فیه ۰ 


aS 


الخاصة الثانية 0 أنها مقو مه نقمه اللده الاد به فقط 6 سدو اء روعى 
2 ذلك ما نعود دمر له عل شعخصسة الفرد م سد ب | عا الشخصه العامة 


و 2 "ی 
للمجتمع ٠‏ 


ولا يعارض ذلك أن المفعة في مذهي امثال « ستوارت صل » منقسمة 
الى أنواع : فمنها الحسية ومنها المعلوية » ومنها الحسمية ٠٠ )١(‏ الخ 
لأن مردها جميعا الى نوع واحد » وهو ما بحدر أن يسمى باللدة الماديه » 
ورعم أن « ميل » حاول أن يشت بالبرهان التحر سي نوع اللدة الى حسية 
ومعنوية وأن اللذائذ المغنوية ترجح في كثير من الأحبان على اللذالذ 
الحسية » وبين ذلك بما أجمع عليه الخبراء من أن الذكي لا يرضى أن 
یکون ابله ولا التعلم أن يكون جاهلا  )9(‏ فانا نقول ان اللذائذ المعنورية 
لا ترجح في الحقيقة على الحسية الا لاقتناع أصحابها أن المعنوية من شأنها 
أن “شمر اللذائذ الحسة أيضا » فمن منا بجهل أن الذكاء في الانسان مفتاح 
يفتح له أيواب مختلف اللذائذ الحسية من غنى ورفاهية وصحة وغير ذلك 
حتى ولو كان حمل ذلك المفتاح یکلفه شا من الشقة والحهد » ومن ما 
بحهل آن الحهل والملاهة وسسلتان الى الخاطر والالام » حتى ولو کانتا 
فى ظاهرهما تحملان اصاحهما نسماً بادداً رخا من الراحة والأمن ؟ 


فاریات نظر بات الأخلاق واربان القوانن الوضعه (۳) انما تعو 
موازین الخبر والشر بأيديهم - مهما دارت ولفّت - ای القيمة الادية 
المحسوسة التى بها وحدها تقوم الدنا كلها في نظرهم * 00 


۲ - ص ۱۰۷ و ۱۰۸ من کتاب الاخلاق لاحمد امین ۰ 


۳ - مرخ آخری احب آن آذکر القاریء بأنه لا فرق بين بحوث الاخلاق 
ولوائح القوانين الا فی آسنلوب‌العالحةوحدها , وانظر ص۲۰ من‌هذا الکتاب* 


¥ - 


إن مؤسسات قد توضع عندهم لمواسات ذوي العاهه وارباب الحاجه > 
ولكن الغاية البيدة لهم من وراء ذلك ليس هو التأكد من أن. السعادة قد 
حلت محل الأسى في أفئدة أولئك المحتاجين > بل انهم یتوقمون فائدة مادية 
من وراء مشروع مثل ذلك > فقد تکون الغاية النسدة من ذلك تنظيف 
الممادين والشوارع الضخمة من الناظر المؤثرة حتى تكون البلدة أقوى على ٠‏ 
اجتذاب الغرباء البها ومن ثم تکون الحر که التحاریه والشاط الادي 
أقوى وأضمن ۰ 


وكما تسخر فضائل الأعمال عندهم للوصول الى الأماني والمقاصب 
المادية » فان الرذائل أيضا تستخدم لنفس المهمة.» اذ لا فرق بين الرذائل 
والفضائل ما دام کل منهما وسلة محردة » ومهما يكن من فرق منهما فانه 
سقط سقوطا اما ما داما يستويان في تحقيق الغرض المطلوب ٠‏ 


ان فتح آبواب دور اللهو علی مصاریعها » وعرض أشد المغريات 
الجنسية في آنحاء الجتمع » واطلاق الخمور والکفات في دژوس الناس 
وعقولهم - كل ذلك انما يعتبر شرا في النظرة الأولی فقط » ولکنه سرعان 
ما ينقلب الى خير كبير عندما بلاحظ الربح الادي الذي تثمره دور اللهو 
وتجنبه ضرائب الخمور ۰ 


و ادا اردت ان تعر ف مدى الشعور المادى عند هو لاء لدی تقوم النافع 
فاصم الى « بنتام » وما ,يقوله في كتابه أصول الشرالع : 


ه ٠.‏ ان في الزينة والتحسين منفعة لأنها تساعد علی جلي الغرباء في 
البلد : ینفقون فسها من أموالهم وشارزون بمتاجر هم » و کلما تقدمت الأمة 
في التحسين وانشاء البدئيات صاد لها على غيرها شبه ضريبة يؤديها الناس 
بلا شعور » فالبلد التي توفرت فيها أسباب الزينة مما یروق الخاطر آشبه 
شيء بملهى يتوارد البه الناس أفواجا على اختلاف طبقاتهم ليروا ما فنه من 


- ۳۸ 


الألعاب » ویدفعون رسما زهیدا بالسبة کل واحد منهم > فیتحصل اللهی 
على قسم عظيم من نفقاته » وربما كان تقدّم الأمم في المحسنات وانواع ‏ 
الزيئة والأدب موجبا لیل الأمم الیها۳ » . ۱ 


إن هذا الكلام يوضح من غير شك - بقطع النظر عن مناقشة الفكرة 
ذائها ‏ الیزان الرئسي الذي بضنعه هؤلاء في الاعتبار لدى معرفة المصالح 
والمغاسد . كما يوضح أن من السهل تحويل كثير من الموبقات إلى مصالح 
ضرورية من أجل ذلك » فهو نفسه مثلاً يرى من الضروري أن يتيسر 
سبيل الاتصال الجنسي المطلق للخدم والبحارة والجنود والشباب من ذوي 
الطبقة الرفيعة وكثير من أشباههم . يقول : 


وواذا قطعت النظر عن الشبان الذین ۸ يبلغوا أشدهم ترى كثيرا 
من الرجال لا يقدرون على القيام أعباء العائلة » فالخدم والجنود والبحري 
غير ممكنين من حر كانهم ورغباتهم » منقادون لغیر هم على الدوام وليس هم 
مستقر معروف » وذو المستقبل من الطبقة الرفيعة ينتظر فرص الزمان 
لینال مالا او لیکتسب جاها حتى يستقر حاله ویتمکن من نفسه تماما ؛ 
وجمیم من ذکرناهم محرومود من الزواج عائشون منفردین اضطرارا > 
وأول مسهل ده الحالة يأني إلى الذهن هو اجازة الاجتماع لزمن محدود (۱)»: 


سواء كان خاصا أو عاما ‏ هو الذي ينبغي أن يكون الفرض الرئيسي من 
وراء سعی الفرد والجتمع » وبناء على ذلك فان من السهل آن ینقلب ما هو 





‌ ۲۷۳ أصول الشرائع لبنتام ص‎ ١ 
٠ ۱۰۷ اصول الشرائم لبنتام ص ۱۰ و‎ - ۲ 


۸ 


EY‏ تحقيق رخاء 
مادي مثلا . 


ومئل هذه النظرية هو الذي یحمل کنیرا من آریاب العامل والصانم 
الكبرى على أن یهتوا لعمالهم تحقبق رغائهم الحنسية في نظام لا بنخرم 
كما يهيئون لهم أجورهم المادية » وليس في ذلك شيء من الفضاضه ما دام 
أنه يساعد على تقديم أكبر قدر ممكن من الانتاج (۱) ۰ 


نم ان هذه الخاصة هي في الحقيقة نتيجة للخاصة الأولى التي مر 
ها ی اال ما ضرف سرس سا 
الا في الحقل الدنوي وحده آن بفهم للمنفعه معنی غير معناها المسادي 
الخبرين © واليده الحويه الحرده ١‏ تع الاين وس ی الائمة 
علی آساس اعتبار حساب جدي لللوم الآخر ٠‏ 


م الخاصه من مستاز 4 ت مدا « جب 0 0 »ایض وهو 
لأول ا ۰ 


فلا خلاف في الحقيقة بين.« هوبز ء حامل لواء الفلسفة الأسقورية 
الفردية في العصر الحديث (”) »> وبنتام حامل لواء المنفعة العامة » في أن 
كلا منهما يصدر عن مدأ واحد » هو « الأنانة الفردية » أو « حب الذات » 
وأن كلا منهما ينتهي الى الايمان بضرورة شمول النفع للغير أأيضا > وإن 





١‏ يجدر مراجعة كتاب « الساعة الخامسة والعشرون » لجورحیو 
ففیه عرض لكثير من الأمئلة من هذا النوع , ونقد شدید لهدذه الحياء الاد به 
الغرقه لدی الغرب والشرق على السواء ۰ 

۲ - وهي الفلسفة التي تقوم على الابمان بالنفسة الشخصية الفردية" 
كما سبق بيانه , براجم ص ۲۷ و ۲۸ من هذا الکتاب ۰ 


0 
اختلفت فما بنها حشات هذه الضرورة (۱) ۰ 


واذا كانت الا نانة الفردیه هي منیع النفعه حتی عندما تقدم للغبر ؛ 
واذا كان المراد من المنفعة انما هو آن تبذر وستلتها » وتحصد نتحتها ف 
هذه الحاة الدنا وحدها - فماذا عسی آن تکون هذه المفعة إذاً سوی اللذة 
الادبه الحردة مهما کان الشکل الدي قدمت فه » ومهما كانت الوسله 
التي اتخدت الها ؟ 


د ع 

الخاصة الثالئة : اعتبار الدينعندهوفرعا للمطلحة ٠‏ أيإنهيستعانبه 
من حيث كونه مؤائرا في اتلفيذ وجوه المصلحة المعشرة لديهم ٠‏ 

ولا شك آن اعتار الدین كذلك بعد" آمرا طسعا بالنسية لمن جعل 
اللفعه الدنبوية هدف الأهداف کلها وغاية الغایات » فحتى الذين لا بحدون 
مناصاً من الاعتراف بوجود الله واهمية دينه » لا يجدون صعوبة في التوفيق 
بين. إيمانهم هدا واتخاذ الدين في نفس الوفت سلا“ لاستثمار المنافع 
والمصالح التي تروق لهم ٠‏ فهم يقولون : ان رحمة الله وحكمته أجل من 
أن تعوقا مخلوقاته عن سل منافمهم وملاذهم في حانهم التي يعشونها ٠‏ 
ولا دیب أن ظاهر هذا الكلام سليم » ولکن الفالطة الکامنة فه سدو للعان 
حينما بسالون عن نوع هذه النافع واللاذ التي سخر الله دينه لتحقيقها ٠‏ 


والواقم أن الذي يروق لهم في الجواب علىهذا السؤالهو أن يقولوا: 
ٍن. لهم آن بخططوا سبيل مصالحهم التي بفهمونها وعلى الدين أن يذلل 
العقات ال ف هذا ا اسسل !! ۰ 





۱ اد راجح کتاب مذهب المنفعة العامة للد کتور توفیق الطو بل ص 
٩۹٩ - ۷۲ - 1۱ °‏ ۰ 


و 


لقد عقد بنتام في کتابه اصول الشرائع فصلا“ خاصاً عن کفية وجوب 
استعمال امور الديني بل والتصرف فه للاستعانة به في تحقق ما براه 
علماء ال خلاق والقانون من مسالك الخر والشر »> بقول فه : 


ه يجب أن يكون سير الديانة موافقاالقتضی اللفعة > فالديانة باعتارها 
موّثرا تتر کب من عقاب وجزاء » فعقابها بحب أن یکون موجهاً ضد الأعمال 
الضرة بالهیاة الاجتماععة فقط » وجزاژها یکون موقوفا على الأعمال التى 
تفعها فقط » وهذه هي القاعدة الأولية ٠‏ والطريقة الوحيدة في الحكم على 
سير الديانة هو النظر الها من جهة الخير الساسى في الأمة فقط وما عدا 
ذلك لا ,تتفت اله (۱) ۰ ۱ 


ولقد تبنی هذه النظرية - علی نطاق واسع - ولیم جيمس > وشرحها 
في كتابه « البراجماتزم » حيث دعا الى التمسك بكل ما من شأنه أن يحقق 
عابه خلاقة سدلمة » حتى ولو كان الأمر الماک به باطلا في جوهرة » 
بل ولا بهم آن یکون حقا آو باطلا ما دام آنه حو اباو ايد 


و یقول عنه الد کتور توفمق الطويل في كتايه . مذهي المفعة العامة : 


د كان جیمس بهتم بالعقيدة الدينة باعتبار ها ظاهر ة اساننة » وهو 
تفر بحقق للناس السعادة » فاذا کان اعتقادهم نوجود ال کفملا بتحقمق 
. سعادتهم وجب أن يعتقدوا في وجوده » واذا نت التحربة أنه یکفل 
سعادتهم كان هذا الاعتقاد حقا » حتى ولو عجز العقل النظري عن أن بقيم 
الدليل المنطقي على أن هذا الاعتقاد حق ٠ » )١(‏ 





۰ ص ۲۰۷ من کتاب اصول الشرائع لبنتام‎ ١ 

۲ - ص ۲۱۰۱۰ من کتاب النفعةه العامه للدکتور توفيق الطويل ٠‏ أقول 
وقد تكو نت في الغربمدرسة قو امها الاستها نه بالعقل‌وانکار ان 
أمام الشعور الفطري لدى الانسانوما يحققه له هذا الشعور من مصالع» < 


- ۲ - 


لم ان" قد بقول معترض : ان هذه الخصائص التي ذ کر نها انما هي 
من وجهة نظر مفكرين غلدت عليهم النزعة الالحادية > وسواء كان هؤلاء 
قلة أو كثرة » فان في مقابلهم اخرين نظروا الى المصلحة والمفسدة. نظرة 
دينية خالصة > ووزنوا الخير والشر بمبزان « لاهوتي » مجرد ٠‏ تقد 
٠‏ بحث « جون جاي ۰ 15598 ١7/40‏ في المصلحة على أساس وضعها في 
معبار متسع لحساب البوم الااخر وئواپ الجنة وتف النار ٠‏ كما جاء من 
بعده « ولیم بالیه » ۱۷۵۳ - ۱۸۰۵ فسلك السسل ذاته » ولا دیب أن 
ساحنهما قد کونت مدرسة وآتباعا » واذاً فلا يصح آن نحمل هذه الصفات 
التي مرت » خصائص للمصلحة عند كافة الباحثين في الأخلاق والتشريع 


= وقد تكونت هذه المدرسة من أمثالجان جاك روسو وكانت ووليمجيمس 
وغيرهم٠وكانت‏ رسالهة هؤلاء على حد زعمهم هو «انقاذ الدين من العقل»!!٠٠‏ 
وتحليل أسباب قيام هذه المدرسة الطريفة سهل سير : فلقد انبثقت 
الحاجة لديهم اليها من شعورهم بالتناقض الصارخ بين عقيدتهم الدينية 
القائمة على ما لا برضاه العقل من تثلیث و توابعه . وفطرتهم الانسانیه التي 
الع علبي ايت دين ساون به ومعبود بدینوین له . وهو اشکال ‏ 
لا ينتهي الا برفض الدين الباطل أو العقل الصحبح ٠‏ ولكنهم آثروا الثاني 
على الأول . فهم بذلك لا بالعقل آمنوا ولا على الدين الصحيح عثروا ٠‏ 
ولکنهم آرضوا! - بالخداع وهی ری مین ان ۱372297 
بمصالحهم بضم خطوات ال ما بر یدون ۰ 


ا | 
حين بلح سفهاء شرقنا الاسلامي الذين وضع الله بين أيديهم دينا بسجد 
العقل لكل حزثباته وأحكامه على خلم هذا الدین من ر بقتهم وان اقتتضاهم 
يسعون في آن واحد الى أخذ الاستهانة بالدين من ملاحدة الغر بيين وأخذ 
الاستهانة بالعقل من متدينيهم !! هذا ولرجم القارىء للاستزادة من هذا 
البحث الى كتاب « موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين » للشيخ 
مصطفی صبري جح ۲ ص ۱۶۰ - ۱۵ ۰ 


5 0 


والجوان عل هدا من وحهن ؛ 


ولا ای مایت ان نی الق تیف ! شه بحوث هده 
الفلسفة ة الأخلاقية مجتمع علن کقره والحاده » کف کاس لا د 


و « اللاهوت » تحتل جانا ۳ من معاهدد وحامعانه ؟ » بل وان توهم 
ذلك تقض مع ما فاه من نام ای مجرد آله للمصالح والمناقم ». 
وناء عا ذلك فقد و حد علماء ء بحثوا فعلا في الأخلاق من زاوبه دينة 
AE‏ فلا ایند ٠‏ مع أبحائهم انما يعدون جزءا من مجموع 
ملهر الدين الدى يسخر ابتغاء تحفيق الا رت التي راها علماء القانون ۳ 
وال تشر یم مصالح ينادي بها الأخلاق » صحبح انهم جاووا بمواز ین دنه 
اسلوك الانسان مخالف تلك وین لمادية الأخرى » غير آن قمة هذه 
المخالفة لا تزيد عن قيمة المخالفة ١‏ نى سديها. زا کات ر 

ی ظهرها جنوبا على حين تمخر السفينة طريقها الى الشمال ٠‏ وما بعال 
عن , مووف هو لا ء ۱ العلماء ء يقال عن سائر المعلاه, ر الدينية الأخرى ال تي سج 
وی سفیته من الجتمع الادي الجانح ۰ 

x 

نانسا : أن ال جل مرد اا نات ۱ بوم ال خر في تسز 
الخير من الشر » اد حتى ولو انفق الحم عل خرورة هذا الاعتار > 
فانهم یقفون عند نقَطة هامة اخری » هی تلمّس مقاصد الدین التی بها 
بصیح سلول الانسان مصلحه یثاب علبها » وهي وففة لا نشحة لها » ذلك 
لان الشرائع السابقة على الاسلام » قد لحق بها التغير والشدیل التکرر > 
حتى ضاعت ممالها » ولم يبق فيها ما يمكن الاعتماد عليه والتمسك به من ٠‏ 
الاحكا م التشر یصة ۰ ۱ 


.الى تلك المعابير التي كانت ولا نزال متنافضة مختلفة يلتمسون عندها علم 7 


€ 
المصالح والمغاسد » للقرظوها بعدئذ بربط الجزاء الأخروي بها ٠‏ 


وعندما آنبح لرجال الدین السبحي یوما ما > أن يشرحوا المصالسح 
المتفقة مع مقاصد الدین » انتهوا الى أن المصلحة انما هي آن لا ستحب 
الاسان لمصالحه الحسمة »> وآن بزهد في كل ما تتطليه النفس ويحتاجه 
الجسم » سعياً إلى تطهير الروح عن طريق تعذيب الجسم !! ۰۰ ولا دیب 
أن هذا الافراط. كان من أهم العوامل التي. رجحت كفة البحث الفلسفي 
واغلقت مسل التفاهم مع هذا النطق « الديني » اغلاقا محکما ۰ 


xk‏ >« لا 

والخلاصة أن المصالح التي آمنت بها أوربا على ايدي علماء الفلسفة 
الأخلاقية > ثم اتخذتها أساساً لقوانينها » مصالح تنبع من أنانية فردية غير 
مهذیه ون ظهرت بمظهر السعي الى الصالح العام » تحوم حول حاجات 
الحسم وشهواته وان بدت أنها تطرق باب العقل تساله وتستفتبه » لاتضم 
| ف خساپ ۱۱ لوسلة غاية من وراء الحاة الدنبا وان لم تنکر الدین ٠‏ شغي 
ان يعلم هذا كل باحث اسلامي كي لا یتشابه علیه الامر ویقوده تیار التقلید 

باسم المرونة في الفهم وصلاحية الدين لكل وقت * 


۵ أهم خصائص المصلحة في الشريعة الاسلامية 


واذا قلنا «في الشريعة الاسلاصسة» بعد قولنا سابقا « في النظم الوضعية» » 
فلس آلراد آن فهم آلصلحة يجوز أن يتم بطريقتين وعلى مذهبين > وأن 
سسة هاتين الطريقتين الى 5 بن أو الزسلین التنا کین > 
فلکل منهما آدلته وشعته واتباعه » 


لا ٠‏ ومن الخطأ أن يفهم هذا بحال ما > وانما هذا الفهم - او الافهاب 


ب 508 سه 


المغلوط من شأن معظم الباحثين والمستشرقين الأجانب ٠‏ ولم کا دا 
الى الآن او تي فام بها فر يق من فلاسفة الأخلاق للكشف 
عن حقيقة الصالح العام الذي يحقق للانسان ‏ فردا وجماعة سعادته 
النشودة » ولقد تن آنها كانت ولا تزال محاولة فاشلة لم تکشف لهسم 
الحجاب عن الحقیقه الطلوبه ۰ 


اما حديثنا الآن فهو عن هذا الصالح العام كما يكشفه لنا خالق 
الانسان نفسه » ولیس في هذه الجملة ما يحتاج الى عرض أدلة وبراهين > 
ما دام الفروض: آننا نصدر في بحثنا هذا من نقطة تلى نقطة الايمان بالل 
وکتبه ورسله والنوم الاخر ۰ ققد جاء كتاب الله ل طر بق رسوله 
محمد صلى .الله عليه وسلم كاشفا لما فيه صالح الناس أجمعين ٠‏ 


والطریقه الوهمة في العنوان لست الا اسلوبا افتضته القارنة لکشف 
اللبس بين حق وباطل ٠‏ 


ویمکن حصر هذه الخصائص ايضا في اة امور : 
xk +x‏ لا 


الخاصة الأولى : أن الزعين الذي بظهر فيه أثر كل من المصلحة 
والمفسدة اس محصو را ی الدنیا وحدها بل مکو"ن من الدتیا والاخرة معاه 


وببان ذلك أن المصلحة هي المنفعة أو الوسيلة اليها » فكل عمل أثمر 
لصاحه منفعة - وان حاءت ۱" کے رغ ا و 
مدی تاخر الشمرة ة من عمل لاخر » فقد بتأخر الی فترة قللة کالاکسان 
للرزق > وقد یتاخر ايی اکثر کزرع الأأرض لجني الشمار » وقد يكون 
التاخر اکثر من ذلك آیضا کمن بشح" علی نفسه في الرزق لبوفر حاجته 
من المال لسن الشيخوخة + وكل عمل يغلب على ظن فاعله آنه یثمر في 


۳ 


الستقبل منفعة راجحة له يعطى حکم الصلحة » ما دام یربطه بالستقبل 
- بعيدا كان أم قریبا - حبل قوي من الأمل » غير أن المستقبل ينتهي في 
نظر من غفلوا عن حياة احری من بعد الوت ‏ بانتهاء حياة الانسان هذه . 
ولذا رأيناهم لا يضعون الأعمال إلا في معيار الزمن الدنيوي وحده ولا یمتد 
بهم الأمل القوي الى ما بعد الموت بحال . أما معنى المستقبل في يقين من 
امن بالله ایمانا صادقا » لا تقلیدیا علی اللسان » فهو وحدة زمنية تمتد امتدادا 
شاسعا إلى ما بعد الموت » بحيث تضؤل إلى جانبه قيمة هذه الحياة الدنيا 
كما وكيفا . والتنبيه إلى وجود هذه الحياة الآخرة هو من أهم ما بعث من 
أجله الرسل والأنبياء » وكتاب الله تعالى يفيض بمختلف الأدلة والبراهين 
على وجود هذه الحياة . 


فاذا تبين ذلك » فقد أرادت حكمة الله جل جلاله أن يصل بين كل 
من الحياتين بوشيجة متينة » هي وشيجة السبب والمسبب » اذ أمر عباده 
باتخاذ حياتهم الدنيا وسيلة للسعادة في حياهم الآخرة فقال : ( وابتغ فيما 
اتاك الّه الدار الاخرة)) وقال (ومن اراد الاخحرة وسعی ها سعیها وهو 
مومن فاولئك سعیهم مشکورا . ثم بين لهم كيفية التسبب في بلوغ 
سعادة الاخرة بالزامهم بشريعة كاملة يتبعونها » هي مجموع ما یلتثم . 
مع فطرة الانسان الصافية الأولى ویضمن له ي حياته هذه فضلا عن 
الحياة الاخرة - السعادة الكاملة . غير أنه في كثير من الحالات لا تلتثم 
مع ما قد ركب في الانسان من شهوة جامحة وأنانية غير مهذبة بلبسان عليه 
- الحق بالباطل . .ويغشيان أمامه سبيل الفطرة الأولى والفكر السليم » ففي 


© 
- 


اناطة هذه الشريعة بالجزاء الأخروي ما يبعد الانسان المؤمن عن تلك 


۱- سورة القصص : ۷۷ 5 


۲ - سورة الاسراء آیه ( ۱۹ ) ۰ 


- ۷ 


الأهواء ويشده إلى التمسك بما أمر به » على ما یجده من بعض الشدة 
في مخالفة نفسه . ؤ 

واذا سأل سائل : فلماذا ركب الله في الانسان ما سعده عن الطريق 
الى مصالحه من شهوات وآأهواء ؟ قلنا ان الاسان لا بحرز استحقاقا لأجر 
ولا .يتعرض للوفوع في وزر > اذا لم يقم بين عقله وشهونه صراع على 
الیخیر والشر ٠‏ ولا نتم حققة المودية لله تعالى اذا لم ,يضح الانسان في 
سبل مرضاء ربه بهوی او غرض تتوق نفسه له » وانما ما ل ما پتصف 
به الانسان - طوعا او کرها - الصبودية له تعالی والتعرض احاة من الابتلاء 
بمختلف وجوه الخير والشر ۰ فال اله.تعایی ( ونبلو کم بالشر والخیر فتنه 
والمنا تر جمون ٠ ) )١(‏ 


و وال ( تبارك الدي بده اللك وهو على كل شىء فدير الذي خلق 
الوت والحاة لسلو کم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور (۷) ) ۰ 


ولا يسال عن :و حه ااه و ره 6 أن بلزم الا سان صفه ۱ د به لله 
تعالى * اذ آن عبودية الانسان لله فرع عن اتصافه تعالى بصفة الألوهية وهى 
صفة واجبة للذات العلية جل جلاله لا تقل تعلملا ولا انفكاكا ٠‏ 


وبناء على ما تتصف به المصلحة والمفسدة في الشريعة الاسلاسة من 
هذا الشمول كان آبرز صفه من صفات الشرائم الالهية باجماع علمائه آنها 
جاءت لا فيه صلاح الناس في عاجلهم واجلهم < اي جاءت شر بعه بلزم 
من تطسقها حصول السعادة لهم ف داهم وآخرتهم (۳) ۰ 


. ) ٠٠ ( سورة الانبياء:‎ -١ 

- سىورة تبارك : (۱) ۰ 

۳ - فسر الشيخ طاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشربعة الاسلامية 
الأجل هنا بعواقب الأمور في الدنيا » ولم يرتض أن يفسره كما ذهب اليه - 


~A 


وبناء على ذلك ايضا فانه لا يجوز للاحث أن بحکم علی فعل باسه 
مصلحة بناء على ماله من الظواهر والأئار الدنبوية حتی يكون على بنة من 
اثاره الأخروية أيضا م وذلك عن طريق النظر في نصوص الشريعة 
وحدودها ۰ 0 


ولسس من خلاف في هذا بين المسلمين ٠‏ الا أن أهل السنة والحماعة » 
نفوا آن یکون - العقل مستقلا بادراك احكام الشريعة وما يترتب على أعمال 
الاسان في الآخرة من ثواب أو عقان > وأما العتزلة فقد ذهيوا الى أنه 
فد ستقل بدرك ذلك بناء على أصلهم الذي تمسكوا به من التحسبن والتقبیم 
العقليين في الافعال ٠‏ ولس لهذا الخلاف أثر في هذا الذي ذكرناء ٠‏ 


ثم انه بترتب على هذه الخاصة امران : 


الأول : أن مشروعية جميع احكام الساد نعود الى قدر مشترك من 
التعد ٠‏ على تفاوت في ذلك » حتى ولو كانت هذه المصالح متعلقة بمعایشهم 
ومعاملاتهم الدسوية ٠‏ وهذا ما أراده الامام القرافي بقوله : ( لا يوجد حق 
للسد الا وفه حق له تعایی (۱) )* 


وببان ذلك آن البالغ العاقل ملزم بحق التکلیف من الله تعالى في کل 
تصر فاته واعماله الختارة > عل حان ۷ بمتصور ان بلز م الماري عر وحل 


= غيره بالحياة الآخرة » قال : « لأن الشرائع لاتحدد للناس‌سبرهم ق‌الحياة 
الآخرة بل جعلها الله جزاء على الاحوال التي کانوا علیها » ۰ 

ولسنا نجد مبررا لهذا التفسير , لأن كون الاعمال الدینوبه ذات 
ثمرات صالحة في الآخرة لا يستلزم أن تكون الدار الآخرة دار تكليفه كما 
هو واضح ٠‏ ولكنه يستلزم أن تصبح هذه الاعمال الدينوية منطوية على 
صالح دينوي وآخروي معا ٠‏ 

٠ ١5١ ص‎ ١ الفروق للقرافي : ج‎ ١ 


E‏ گت 


تحصق مصالح عاده اد هو خالقهم ومالكهم > هدا على ري حمهور 
السلمی »> أما عند المعتزلة فقد أوجموا على الله الأصلح ٠‏ فوجه تشريم 
ما شرعه لهم من 3 اذا قامهم بحق السودية له في النمارهم بتنفید 


ما شرع » مع طهور حكمته ولطفه بساده في انه لم يكلقهم إلا يما فيه 
صالحهم تنل وان كان في دلك علهم کلفه التصد ومشقه المخالفه 
للهوی ۰ فلس المراد بالتعبد هنا الالزام بما لا يدرك معناه > وهو ما یر يده 


الأصوايون في باب القباس ٠‏ 

ومن هنا كان الانسان مثاباً بتنفذ ما أمر الله جل جلاله » حتى ولو 
كان في ذلك استجابة لداعي شهوته ما دام أنه ملاحظ تنفيذ حکمه تعاللى ٠‏ 
و هدا واضح وصريح يفي فو له عله الصلاة والسلام » وي بصع أحدكم 
صدیه (0 ۰ ۰ 

ومن هنا ایضا کان الانسان , محروماً من الثو ثواب اذا ! لم بلاحظط - وهو 


سعى الى مصالحه المشروعة ‏ الاستحابه لأمر الله » حتى ولو کان ي 
سصه نفد لقصد من القاصد الشرعية ٠‏ وهذا واضح وصريح أيضا في 


قوله تعالى : « والذین كفروا أعمالهم كسرات بقبعة ربحسيه الظما ن ماءا 
حتى اذا جاءه لم بحد شا ووجد اله عنده فوفاه حسايم والله سريع 
الحساى (؟) »» وفي قوله عله الصلاة والسلام « انما الأعمال بالنيات وانما 
لكل امرىء ما نوى (0) » ٠‏ 

وفي بان هذا یقول الشاطی في الوافقات : 


( لو كانت أوامر الله من حنت هی » حقا للسد » لصح الثواب عليها 





ا 


٠ سا رواه مسلم‎ ١ 
° (۳۹) : سورة النور‎ - ۲ 
٠ حدیث متفق عليه‎ - ۲ 
. ) ۶ ضوابط الصلحة ( م‎ 


له >8 - 


بدون ية »> لأن حق العبد حاصل بمجرد الفعل » من غير نة » لكن 
الثواب مفتقر في حصوله الى نية » وایضا فلو حصل الثواب بغير ابة لأثيب 
الفاصب اذا أخذ منه المغصوب كرها » ولس كذلك باتفاق وان حصل 
حق السد ٠‏ فالصوان أن النه شرط في كون العمل عبادة » والنية المرادة 
هنا نبة الامتثال لأمر الله ونهبه ٠‏ واذا كان هذا جاريا في كل فمل وترك 
ثبت أن في الأعمال المكلف بها طلبا تسديا على الحملة ٠ » )١(‏ 


ومرد هذا الكلام الى أن الشارع الحكمم انما نظم احكام الاسلام على 
اغا آن بكون اکتساب مصالح الدنما سسلا لل سعادة الآخرة ٠‏ وانما 
يتم هدا عندما تخد الانسان. من جميع مقومات حانه و الدسوية 
مسلا وواسطة الى ١‏ كتساب السعادة الخالدة ٠‏ وذلك طقا لما امر الله تعالى 
به في فوله : ه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين (۷) ۰۰ 
ولقد نه المعز بن عبد السلام الى هذا في عبارات وجبزة اذ قال : 


« الانسان مكلف بعبادة الديان باکتساب في القلوب والحواس 
و الار کان ما دامت حانه 6 ولم تتم نتم حانه آلا بد فع ضر ورانه و حاحانه من 
الما كل والمشارب والملاسس واک وغير ذلك من المنافع > ولم يتأت ذلك 
الا باباحته التصرفات الدافعة للضرورات والحاجات (۳) ۰ ۰ 


: الثاني : أن ما درج علمه بعض اللاحثين من تقسيم الأحكام الشرعية 
الى ما هو حق لله وحق للعباد > لابد من حمله علی محمل التجوز والتغليب 
فقط » إذ الاحكام كلها من حمث .ضرورة'استسلام العباد لها وارتماطها 





۱ - الوافقات ج ۲ ص ۲۱۷ ٠‏ 
۲ - الانعام ٠‏ آية ( ٠ ) ۱۹۲١‏ ' 


- ۵۱ - 


اد وین تة اسار ا تعالى في أن بلزم الناس 
مووف ۱ بودیه له بوصفه مالکهم و خالقهم 


غير آن جميع هذه الأحكام تحمل في الوقت نفسه الى الناس مصالحهم 
التي جعلها الله لهم بمحض فضله حقوفا » فکل حکم من احکام الشمريعة 
فانم اذا على أساس حق الله »> وكل حكم متضمن في الوقت نفسه حقا 
للعاد > على تفاوت في مدی ظهور هذه الحقوق واختلاف في تعلقها بالدنا 
او الآخرة ٠‏ 

وانظر » فان مماشاة هذین الحقن لعضهما وملازمة الواحد منهما 
لاخر یتجلیان ما نت في الحدیث الصحیح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « حق الله على العباد أن يعبد ولا .يسرك به شيء وحق العباد على 
له اذا عدوه ولم بشمر کوا به شا آن لا بعذیهم (۱) » فقد آناط الحديث 
حق الله على التاس فٍ وفوفهم موقف العبودية » بکل ما یصدرون عنه من 
تصرفات وأعمال ٠‏ وآناط حق العباد في اثابتهم واكرامهم بالتزامهم هذا 
الموقف من عبودية الله تعالى » فلم ببق مجال لتقسيم حقوق الأحكام بين 


الله و عاده .۰ 
ولعل أهم ما حمل الباحثين على هذا التقسيم شئان : 


للانسان ثمرته الدنبوية » کبعض انواع الطهارات » و کالصادات > وما هو 


۱ رواه مستلم ٠‏ والحديث من روابة معاذ بن حبل ونصه : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يامعاذ اتدري ماحق الله على العباد قال الله 
ورسوله أعلم قال ان يعبد الله ولا شرك به شيء ۰ قال اتدري ما حقهم علیه 
اذا فعلوا ذلك فقال الله ورسوله أعلم قال أن لا یعذبهم ۰ 


o بت‎ 


ملسم مع حاحات الناس 2 معأ بشهم ومعاملا نهم 3 كأحكام السوع والنکاح 
وتحريم السرقة والمسكرات الى غير ذلك ٠٠‏ 


الثاني : أنهم رأوا أن صاحب الحق في بعض أحكام الشربعة مخير 
في اسقاط حقه بترك الحكم الضامن له ٠‏ كاسقاط ۷ القتول حسق 
ووو و ريا لعي ب 
نعني به حق السد » وکل ما لس له اسقاطه فهو الذي نعني بانه حق الله 
تعالى ٠ » )١(‏ 

غير أن الذي ,يظهر بعد الامعان أن الاحكام التعبدية وغيرها ‏ اي 
العباد سواء کان ذلك في دنباهم او اخراهم » بل ان کل ما بستلزم وابا 
في الآخرة من الاعمال يستلزم لا محالة نفعا في الدنا ايضا كما سيأتي 
سطة قرينا ان شاء الله ٠‏ وهل المراد بحق العند الا ما بنفعه ويسعده ؟ 


واما الاستدلال بصحة اسقاط الانسان بعضا من الاحكام دنز له عن 
حقه فبه » فنيي آن تعلم آن مایسمی بالاسقاط ینقسم ای نوعین : حدهما 
التنازل عن الحق الثابت في الحکم مع الاستسلام والخضوع لشرعه دلث 
الحکم وبقائه » کمن عزفت نفسه عن التمتع باللاذ مع ایمانه واستسلامه 
لحکم اله فها من الاباحة وعدم للع » و کمن یعفو عن التصاص ث حق 
الحاني مع التزامه بشول مدا شرعة القتصاص ۰ فهدا الاسقاط اعم من آن 
ببل مز آن دك السک عاند ال حق الیه وحده ر عبت 
اسقاطا بل هو استعمال للحکم الشرعی يکافة وجوهه الشروعه * 


۱- الفروق للقرافي ج ۱ ص ( ۱۶۱) * 


ان - 


وأما الشكل الثاني من الاسقاط » فهو آن ینبذ الااسان مبداً الخسرة 
الذي ينطوي عليه الحكم » وينسخ حكم الله تعالى بما بلتزمه في نفسه من 
نقيض ذلك ٠‏ كالذين حرموا على أنفسهم السائبة والوصيلة » وكمن يحرم 
على نفسه أكل اللحوم مثلا أو ,بحرم علها ما أحله الله من الطببات ٠‏ فمثل 
هذا يعتبر إسقاطاً حقيقيا وهو غير جائز في أي حكم من الأحكام لأنه لبس 
في حقيقته الا معاندة لحق الله في رسم مايريد أن يرسمه من الاحكام 
لصناده ۰ 


ومن آجل ما بين الصوزتین من الفرق الواضح » وانحصار معنی 
الاسقاط الحققي ف الثاسه منهما فقط » تعلق تحذیر الشریعه بها وحدها » 
وتكرر النهى عنها في القران والسنة ٠‏ ألا ترى الى استعمال مادة التحريم 
في قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطسات مسن 
الرزق )١(‏ » وفي قوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحي الى" محرماً على 
طاعم بطعمه الا آن یکون ميتة او دما مسفوحاً أو لحم خنزير (۲) » اذ هي 
سین آن الاسقاط الحققی للحکم هو سیخه بما یخالفه کبدیل اباحة الطسات 
بتحریمها » وذلك غير جائز في شرع الله على الاطلاق ٠‏ 


ومثل ذلك في القران » موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الثلائة الذين التزموا أحكاما مشددة غير التى أمرهم الله بها » فهو إنما 
انکر عليهم إسقاطهم لحكم الله تعالى بالتزامهم خلافه > وتعهدهم 
بما ینافضه (۳) ۰ 


٠ ) ۳۲٢ ( سورة الأعراف آبة‎ ١ 

۲ - سورة الانعام آية ( ٠ ) ٠٤١‏ 
۳ - الحدیث رواه البخاري ومسلم ۰ ولفظه ق‌مسلم من رواية أنس: 
أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا آزواح النبي صلى الله 
عليه وسلم عن عمله في السر , فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم - 


ل 808 ب 
ا وقد ست اانه لا الق , الاحكام الشرعية الى حقو 
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وحقوق فى للعاد 
و ْ 


"۳ وقد هوق ای سوا ها الا ی وف ماقفات اضطر نهم 


وهدا لي فر رناد لا یتنافی مع القطم بان بعصا من احكام الله 'تعالى 
واضح شها انها معالحة لام ر ممایشهم ومعاملاتهم الدنسوية » على حين اییدو 
في البعض الآخر ذلك ٠‏ عبر أنه اعم من أن بدل على هذا التقسیم في 
الأحكام ٠‏ 


Xk >‏ 
الخاصة القانية : آن قیمة الصلحه الشرعیهلاتنحصرفیما تنطوي‌علیه‌من 
لذة مادية كما الت الى ذلك الصلحة لدی علماء الأخلاق » بل هی ابعة 
من حاجتي کل من الجسم والروح في الااسان ۰ 


روحبة الی جاس حاجاته الحسمية » متمسكين بواقع اللحتمعات التي من 
حولهم والتی ي استقوا منها معفلم براهنهم « التجحرسة » في نظريات الأخلاق» 


= لا آکل اللحم‌وقال‌بعضهم لا آنام عل فراش فحبد اله وائنی‌علیه‌فقال‌مابال 
اقوام قالو! کذا و کذا » لکنی اصلي وانام واصوم وآفطر واتزوح النساء فمن 

۱ - راجم الفروق للقرافی فیما كتبه تحت عنوان « الفرق الثاني 
والعشرون سن قاعدة حقوق الله وقاعدة حقوق الادمسن وما کتب‌علبه العلق ۰ 
ص ۱2۰ ج ١‏ ط دار احیاء الکتب العربية ٠‏ وراجع ص ۵ - ۳۷۸ من 
کتاب الوافقات للشاطبي ج ۲ تعلیق الشیخ عبد الله دراز » ۰ 


وأنا لا أجد هنا مجالاة للخوض في عرض الادلة على أن للانسان 
حاجات روحة لا تغنى عنها ملاذه وستغانه الجسمية » ولكن يحب أن 
اوضح ان ما تمسكوا به في ابات زعمهم لس دلبلا بحال * اذ الر جح 
في معرفة الحق في هذا هو الفطرة الأصلة في الانسان قبل أن تنحدر بها 
عوامل التر به والمجتمع ٠‏ والفطرة الاسانية الصافة نزاعة الى تلمس القوة 
الکری في الکون لندین لها بالعادة والخضوع > دون آن تتصور آنها 
تتلمس ذلك ابتغاء نبل لذة للجسم » مالة الى أن تتقيد تقداً ما » اطاعة 
وتقر با لخالق الكون » دون أن تخذ ذلك ومسلة الى قصد مادي معين أو 
غير معين ٠‏ وحسسنا من الدلمل على هذا في هذا المقام فول الله عز وجل : 
( فطرة الله التى فطر الناس علبها لانبدیل لخلق الله ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون 0١(‏ ) . 70 


) إني خلقت عادي حنفاء كلهم سم أتتهم الشساطين داجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا , ی ما لم انول 
به سلطانا (۲)) ۰ 

ولو أن أصحاب فلسفة الاخلاق عثروا على هذه الفطرء ل أن 
تشوبها الشوا" ب لوجدوا مصداق هذا » ولکنهم هم أ انفسهم لم یعالحوا هذه 
النحوث الا بعك أن اصطغوا بهوس فرح من الوان محتمعانهم الاد به 
الحامحة > فضلا عن الدین اتخدوهم مادة لد لسلهم التحر بمي ۰ 

واذا فالمصلحة في الشريعة الاسلامة ناظرة ‏ بعدالة ‏ الى نوازع 
کل من الجسم والروح ٠‏ 


٠ ) ۳١ ( سورة الروم آية‎ ١ 


۲ - رواه مسلم ۰ 


۵٦‏ ب 


صحيح ان تحقق الحاجات الروحية لدى الانسان » لا يأتي بالسهولة 
التي تحقق بها حاجاته الحسمة من طعام وشراب ومعاملات ٠‏ لأن في 
العوامل الشهوانية لدىالانسان وما سلط عليه من وسواس الثساطين وماريحف 
به من ظروف > مايعرقل عليه السسل الى تحقىق حاجانه الروحة > بل 
ما قد يسكت صوت تلك الحاجات نفسها في بعض الأححمان ٠‏ ولكن هذا 
لا يمنع أن يكون السعي إلى تحقيق أغراض الروح مع ذلك مصلحة 
ضرورية للکون وللانسان » وهدا معنی فوله سبحانه وتعالى : « ولو ایح 
الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن مهن )١(‏ » ۰ و لقد سبق 
أن ذکرنا آن الانسان لایمکن آن بقف موقف السودية لله والخضوع 
لتكالمفه إلا إذا فام صراع في نفسه بين الخير والشر > وهذا هو الذي 
يجعله مستأهلا لثواب الله ورضوانه یوم القامة ۰ 


فاذا شت هذا فلنوضح حقيقة الحاجات الروحبة لدی الاسان > 
بأمثلة لذلك » فقد تحدت کتبر من اللاس عن هذا البحث دون أن يوضحوه 
بأمئلة من الاحكام اشرعبة ۰ ان تحقیسق الحاجات الروحية یتمشل 
بأختصار ‏ في تحقيق الغاية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا 
على نمام ايمان المؤمن وذلك حين قال : « لا يؤمن أحدكم حتی بکون هواه 
تبعاً لا جثت به ٠ » )١(‏ وبان ذلك أن اخضاع الانسان هواه للشريعة التي 
جاء بها عليه الصلاة والسلام بحبث يتحول هواه عن موففه السابق من 
المعاكسة والمعاندة الى التحسذ والتأسد ‏ لابد أن يكون منسجما مع أصل 
الفطرة الانسانية » والا لم يكن الاسلام اذا دين فطرة كما هو ثابت > 
واذاً فقد اصحت محاولة الاسان التغلىف على أهوائه وسوفها الى التعود 
على قبود الشريعة » معياً لتحقيق حاجاته الروحية » حتى وان بدا له في 


٠ ) ۷١ ( سورة المؤمنون آية‎ - ١ 
٠ ذكره المناوي في كنز الحقائق‎ ٠ رواه الديلمي‎ ۲ 


- ۵۷ - 


أول الأمر أنه سعي معاكس > ومن أوضح الأدلة على ذلك أن الانسان 
بح نفسية بعد فترة فصيرة من الشات عل هده المحاوله أمام لذائد وسعادة 
دونها مختلف لذائذ الجسم والأهواء ٠‏ ۱ ۱ 


اما تفاصیل الاحكام المشروعة لتحقيق هذه الحاجات فكثيرة » من 
اهمها ما شرعه الله تعالى من وجوب مدافعة المسلم ومعالحته للامراض 
القلسه » من کر وحقد وعحب وحسد ورياء > وهذه المعالجة هى ما يعبر 
عنه الکتاب الکریم بالتز کية في مثل قوله تعلی : ( کما آرسلنا کم دسولا 
منکم یتلو علکم ایاتنا ویز کیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم 
تکونوا تعلمون (۱) ) * وفي مثل قوله : ( قد آفلح من تزکی وذکر اسم 
ربه فصلى (؟) ) ٠‏ ولا ريب أن ال هن من فرع عفن ال که یی مر 
الوصول الى مزيد من الربح المادي أو اللذة الحسدية > ولكنه ابعاد ما من 
شأنه آن برين على الروح الاسانية من مثل هذه الأمراض التي لاتتفق 
مع فطرتها الصافبه » وهو مصلحة مستقلة بذاتها ٠‏ 


ويتصل بهذا ما شرعه الله نعالى لذلك » کالا کثار من العادات والذ کر 
والنسسيح والنوافل وقيام ساعات من الليل » فكل ذلك من شأنه أن يساعد 
المؤمن في محاولة سوق أهوائه في طريق الشريعة وأحكامها > ويزكي 
النفس من الأمراض العالقة بها » ومن أجل هذا يذ كر الله عز وجل رسوله 
بتحقيق هذه الاحكام » كلما اطلع منه على ما قد يعتور البشر من ضبق 
نفسي” يسبب ما كان بعاسه من شأن الدعوة » كقوله : ( فاصر علىمايقولون 
وسبح بحمد ربك فل طلوع الشمس وبل الغروب ومن لجل فيه 
وادبار السحود (۳) ) ٠‏ 


۱ب سورة البقرة آية ( ٠ ) ١١١‏ 
۲ سورة الاعلى آية ( ٠ ) ١٤‏ 
“د سورة ق آیه ( ۲۹) ۰ 


- ۵۸ - 


من الأحکام التی تحقق اعظم فسط من حاجة الروح » ضرورة 
س‌ شبه ۰ اذ فه ابصال للروح الى بضتها المنشودة وهي التعرف على 
القوی السخر: للکون لتدین لها بالعبادة والخضوع ۰ وتلك مصلحه لری 
لاتوازیها مصالح توفير الطعام والشراب واللذائذ والأموال » وان كانت 
هي نفسها تعبد الطريق للوصول الى هذه الصالح الجسمية الأخری ۰ 


إنها لمصلحة هامة قطعا في حاء الاسان اذاً ء آن یستطیم نفض 
ما یعلق بفطرته الصالحة الاأویی من الامراض والأوبئة » بقطع النظر عما 
بلزم ذلك من النفع المادي وهدا هو الراد بالحاجات الروحه لدیالاسان 
والتي تکفلت بها مصالح الشريعة الاسلامية ۰ 


هذا كله عدا مصلحة الثواب والأحر الاخروي » فقد عده ناس ي 
الصالح الر وحبه > غير اني اری آن شان الثواب لا یختلف عن شان أي 
ثمرة نافعة من نمرات سعي الانسان 2 هده الحاة > ما دمنا اعتر نا الوحدة 
الزمنية التي يلتقي فيها بذر الوسائل مع حصاد النتائج > مكونة من الدنما 
والآخرة معا ٠‏ والانسان يننظر السعادة الأخروية ٠‏ سواء المادية منها أو 
الروحبة بنفس الهوى والشهوة التي يننظر بهما السعادة الدنيوية ما دام 
انه امن بالحاة الآخرة ايمانا لاشك يه ٠‏ 


الخاصة الثالثة : أن مصلحة الدين اساس للمصالح الأخرى ومقدمة 
عليها » فنجي التضحة بما سواها مما قد يعارضها من المصالح الأخرى ابقاء 
لها وحفاظا علمها ٠‏ وذلك على العكس مما رآأيناه معتبرا لدی علماء الأخلاق 
والقانون » فهم إلى جانب كونهم لا بقیمون وزنا لأمر الاخرة والدین بحد 
ذاته » یستفلون ما قد یکون لدی عوام الناس من عقدة او فطرة دينة » 
للاستفادة منها ي فورض أفكارهم الخاصه وم بروق لهم مسن المصالح 
الدنيوية » كما رأينا فيما مضى ٠‏ 


۵4 


ولعل الباحث لا بسك في أن هذه الخاصة من بدهيات الشريعة 
الاسلامية ٠‏ ولكني مع ذلك اری ال من الصروري دعمها بمز ید من ۷۱ د له 
والسراهين » وذلك 3 للسسل الدي O EE‏ ای تفند اوهام الدرين حسسوا 
المصلحة ديناً نانسا مستقلا بدانه بنسخ من الأول ما بشاء وینطل منه مایر ید ۰ 
وسنری عند ابطال وهم هو لا ء ام اه اور و شقه بقطع دابر 
منل هذا الزال ۰ : 


ولس في هذا آي عارض مع ما هو ثابت من آن الشمريعة الاسلامية 
متضمنه بمجموعها اصالح الصاد » ذلك لأن إحراز مرضاة الله تعالى والخلود 
في جنته هما اعفلم مصلحه على الاطلاق في حباة الانسان » ولا کان قانون 
اشر به کلها يقضي بتسخر الادنی ون فد راي ن 
المصالح وسائل لتحقيق بعضها الأخر بناء على فاعدة اتباع الأكثر فالدة 
والاعظم نفعا » فقد كان من المصلحة قسها آن خر الاسان جمیع وجو, 
المنافع و الصا لح الفرعيه في حبانه » لتحقيق ما هو اعظمها نفعا على الاطلاق ٠‏ 


ومن الأدلة على هذه الخاصة » الأمور التاللة : 
او لا ۰ مامر من , بان آن الله تعایی فضی وان بحعل الا سان حيانه الدنا 


بما قها واسطة لاكتساب السعادة في الحياة الآخرة )١(‏ » والأدلة على ذلك 
منثورة في الكتاب ب والسنه » وهد سبق ذكر طرف منها فلا نعود المها بالتكراره 


انیا : الصالح الضرورية كلها منقسمة _ - کما سيأتي تفصيل البحث 
الى خمسة أقسام مرمة : 


فاو لها الدين » وثانيها النفس » وثالثها العقل > ورابعها النسل ء 
وخامسها الال » أجمع على ذلك المسلسون » بل وما خلت أمة ٠‏ كما يقول 











۱ راجع صفحة 58 من هذا الكتاب ۱ 


+ 
الفزالي و عبر ه الا وكانت هده الضرورات مر عله عندها (۱) » ۰ 


وبناء على هذا الترتیب فقد فضت الشسريعة بوجوب إحراز كل مرنبه 
من هده الراتب الخمسة » حتی وان فضت الضرورة بالتضحة بحزء مما 
دونها ۰ فحب المحافظة على الدین وتقویم شرعته حتی وان استلزم ذلك 
فوات ما دونها وهو مصلحة المحافظة على النفس » ومن اجل ذلك شرع 
الحهاد » وريحب المحافظة على النفس حتى وان اقتضى ذلك إهمال ما دونها 
وهو المحافئلة على العقل » ولذا كان من حق الانسان أن يفتدي حيانه 
بالخمر اذا اكره علها بواسطة القتل ٠‏ وبحب المحافظة على ضوابط النسل 
حتی وان استلزم ذلك تفویت مزید من الال > ولذا لم يكن من شرعة 
الاسلام في شيء استخدام الثیرات الحنسیه التي قد تغزو الحتمع بالفوضی 
والانحدار الخلقي مهما يكن ذلك جالما للربح المادي والسعة في الرزق ٠‏ 


الدسو به فرعا عن حوهر ر الدین اذى بقصي 4 واخرا بوفوف الا اسان 
موفف العودیه من خالقه عز وجل ۰ 


ثالثا : المصالح الدسوية التي جاعت بها الشریعة انما جاءت ضمن 
خط معان وطق حدود مرسومة » رسمتها نصوص الکتاب والسته والقباس 
الصحبح عليهما ٠‏ وهذا دليل واضح على أن المصلحة انما تقف تحت راية 
الدين > إذ به صح شرعها وبواسطته تم ضبطها ٠‏ وبالتأمل في هنا ينبئق 
العنی الراد من قوله تعایی : « وما اک الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فاتهوا (7) » وقوله تعالى : « قالوا انما الببع مثل الربا ».وأحل الله البيع 








٠١‏ راجم ص ١5٠‏ ج ۱ من کتاب المستصفى للغزالي طبعة عصطفى 
؟- سورة الحشر آية (7) ٠‏ 


ك 
ورم الر با )۱ 6 وفو له نعالى : « وان هدا صر اطي مستقیم فاننعوه 


ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله (9) > ٠‏ 


وما دام الدين هو|القاضى بشرعة أصل الصلحة وضط حدودها 


ووضع فبودها » فلس ممنی ذلك الا آنها متفرعة عنه انة من ورائه لاحقة 


با ثاره ۰ 
xX xk x‏ 
ويترتب على هذه الخاصة أمور ثلاثة لابد من مراعاتها : 


الأمر الاول : ضرورة سیر الصالح في ظل جوهر الدین الکون من 
صريح النصوص والاحكام وما نم عليه بالاجماع > بمعنى أنه لا ,يجوز 
بناء حكم على مصلحة اذا كان في ذلك مخالفة لنص كتاب أو سنة آو قاس 
تم الدليل على صحته » أو اجماءء الا اجماعا تأسس أمره على مصلحةدموية 
غير لابتة » فحوز آن بتغير حنثذ ذلك الاجماع بمثله (ذا تغیرت الصلحه 
الأولى وقامت مصلحة غيرها ٠‏ مثال ذلك ما لو أجمع السلمون في وقت ما 
على ضرورة قتل الاسرى أو استرقاقهم نظرآ لمصلحة تستدعي ذلك كالعاملة 
بالثل » ثم أجمعوا في وقت آخر على خلاف ذلك نظرا لزوال الحالة 
السابقة ٠‏ ومثاله أيضا ما لو أجمع المسلمون في عصر ما على عقد الصلح 
بنهم وبین الکافرین لصلحة تستدعي ذلك » ثم رأى من بعدهم واجمعوا 
على عدم الصلح لإزوال تلك المصلحة ٠‏ 


٠ ) ٣۷١ ( سورة البقرة آبة‎ ١ 
۱۵۳ سورة الانعام آية ر‎ - ۲ 


ل 


غير أن مثل هذه الأحكام قائمة في الحقيقة على أساس ما يعبر عنه 
بحق « الامامة » ٠‏ 


ومن العلوم آن حق الامامة هو آن تصرف الامام في آمر اعطى 
اشارع له - آه لمن ينوب عنه من الجتهدین - صلاحبه: الحکم فيه بعدة 
وجوه تختلف حسب اختلاف ما یتعلق به من الصالح او العلل العترة ۰ 
فلقد آعطی الشارع للامام صلاحبة الحکم علی الأسری ضمن دائرة تشمل 
الن والقتل والفدية والاسترفاق » نظر! لأن کل عصر قد بحتضن مصلحة 

| نتلاءم مع واحدة من هذه الأمور ۰ واعطاه الشارع ایضا صلاحية ابرام 
عقود الصلح مع الکافرین دون ان یلزمه بذلك آو خلافه نظرا ای تقلبات 
الاحوال النى .يدعو بعضها الى الحرب ویدعو بمضها الآخر الى الصلح ٠)0١(‏ 


واذا سين أن هذا الذي يدو في مظهر التديل أو السخ لحكم 
الاجماع أو الامام انما هو استعمال للصلاحية التى لست الا حکما الهبا 
دائما ‏ علمنا ان مثل هذه الأحكام لاتنطوي في الحقبقة على نس للاجماع» 
۱ وأن الاجماع الثابت شأنه كالنص الثابت من 'اكتاب والسنة لا يجوز 
الخروج عليه بحال » وأن ما شاع على بعض الألسن من قاعدة « تتبدل 
الأحكام بشدل الأزمان » إنما يقصد بها هذا العنی وحده » آي تتسدل 
الأحکام التي آسسها الشار ء واقامها ( بأدلّة خاصة ) على مصالح دل بين 
عصر واخر » حسب حاله تلك الصالح وتطوارها ٠‏ وإنما :ينطق هذا على 
الأحكام التي تقوم على حق الامامة » وهى ما مثلنا له آنفاً > أو على ما أناطه 
الشار ع بأعراف الناس المتبدلة والتي لا .تعلق حكم شرعي بها » ولكن 
شغي ان تعلم ان هذا لا یعتر بحال ديلا للحکم » لأن دورانه مع ا مصلحه 


۳ 


التي اناطه الشارع بها آو العرف الذي قده به » نما هو بموجب حکم 
شرعي من الماري عز وجل ٠‏ بل إن هذا الذي يظهر لك في مظهر التبدل 
ار إا هوي اة استمرار وإدامة لحقيقة الحکم الشرعی‌الثابت» 
أما ما عدا ذلك من الأحكام فلس من سبيل الى أي تضیر شرعي فبها > 
وسيأني بسط لهذه المسألة إن شاء الله ٠‏ 


ومن هنا نعلم آن الخلاف الذي بين الاصولين في أن الاجماغ هل 
ينسخ الاجماع ‏ في بعض الحالات ‏ أم لا » انما هو خلاف لفظي > ما له 
الى أن الذين برونه ناسخا كالمزدوي وصدر الشريعة » بقصدون به ماتعلق 
بالاحکام التی لها آکثر من وجه واحد شرعا یقضی بما براه منها الامام أو 
بحمو ع الاين بحيب نا شه ا الشرعة » وآن الذین برونه غبر 
ناس لابذهبون مذهب التجوز في نسمية مثل هذء الأمورٍ نسخا (۱) ۰ 


۱ - ذهب معظم علماء الاصول ال آن الاجماع لابتسخ ولا لنسخ 
مطلقا » آي سواء کان الناسخ او النسوخ کتابا آو سنة آو اجماعا مثله ۰ 
غير أن أدلتهم التي يعرضونها على ذلك توضح أن مقصودهم بالاجماع الذي 
لا ينسخ ما كان مستنده كتابا أو سنة » فما كان مستنده ذلك لا يجوز 
أن ينسخ ٠‏ لأن أهل الاجماع ‏ كما قال البخيت على المنهاج ‏ لا يعرفون 
مدة الحکم , وكون الاجماع ناسخا أو منسوخا انما هو فرع معرفتهم مدة 
الحکم وهم لایعرفونها ۰ وواضح من هذا آن مستند الاجماع اذا کان علة 
أو مصلحة شرعية معتبرة جاز نسخه , لأن المجتهدين الراسخين في العلم 
قد يظهر لهم أن تلك الصلحه تغرت ۰ اذ من التصور - كما قال صاحب 
کشف الاسرار علي البزدوي .ان ینعقد اجماع لصلحة ثم تتبدل تلك . 
الصلحه فننعقد اجماع آخر عل خلاف الاول ۰ وبدهي أن المقصود بالمصلحة 
ما كانت معتبرة من قبل الشارع حتى ولو كان ذلك بواسطة الحنس البعید 
المتحقق في الضروريات الخمس وهي المصلحة التي تسمى بالمرسلة ٠‏ 

ویتضح من هذا أيضا أن محل النزاع ليس متحدا بين الجمهور القآئل 
بعدم جواز نسخ الاجماع » وامثال البزدوي وصدر الشربعة القائلين بجواز 
ذلك » وهذا عو السر في إن البزدوي نفسه ذكر في بأب النسخ أنه لایجوز. 


کڪ عه 


وأنما یتر تی هدا الأمر عل هده الخاصه من خصانص الصلحه 
الشرععة » لانه لو جاز للمحتهد آو الاحت أن بشع في حكمه المصلحة التي 
یقتنع بها » وان كانت ملغاة سب مخالفتها لنص الكتاب أو السته أو القاس 
الثابت او الاجماع - ا صدق کون الصاحة فرعا للدین ومعرفة بتعر یفه 
كيف > بصح ان یکون هدا الشکل من الاستضلاح احتهادا ضمن نطاق 
الدين مع أن الدين ليس الا ما خرج عليه هذا الاستصلاح نفسه وتجاوزه 
من حدود وتصوص ؟ ۰ 


ولقد بلغ الشاطبي رحمه الله منتهى الدفه حننما فال :« لو جاز للعقل 
تخطي مأخذ النقل لجاز ابطال الشريعة بالعقل » وهذا محال باطل > وبمان 
ذلك آن معنی الشريعة آنها تحد للمکلفین حدودا في أفعالهم وأقوالهم 
واعتقاداتهم » وهو جمله ما تضمنته ۰ فان جاز للعقل تعدي حد واحد جاز 
له عدي جميع الحدو د با مامت للشی ۶ ست لثله » وتعدى حد واحد ‏ 
هو معنى ابطاله » اي لبس هذا الحد بصحیح » وان جاز ابطال واحد جار 


= نسخ الاجماع » ثم ذکر في باب الاجماع مانصه : «والنسخ في ذلك جائز 
بمثله حتى اذا ثبت حكم باجماع عصر يجوز أن یجتمع اولئك على خلافه 
فينسخ به الأول » ٠‏ اذ لابد أنه قصد في الحالة الأولى مقصد الجمهور ,2 
ثم قصد في الحالة الثانية ما اذا كان الاجماع غير مستند الا الى مصلحة 
o‏ 0 : 

وهذا دليل آخر على أن الخلاف في هذا بين الائمة لفظي , اذ محل 
النزاع غير متحد من ناحية » ومن ناحية آخری فالتصرف بمقتضی تبدل 
المصلحة المعتبرة في الشرع لايسمى في الحقيقة نسخا كما ذكرنا 2 كيف 
وان الشارع قد شرع من أول الأمر الاخذ باي وجه من الوجوه قد تجنح 
اليه مصلحة المسلمين » فلثن ظهر التنفيذ من الحاكم أو المجتهد بمظهر 
الجديد » فان أصل التشريع له سابق وقديم ٠٠‏ والله أعلم ٠٠‏ 


- ۵ 


ابطال السائر وهذا لا يقول به أحد لظهور حاله ٠ » )١(‏ 


وسياني سط لهدا البحث والأدلة عله والرد على أوهام الواهمين 
في الباب الثالث من هذا الكتاب ان شاء الله ٠‏ 

٠‏ الأمر الثاني : ان الصلاح والفساد في الافعال » انما يعتبر كل منهما 
ارا و مره لأحكام الشار ع على الاشساء من بحر بم وإباحه وا بحاب ۰ ۰ 
والا لبطل آن تکون الصالح فرعا للدين کما ذکرنا » بل بل تصبح حنشد 
اساسا ينبع منه الدين »> كما رأينا ذلك لدی معظم اریاب النظم الوضعة 
وفلاسفة الأخلاق ٠‏ ۵ 

وربما يشكل هذا الكلام على بعضهم > ويقول : فاذا كان الصلاح 
والفساد في الاشياء ثمرتين لأحكام الله تعالى عليها » فكيف رشبت مع ذلك 
ان احکام الله تعالى جارية مع مصالح العاد تابعة لما فبه سعادتهم ؟ اذ هو 
:نافض واضح ۰ 

أما أن أحكام الله تعالى متضمنة لمصالح العباد كفيلة باسعادهم > فهو 
نابت وحق ؤلا ,يرد علمه أي اعتراض ٠‏ وأما أن أحكام الله تعالى متأخرة 
عن الصالح » فذلك باطل آنکره ,جمهور السلمین وهو الذي برد عليه 
الاعتراض ویتنافض ۳ 
ذاتبين في الأفمال ۰ 

وببان ذلك أن مابه تتم مصالح الماد فسما يتراآى لنا من معاملات 
وأبكحة وعمران وغير ذلك لبس سبباً ذائيا لهذه المصالح > بل هو لايعدو 
أن يكون سسا جعلبا جعله الله كذلك > أن ربط بنه وبین آمر ما برباط 


٠ الجزء الأول‎ ٠ ص لاثم و 88 هن كتاب الموافقات للشاطبي‎ - ١ 


ضوابط الصلحة ( م ۵ ) 


- 


التاثر » آو قد لابعدو آن یکون علامة محردة وضعها الله تدل على مالحسب 
اه نتشحة ومسب له كما يقول كثير من علماء السنة (۱) ۰ 


فاكتساب الرزق الذي يدو لنا آنه سب لتحقيق كثير من المصالح 
ليس الا محرد آمر وضعه الله بازاء طائفة من حاحات الانسان وربط بنهما 
بر باط لس خر الناس هذا لذاك > ولو شاء لا کان ببن الأمرین اي صلة 
او تتاسب > والشأن في هذا الثال هو عين الشأن في غيره کالزراعة 
للاستنات والدراسة لتحصيل العلم والأكل لشیم والتناکح للتلذذ 
والتكائر ٠‏ فكل ذلك لس في اصل ذاته الا امورا منشورة شتی » ولکن 
الفاطر الحكيم أراد أن سدع هذا العالم على نظام من التسبب والتفاعل 
فنظم هذه الاشاء اللثورة في سلك من التلازم والتسب * والا فان جوهر 
الاشاء والافعال في ذاتها متساوية. »> كما بقول الامام الشاطبی : « واذا 
كان الشارع قد شرع الحکم لصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة والا فکان ۵ 
یمکن عقلا أن لا تكون كذلك » إذ الأشاء كلها بالنسبة الى وضعها الاول 
متساو به (۲) » ۰ 


فاذا اتضح هذا قول : إن جعل الله تعالى ا الأمور سسا لأمور 
أخرى ليس إلا بعضا من آحکامه في الخلوقات » فقد حکم بحمل طائفة 
من الافعال سسا لتحقبق ما جعله مصالح للعاد ۰ وحكم في الوفت نفسه 
أيضا پمشروعة هذه الافعال > ویذلك یصدق آن أحكامه مسحانه وتعالى 
متضمنة لمصالح عباده وما به سعادتهم دون آن یلزم من ذلك کون هذه 
الأحكام تابعة اماع واه ثابتة بحد ذاتها » حتى رم مت سياس 
ما تناه من آن الصلاح والفساد تابعان لحكم الله في الاشماء والأفمال 


١ه‏ كالرازي والبيضاوي 
۲ - الوافقات ج ۲ ص : ۵ ° 


- ¥ 


لا سابقان عليه ٠‏ وغير خفي آنه يستوي في.هذا > الاحکام الشرعة كلها 
على اختلاف مظاهرها » اي سواء كانت عن طریق النتصوص او بواسطه 
طرق الاجتهاد » وان كان الذي يبدو في الظاهر هو أن الاحكام التي تت 
عن طريق الاجتهاد ثاتة وانسة من وراء شوت الهلحة في متعلقاتها » ذلك 
لأن عمل المحتهد مهما تنوع ت لیس ايحاداً لحکم جدید » وانما هو 


الأمر الثالث : لايصح للخبرات العادية » آو الوازین العقلسة 
والتجريية آن ستقل وحدها بفهم مصالح الساد او تسیقها * فلا يجوز 
الاعتماد علی ماد براه علماء الافتصاد وخراء التحارة من ان الربا لابد 
منه لتتشبط الحر کة التحارية واللهوض بها » ولا بصح الاعتماد علی ماقد 
تفق عليه علماه النفس والتربية مثلا من أن الجمع بين الجنسين في مرافق 
المجتمع بهذب من الخلق ويخفف شرة الميل الجنسي » فهو مصلحه شغي 
تحقيقها ٠‏ ولا يجوز اماع ها قد يراه الأطاء من أن لحم اللخنزير لیس 
بمستخبث وأن أكله لايعقب أى آثار سئة في الخلق أو الجسم ٠‏ 


از لو صح ذك لکانت الشريعة محکومة بخرات الناس وافکارهم 
به ضبطا بل ومتوففة عليه وجودا ٠‏ 


لابد اذ أن يعرض نتاج خرات الناس وتجاربهم وعلومهم على 
نصوص الشريعة واحكامها الثابتة » فان كان بنها اتفاق أخذ بها وكان 
اسص هو المحكم في ذلك ٠‏ وان كان نهنا تعارض بأن كان ما رآه الناس 
مصلحة يعاكس النص الشرعى الثابت » وجب اهمال نلك المصلحة ٠‏ 
ولیس معنی ذلك آن. الشارع قد آهمل هنا مصلحة للناس دلت علیها 
علومهم وتحاربهم » بل العنی ان تقدیر هوّلاء الناس لهده الصلحه لابد 
آن یکون فد اتصل به نوع من الخلل والفساد » فنحن نتهم تقدیر الناس 


عت یت 


ولا نتهم نصوص الشريعة » كدف وان أحكام الناس لا تخلوا في غالب 
الأحبان عن شائبة الهوی والشهوات والأغراض »> وأعظم دليل على ذلك 
أنهم لا باون بهم بعصهم بعصا ند لك 2 ص دد مئل هده الأحكام ٠‏ 


آما إذا وجدنا.آن نصوص الشرعة غير متعرضة لهذه التحارب 
والخىرات € سل ولا ابابا € واه بو خد بها 6 و صح معنمد و ق حماة 
الناس » وتناسس علها الأحكام الشرعبة التي ربطها الشارع بالظروف 
والمصالح القائمة على تلك الخرات ۰ ش 


ومن أوضح الأدلة على هذا صريح قوله تعالى : « ومن اضل ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله ”© » وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله 
واطعوا الرسول > وأو لي الأمر منكم ٠‏ فان تنازعتم في شيء فردوه الى 
الله والرسول ان کنتم تژمنون باله والبوم الأخر ذلك خير واحسن. 
تأویلا ٩‏ ) ۰ ی ٠‏ 


فقد تبين إذاً أن خبرة اولي الأمر من ارباب الحل والعقد وعلومهم 
معتبران فيما ترك لهم محال البحث والاجتهاد فيه ٠‏ اما ما لم يترك فيه 
ذلك بأن كان حكمه ثابتا مبرما م فليس الحكم فيه الا الى الله ورسوله ٠‏ 
وانما بعود سان الرسول الى حكم الله سسحانه وتعالى ٠‏ 
أو السنة عليها » لارتماطها بمصالح غير ثابتة مع الزمن + فمثل ذلك ترك 
المجال فيه على أساس الاجتهاد بما له من شروط وضوابط معروفة ٠‏ 


٠ )ه٠‎ ( سورة القصص آية‎ ١ 
٠ ) سورء النساء آبة ( 9ه‎ - ۲۳ 


قات 


ودلىله افرار رسول ألله صلى الله عله وسلم ذلك لماز جنما ارسله 


ی الیمن ۲۸ ۰ 


انبهما : آمور دينوية محضة لاتعلق اها بشىء من الأحكام الشرعية 
کشوون الصاعة والفلاحه والزراعة من حبت کونها فاثمه على التجارب 
والخرات الطيعية » فمثل هذه الامور موكول شأنها الى عقول ناس 
وخرانهم ومدی ما بحرزونه من مدارك وتحارب ء ودلیله فول سول 
الله صلى اللهءعليه عن مثل هذه الأمور : « آنتم أعلم بشوون دنباکم '» 

Xk xk xX 

وبعد فانما أردت بهذا التحلل والمقارنة أن أحد” دائرة المصتحة 
التي يتوخاها الشارع لعباده بأبرز خط بفصل بنها وبين ما قد يمتزج بها 
من شتی النطر بات والآراء التي نادي بها لب الأخلاق وواضعوا 
القوانن » آو تسوفها رياح الشهؤات والأهواء ٠‏ 


و هدا التحد بد بالطو طط المتفق علىها صر ورة ندعو الها القاعدهة 
العروفه : ( الحكم على الشيء فرع عن تصوره ) فلكي يتسنى لنا فيما يلي 
البحث عن أحكام المصلحة الشرعية من حيث شروطها وضوابطها التفصيلية 
لابد لنا ول ذلك من تصور هذه المصلحة غلى حققتها العترة في الذهن 





١‏ ولفظه كما أخرجه في التيسير عن أبي داود والترمذي : كيف 
تصنع أن عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن في 
كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال فان لم يكن في 
سنة رسول الله ؟ قال اجتهد رأبي لا آلو : قال فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صدري ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما برضي 
رسول الله ٠‏ 


5 - رواه مسلم ۰ 


بت هلا 


خالصة عما قد یشوبها ویلتسن بها » محجوزة عما قد ينصب فيها من عكر 
النظم والأفكار والمىادىء الأخرى 9 


والا فان ابحائنا الآنئة مهما جاءت معززة بالأدلة والبراهين فانها لن 
نلجيء المخالف الى قولها والاستسلام لمدلولاتها » لأن مورد النزاع غير 


محدد » وموضوع البحث عير موحد ٠‏ 


وأعتقد أن الخطوط العريضة التى حددنا بها موضوع البحث في 
الصفحات الماضة » خطوط متفق علها ولا محال لاي نزاع شها ٠‏ فلا 
فك سحل في أن البزان الزمني للمصلحة الشرعة هي مجموع الدنیا 
والآخرة » وان هذه المصلحة مقسمة الى مصالح روحبة ومادية وان المصالح 
الدنيوية فرع عن جوهر الددين واساسه ٠‏ 


واذ قد انتهمنا من سان ذلك فقد آن أن نتحدث فمما ,تفرع عن. هذه 
الامور الثلائة من تفاصل الضوابط والاحكام » على أن نفرد قل ذلك 
بابا للتدليل على أن الشسريعة الاسلاممة متضمنة لمصالح العباد اخذة بهم الى 


حمث ينعمون في دساهم ويسعدون في اخراهم ه 


عر قا وت رر لصم 
١ (‏ ) مراعاة الشريعة للمصالح ٠‏ . 


٠ (؟ ) أدلة مراعاة الشريعة للمصالح‎ ٠ 
٠ وردهما‎ ٠٠٠ (؟) شبهتان‎ 





١‏ مراعاة الشريعة للمصالح 


رغم أن علماء الأصول اختلفوا ( فيما يبدو ) في العلة الشرعية للحكم: 
هل هي مؤئر فيه أم معرف له فقط > ورغم أن ممظمهم اتفقوا في عدم 
الكلام على أن أفعال الله تعالى لا تعلل - فاننا مع ذلك لا نعلم أن أحداً فبهم 
خالف في أن جميع احكامه سبحانه وتعالی متکفلة بمصالح العاد في الدادین» 
وأن مقاصد الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقية لهم » بل قد تم 
اجماع الفقهاء على ذلك > كما ذكره الأمدي ؤغيره ٠67‏ 


ومع أن خلاف القلة الشاذة لا قمة له تجاه ما أجمع عليه جمهور 
الباحثين هائني أرى ضرورة عرض جملة من الأدلة التي نشت بوضوح ان 
الشربعة الاسلامية مراعة لمصالح الناس قائمة على أساس توفير السعادة 
لهم ٠‏ ومن ثم فان هذه المصالح تشكل جزءا كبيرا من الهدي الذي ينغي 
أن يستنير به المجتهد لمعرفة حكم الله تعالى فما لانص فيه ٠‏ 


اذ من يدري ؟ فربما برز بعض أولئك الذين وقفوا حاتهم على 
حرب شريعة هذا الدين » یوما ما سلاح جدید لذلك » بعد أن تبين لهم أن 
جمبع ما استعملوه من اسلحة قد فلت و کسرت دون آن ستفدوا منها 


.١‏ راجع الاحكام للآمدي ج ” / ٠ 5١١‏ هذا وأما ما يقال عن 
الظاهرية والنظام من مخالفتهم لهذا » فلعل حقيقة مذهبهم في ذلك + هو 
القول بأنه ليس للمجتهد ترتيب الاحكام الشرعية وفق المصالح ٠‏ ذهابا 
منهم الى أنه لا يدرك حقيقة المصلحة التي هي مناط الحكم , وهو لا يستلزم 
القول بأن الشارع لم يرتب أحكامه وفق مصالح العباد » كما هو ظاهر ٠‏ 
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شيئا ٠‏ كأن يزعموا مثلا أن شريعة الاسلام أسمى من آن توزن بمیزان 
ما یسمی الصالح » وآن احکام الله تعالى لا تقوم على شيء غير ممحض التصد > 
وأن محاولة استخراج الحکم والنافم الدنيوية من هذه الأحكام إن هو 
الا تكلف في تحميل هذا الدين ما لابحمل وما لم يأت من أجله في شيء ٠‏ 
وذلك فصدا منهم إلى قطع الشريان العظم الذي يصل ما بين شريعة 00 
وحاة الناس ف د ساهم ومعاشهم ۴ راي العان ویما بوهمون ویخلون و 
عصر اصیحت التبا قه معر ضا هائلا رر ج .حول E‏ 

الوسائل وأقربها الى مصالحیم الدنویه ۰ ۳ ۳ ولا بزالون منقادین 
بالفطرة و مصالحهم بم ۱ 


من أجل هذا سأعرض في هذا الاب جملة من الأدلة التوعة > ع 1 
با للشريمة الاسلامبة من علاقة وثيقة بمصالح الناس ومعارشهم ٠‏ 
اعرض لا قد برد على هذه الحقبقة من الشبه لأناقشها وآثبت لیا ١‏ 
و ددنت ت لتأكد أن هذه العلاقة القائمة الشربعة والمصالح > 
علافه محدو دة وال السودية له نمالی » وان الناس حتى وهم يسعون 
ی سبل آرزاقهم وآقواتهم انما ينالهم على ذلك من الأجر الديني ما يقابل 
تصدهم لله جل جلاله وقصدهم الى تسخير مصالحهم الدنيوية في سبيل أن 
يقفوا موقف السودية له في كل شؤونهم واعمالهم ٠‏ 


OE‏ الكلام نبوءة عن المستقبل > فقد ظهرت فعلا” جماعة 
في بعض البلدان العر بية > تزعم نشراتهم وكتبهم أن أحكام الاسلام لا علاقة 
لها بما يسمى مصالح الناس » وانما هي احکام تقوم عی التعبد الحض ۰ 
شأنها شأن « أي » التي هکذا خلقت ! ۰۰ وهي فثة مشبوحه تسب وراه 
. قيادة مجهولة نبعت أول أمرها في الأردن ثم استقر بها النشاط في لبنان ٠‏ 


¥0 — 
٣‏ - أدلة مراعاة الشريعة للمصالم 
أولا ‏ ادئة من الكتاب : 


وه ای وا اه لا خر للعاليق ١‏ » وانما یکون 
ارسال الرسول رحمه لهم اذا کانت.الشريعة التي بعث بها البهم وافسة 
بمصالحهم متکفلة باسعادهم والا لم نكن بعثته رحمة بهم » بل نقمة علیهم» 
فكانه عز وحل. بقول لنسه : ان ما يعنت ابه سسب لسعادة الدارين ومنضا 
لاننظام مصالحهم ٠‏ فمن قبل هذه الرحمة وشكر النعمة سعد في الدنيا 
والآخرة » ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة > كما قال تعالى : ٠‏ 
( الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ) ٠‏ 


ومثل هذه الآبة في العنی نفسه قوله تعالی : ( هذا بصائر للناس 
وهدى ورحمة لقوم یوفنون © )۰ ٠‏ 

۲ - قوله تعالى : ( ان الله يأمن بالمدل والاحسان وايتاء ذي' القربى 
وينهى عن الفحثناء والمنكر والبغي نعظكم .لملكم تذكرون ٩‏ ).۰ وحقيقة 
العدل بين شیئین او شخصین المعادلة والموازثة بنهما في أمر ما * فالقصود 
به اذا مراعاة التوسط بين طرفي الافراط والتفربط في کل شيء ٠‏ 


ولیس حققة انتظام مصالح النأس ونناسقها مع بعض > الا خطاً مستقيما 
بفصل بين طرفي الافراط والتفریط في شوونهم » وهما طرفان ینتهسان 
بالفسدة لا محالة * ورن هدا.یللنی واضحا في تصرریح الاية بالفهسو م 
الخالف للعدل الأمور به وهو النهي عن الفحشاء واللکر واليفي مولست * 








۱- الانبیاء الاية ( ۸۱۰۷ ۰ 
؟ ‏ الجاثية الآية ( ٠ ) ٠١‏ 2 
۲- النحل الآية ( ٠. ) ٠٠‏ 


بت ۷۳ - 


هذه الثلاث الا جماع الفاسد الختلفه التي تعرقل السبيل الى تنظيم مصالح 
الناس وتحقيق الخير لهم ٠‏ 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال عن هذه الآية : هي 
أجمع آية في القرآن للخير والشر ولو لم يكن فيه غير هذه الآية لكفت 
في كونه سانا لكل شيء ء وهدى ٠‏ ويتصل بهذه الآية في سان هذا المعنى فوله 
تعالی ( ان الله یأمر کم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل ”© ) ٠‏ 


۳ - قوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا استحسوا هه وللرسول اذا 
دعا كم لا يحسكم © ) فقد جعل ما يدعو الله الله ورسوله سسا للحاة > 
وانما الراد ا هنا الحاة الكاملة » وذللث ما تقتضیه صينة « بحییکم » 
ونستلزمه ضرورة العنی ۰ اذ الحاة القدية لست مرتبطة بما یدعو البه 
الله تعالى كما هر واضح ٠‏ ولا اتم الحاة الکاملة للانسان الا اذا تمت له 
السعادة في شطريها الدنسوي والأخروي > فقد اناط الله تعالى اذا السعادة 
الا بد به للاسان باناع دعوة الاسلام والانصاع لهدبه ۰ ويتصل بهده 
الآية ی معناها فوله تعالی : ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحسته حاة طة ولنحز ينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون © ) ۰ 


ء - قوله تعایی : ( ومن الناس من يعحدك قوله في الحياة الدنضا 
ويشهد الله على مافي قله وهو ألد الخصام » واذا تولى سعى في الأارض 
لفسد فبها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ”© ) ٠‏ فقد نعى 
لله على أقوام آنهم يكذبون فيما يدعون من النمسك بهدي الاسلام وتاي 

° ) 0۸ ( النساء الآبة‎ ١ 

؟ ‏ الانفال الآبة ( 58؟ ) ٠‏ 


۳ - النحل : ۷ 
 :‏ البقرة : 5 


VY 


وأوضح كذيهم سما بقدمون عله من أعمال الفساد 2 الأرض واهلاك 
الحرث والنسل ٠‏ ولس المت بالحرت واللسل الا عثا بأهم ما تقوم علمه 
معایش الناس ومصالحهم ۰ فقد جمل الله تعالى یزان ااصدق والکذت في 
وسعاد تهم ۰ 


مثل فوله تعالی : ( يريد الله بكم السبر ولا برید یکم السبر ”° ) وقوله : 

ها رد الله ا حرج ولكن يريد لبطهر كم وت بعفسهة 

عليكم ° ) وقوله : ( وک كم في القصاص حاء با آولي الالاب ۱ ) > 

وفوله عن الخمر : ( قل فيهما ائم كبير ومنافع للناس وائمهما أكبر مسن 

نفعهما ° ) وقوله عنها أ بضا واو ر يتل ا 

والمغضاء في الخمر والمسر ویصد کم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم 
منتهون () ۰ 


اذ ان دهع العسر والحرج عن الناس فما آلزمهم به هی اک 
يقتضي أن تکون تلك الأحكام دائرة مع مصالحهم ومقتضات سعادتهم > 
والا لا ارتفم السر والحرج بحال ؟ والحاة التي أناطها الله عز وجل 
شرعة القصاص هي حاة تعايش الناس مع بعضهم في امان ٠‏ والاثم الذي 
اناطه ی و E‏ بن حر عر کی سا حالس این 
بفساد 2 وطتیان الشهوات علهم ۰ ۰ 


چ "حور # مج “من الج يقل جار م را عاض دم ی i‏ نی | چ رت و 


٠ ۱۸۵ : البقرة‎ ١ 

۲ - الائدخ : "٩‏ ۰ 
۲ - البقرة : ۱۷۹ ۰ 
- البقرة : ۲۱۹ ۰ 


۰ ٩۱ : الاندخ‎ - ۵ 


5 


هذا الى جانس ایات کثبرة اخری شت بمحموعها دلنل الاستقراء > 
على أن أحكام الله جارية وفق مصالح العاد » اتبة لاسعادهم في معاشهم 
الدبنوي ومعادهم الأخروي ۰ 


انیا - ادلة من السنة : 


١‏ قوله عليه الصلاة والسلام « الایمان بضع وسیعون شعبة أعلاها 
شهادة آن لا اله الا الله وآدناها اماطة الأذى عن الطريق © » فقد جمم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الدين بين طرفين اثنين » يبدأ أولهما 
بعقيدة التوحيد حبث. يمتد الدين من هذه البداية منتها با خر الطرف 
الثاني » وهو أسنط نموذج لخدمة المصلحة العامة كاماطة الأذى عن 
الطریق ۰ وبذلك تكون جمبع وجوه المصالح على اختلاف أنواعها وفوائدها 
داخلا في فوامه محصورة بين طرفيه ٠‏ 


ويتصل بهذا الحديث في معناه » ئوله عله الصلاة والسلام « کل 
سلامي من الناس عله صدفة > کل و ای ۵ LS‏ 
صدقة » وتمين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة > 
والكلمة الطسة صدقة وكل خطوة تمثسها الى الصلاة صدقة » وتسط الأذى 

عن الطریق صدقة (۲ ۰ 


۴ - قولة صلى الله عليه وسلم : د الخاق كلهم لا هم ال 


الله أنفعهم لصاله ( » ققد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مناط 
فرب الااسسان من النه تعالی هو مدق قد یمه النفع والخدمه لخاد »> وذلك. 


۱ -.ستن النسائي وانو داود وان ماحه ۰ 

۲ د البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ لمسلم ٠‏ 

SS‏ وأبو يعلى في مسنده » وذكر السخاوي عدة 
طرق له ٠‏ 


بت ۷۹ 
بر عا به اا و نو هر ما ره سعاد دنهم الحشته ۰ 


و ادا کان مىزان ها تف رب به الاسان ا الله ف اعماله هو جد مه 
ما العناد فا ری ان بگون هرا اشران هو نقسة المحكم ي نظام الت بعه 
الاسلامية مها ۰ 


ومن هنا كانت الفضيلة في نظر الاسلام فضيلة بسیب ما تثمر مسن 
فوائد للناس في حانهم » والرذبلة رذيلة سسب ما تتر كه من آثار الفساد 
شما بنهم * ولم بقل أحد من علماء المسلمين أن الفضملة والرذيلة اسمان 
یت هر از بیان بحد" ذانها بقطع النظر عن ثمراتها ونتائجها وأن 
الوجدان هو الذي ستاثر بمعرفتها » وتمسز ما بنها کما یقول « کانت » 
واشاعه ۰ ۱ 


۳- قوله صلی الله عليه سم یروا شرا اوضر 
هو محاولة الاسان الحاق المفسدة نشسه او بشره > والضرار أن و 
انان ما وه مفسدة لهما > وهذه فاعدة و أغلق بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منافذ الضرر والفساد آمام المسلمين ٠‏ م ببق في تشرربع 
الاسلام اذا الم رد دنباهم و اخرتهم 


الث أدلة هن ا الشرعية المجمع عليها : 
القاعدة الاول : ا المعاصني التي نهى عنها الشارع الى 
صغائر » و کاثر » وانفاوت الاثم المثرتب عليها حسب هدا التقسسم ٠‏ وسان 


ذلك انه ود مت صر تح القر آن و صحح الحديث ان ف الدنوت ما بعظم 
إنمه ويشتد على المقترف جريرته كالسبع الموبقات التي نهى رسول الله صلى 





۰ أخرجة ابن ماجه والدار قطنى وغيرهما مسندا‎ ١ 


N= 


الله عليه وسلم عنها ”© > وفها ما هو دون ذلك وهو ما سماه القران 
بالسيثات واللمم وذلك في قوله تعالى : « ان تحتشوا كائر ما تنهون عله 
تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ۲ » وقوله : « الذين يجتنبون 


كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ريك واسع ال 4ة 


ومن الواضح كما قال العز بن عبد السلام أن الطلب ( الجازم ) 
لا يتفاوت من حيث ذاته ۰ فطلب الشارع ( الجازم ) لأعلى الطاعات کطلبه 
اتحصل آدناها في الحد والحقيقة » کما آن طلبه لدفم أعظم المعاصي كطلبه 
لدقع آدناها اذ لا تفاوت بین طلب ( جازم ) وطلب ( جازم ° ) ۰ 


واذا » فقد انحصر سبب تفاوت الجريرة والاثم على المعاصي في تفاوت 
أثر المعصة وما تجلبه من الشرور والمفان.د للساد » کما اتحصر سبب تفاوت 


المثوبة على الطاعات في تفاوت نتائجها من المصالح العائدة إليهم ٠‏ 


وعلى هذا الأساس قاس العلماء على السبع الموبقات المنصوص عليها 
ما يشسهها ٠‏ اذ قارنوا مفسدة الذنس بمفاسد الكائر المنصوص علها فان 
" نقصت عن اقل مفسدة من مفاسدها تین آنه داخل في الصغائر > وان ساوت 
آدنی مفاسد الکباتر آو آربت علها شبن آنه من الکناثر ۰ 


۱ - بوی البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول ايله صلى الله عليه 
وسلم ( اجتنبوا السبع الموبقات ٠‏ قال يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك 
بانئه والسحر وقتل النفس التي حرم الله الآ بالحق » وأكل الربا 2 وأكل 
مال اليتيم 7 والتولي نوم الؤحف , وقذف المحصنات المؤّمنات الغافلات ) ٠‏ 

۲ س النساء: ۱ه اا 

۳ ب النجم : ۲۲ ۰ 0 

ء - قواعد الأحکام ص ۱٩‏ ج ٠ ١‏ غير أن كلمة الجازم التي وضعناها 
بين قوسين لم ترد في کلامه ۰ ولعلها لابد منها اذ أن الطلب الذي لا تفاوت 
فيه هو ها كان جازما أما الطلب المطلق فيتفاوت كما هو معروف ٠‏ 


۸۱ = 


فقاسوا شتم الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفر > وقاسوا الكذب 
الملستوجب لقتل برىء على القتل نفسه > وقاسوا امساك امرأة وتسلمها الى 
من اقترف الفاحشة بها على الزنا » كما اعشروا الكذب المستوجب لسرفة 
مال كثير کببرة والستوجب لسرقة شيء تافه صغيرة * 

انقاعدة الثانية : ثبوت خطاب الوضم فی الاحکام التضمنه لا بسمی 
بالجوابر » 

وببان لك آن مناط التکلیف انما هو العقل والبلوغ کما هو معلوم 
وذلك ایتغاء استدراك الصلحة الفوتة او جبرها * ويستوي في مناط هذا 
الحکم العمد والسهو والعلم والحهل والرشد والصبي ۰ 

مثال ذلك الدية في القتل »> والغرامة في التلفات > ومهر الثل في 
الانکحة الفاسدة والوطء بالشبهة » وفدية ارتکاب الحرمات بالاحرام ۰ 
مدت هذه الأحکام واشاهها بموجب خطاب الوضع 3 سواء توفرت ي 

وواضح أن الحكمة من شوت هده الأحكام هو استدراك المصلحه 
المفوتة او جبرها بمثلها ٠‏ اذ لو توقفت ضرورة جبرها علی توفر شروط 
التکلف لفاتت بذلك مصالح كثيرة على العباد » وتعرضوا لمفاسد كثيرة دون 
ان یموضوا عنها شتا ۰ 

وهدا اكز دلبل على أن مدار الأحكام الشزعة في الجملة انما هو 
تحقيق مصالح العناد ؤدرء“المفاسد غنهم »'بقطعم النظر عن نوع الوسيلة الى 
ذلك وكونها وسيلة مباشرة أو غير مباشرة * 00 

القاعدة الثالثة : مراعاة الشربعة لأعراف الناسسى بشرظ أن لاتجر 
عليهم مفسدة ولا تهدر لهم مصلحة > سواء كانت تلك الأعراف معدو ده ي 

ضوابط المصلحة ( م ٩‏ ) 


- ۸۲ - 


الاس بالنسسة لتصر فانهم أو معدودة ف الوسائل والأسان ۰ 
دليل هذه المراعاة في النوع الاو منها ان الشارع الحکیم افر جملة 
من الأحكام التي كان قد تعارف عليها العرب في جاهلتهم » كالقسامة 
والدية على العاقلة » واشتراط الكفاءة في الزواج ار و 
الکصة » واشاه ذلك مما كان محمودا في الجاهلية ومتفقا مع محاسن العوائد 
ومكارم الأخلاق + ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التقرير 
بقوله : ( انما بعثت لأنمم مكارم الأخلاق ( ) ٠‏ 


واها دلبل المراعاة في النوع الثاني > وهو ما كان معشيرا في الوسائل » 
کاسالت التعبير » والاصطلاحات » ووسائل الافهام » وطرق تسليم الممتلكات 
وتسلمها وما شابه ذلك - فهو آن ما بتعار فه اناس من هذا يصبح جزءا من 
شخصانهم وین حبانهم ٠‏ وانما بني التشر بع عليهما وهام على اا 
فهما ‏ بما بتضمنانه من هذه العوائد - آدوات لتطبیق احکام التشر یسم 
والوصول الى مقاصده ٠‏ 

وعلی لك تصبح اللفة العتادة » والاأسلوب التعارف > والاعطلاحات 
المنعة ادوات في تنفد عقود المعاملاات والایمان مثلا ۰ كما تصمح الطر ق 
المتبعة في تسلم وتسلمم المسبعات والعرف ام في النقد الدادج والتمولات > 
ومسله بصار بها الى تنفد صفقات اسو ۶ ع وأنواع الممادلات والتجارات ۰ 

وفي متل هذا قال الفقهاء : « المروف عرفا کالشم وط شرطا » وقالوا 
ان الم ط 1 ی يكون صحیحا اذا اقتضاهء العقد أو ورد به الشر ع او 
جری به العرف »۰ 


واذا ثبت هذا > فقد تبین آن الشارع الحکیم راعی في تقریره لعوائد 





١‏ رواه البخاري في كتاب الادب وأحمد في مسنده و لفظ البخاري 
« انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق » ٠‏ 


ثم ب 


الناس ۳ ما تقتضيه مصالحهم وما بستدعه السسل الى سعادتهم و بذلك 
نون احکام الشريعة کلها قائمة على هذا الأساس ٠‏ 


القاعدة الرابعة : اختلاف شروط صحة العاملات وصفاتها وآثارها 
حسب اختلاف طرفها الى تحقيق مصالح العناد ٠‏ 


بان ذلث آن اللزوم والحواز > والتوقت والاطلاق > والوسجود 
والفقدان » والنافع والأعبان - صفات متناقضة > ومع ذلك فهي كلها معتبرة 
في مجموع أحكام المعاملات ٠‏ اذ منها ما شرط فه اللزوم ومنها ما شرط 
شه عدمه » ومنها ما شرط هه التوقنت ومنها ما شرط فه عدمه ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


ولولا أن اختلاف الطرريق لهذه الأحكام الى مصالح العباد هو الذي 
الف بان عمجمو ع هده الصفات » لکان توزیمها على الأحکام - وهی متضار به 
کما رابنا - من قسل القسمة العة لعشوا نس والتر جمح بدون مر جح ۰ 


فلقد اعتر الشار ع التوفت شرطا لابد منه في مثل الاجارة والمسافاة 

والمزارعه > ولو اطلق المتعافدان لم بصح العقد »> على حين اعتبر الاطلاق 

في النکاح » ولو فداء بوقت ام یجز ك أن التسوه ين الاهاره 

والسافاة والزارعه لابتم الا تقسد زمنی معروف للمتعافدین » والقصود: 
ن النكاح ح لابتم الا بالدوام النافي للتوقت ۰ ۱ 


ومنع الشارع من ببع المعدوم واجارته وهبته » للا في ذلك من الغرر 
المفوت لمصلحه المتعافدين » على حان لم بمنع من عقود النافع مع عدمها > 
اذ لا يتصور وجودها حال العقد ولا تحصل منافعها للمتعاقدين الا كذلك ٠‏ 
ولذلك أجازت الشريعة عقد النكاح بمثل تعليم القران » وهو ليس الا 
مقابله منقعه ه التعليم بمنفعه البضع ٠‏ وعلى هذا این اناز الشافعي رحمه 
الله احارة المنافع بالمنافع ٠‏ 


واعشر الشارع اللزوم في عقود أمثال السم والاحارة والأنكحة 
: ۾ ي ععو 


-4م- 


والأوفاف والضمان والهمات > لأن المقصود من‌هذه العقود لا يتم الا اذا كانت 
متصفة باللزوم ٠‏ اذ لو كان البع والاجارة جائزتين » لما وق كل من 
التعافدین بالانتفاع بما صار الى كل منهما » ولطلت فائدة شرعتهما > 
ومثلهما الأنكحة والضمانات والوقضات ٠.٠٠‏ على حين اعتسر الشارع 
الجواز في عقود آخرى » كالوكالة والجمالة والوصية > والقراض والعواري» 
والودائم ؟ لأن الاستفادة منها انما تتم اذا كانت كذلك ٠‏ اذ لو كانت لازمة 
خوف لزومها فتعطل علیهم هذا النوع من الير » ولو لزمت من جانب 
الو کل لتصرر لاه ود يحتاج الى الا نتفاع,بما و کل فده لحهات خرى كالأكل 
والشرب واللس والعتق والسکنی وغبر ذلك ۰۰ وما يقال في الوكالة .يقال 
في العقود الأخرى القائمة على أساس الحواز ٠ )١(‏ 

فجملة هذه الأدلة والقواعد المتفق علها » تثمر دلالة قاطعة على أن 
الشريعة الاسلامية قائمة في جملتها وتفصلها علی آساس الرعاية لصالح 
الساد من حيث تحقيقها والمحافظة عليها * 

X% x xk 

تقسیم الصالح ال دنيويه واخروية : 

ولا کانت الشر بعه حاو به للعقائد والعصادات والعاملات > ولا بتصح 
وجه رعاية المصلحة الا في المعاملات ‏ درج أكثر الباحثين على تقسيم 


المصالح الى نوعان اخروبة وهي التي تكفلت بها العقائد والصادات » ودسويه 
وهي التي تكفلت بها العاملات ٠‏ 


ولكني لا أجد داعا إلى انماع سبيل هذا التقسيم في هذا المحال > اذ 


۰ ۱۲۲ راجم قواعد الأحكام ج ۲ ص‎ ١ 


-هم- 


الحقيقة هي أن جميع ما في الشريعة الاسلامية من عقائد وعبادات ومعاملات 
متكفل بتحقيق كل مصالح العباد بقسميها الدنيوي والأخروي * فالمسلم 
المنمسك بأحكام الدين في معاملانه مع الناسمنحيث إنها أوامر ١‏ لهية کلف 
بالائتمار بها » ينال جزاء ذلك في الدنيا الوصول الی مصالحه » وفي الآخرة 
بلوغ مرضاة الله وجنانه ٠‏ 
والتمسك بالسادات » الکثر من الطاعات والأذکاد » ينال على ذلك 

في الآخرة واب الله ومرضانه » وینال في الدنبا تسیر السبیل امامه سییها 
ای مراعاة الأحکام الشروعة لتحقیق مصالحه الدنبوية ۰ 

آما العاملات فشأٌنها ما ذکرناه واضح » وآما ما عداها من العقائد 
والسادات فقول في سان ذلك : 

ان كلا من العناصر الثلاثنة : العقمدة > والصادة والعاملات - حلقات 
في سلسلة واحدة نؤدي بمجموغها عملا واحدا في حناة الانسان وتنتهي به 
الى غابه لا يختلف ٠‏ 

اذ لايد اولا 5 لكي بوفن الناس بأن الشر بعه التي حاءت تخطط 
لهم سسل الخير والسعادة و تحدرهم من طریق الشر والفساد انما هي من 
عند ١‏ له حكنم خير عادل ‏ من عنصر العقيدة الاسلامية التي تجعل صاحبها 
بوفن بوجوده سسحانه وتعالى » وبأنه هو الذي كلف الناس بهذه الشريعة > 
وبانه لم یخلق هذا الکون عشا » وانما هناك یوم آخر من بعد الموت ثقيل 
ی طوله وعرضه » بحاسب فه الناس جمیعا علی آعمالهم ( فمن یعمل مثقال 
ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره © ) ۰ ۱ 

فهذه من أهم حكم العقيدة الاسلامية وفوائدها في نفس السلم ۰ اذ 
تكون أعظم عون له في تطبيق أحكام الشريعة سواء ظهر له جانب المصلحة 
آم لا ۰ 





۱ ٠. الزلزلة : /ا‎ ١ 


- ۸ - 


ثم كان لابد - لیظل غرس هذه العقيدة قویا في القلب - من أن يسقى 
عاء العبادة بمختلف صورها وأشكالها » فبذلك تثمر العقيدة في الفؤاد 
وتترعرع » وتثبت آمام عواصف الحياة وزعازعها إلى جانب أنها تنضعف 
من شرة النفس وأهوائها ‏ وهما دائما العقبة التي توعر السبیل آمام السعي 
للتمسك بأحكام الشريعة ومبادئها- فيغدو المسلم بذلك وهو أقوى على 


تنفيذ هذه الأحكام والوقوف عند ما شرعه الله من حدود . 


فهذه أيضا من أهم حكم الطاعات والعبادات على اختلافها . ولقد نبه 
اليها في صريح تبيانه اذ قال : ( أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ‏ ) 
وقال : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لکبيرة الا على الخاشعين ۲۳ ) 
وقال لنبيه : ( فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ۲۳ ) اذ أمره أن يستعين 
على ما بلاقیه من أذى المشركين بكثرة العبادة والتسبيح لا لذلك من أثر 
في شرح الصدر والقدرة على الصبر . 
٠‏ وپذا يتضح أنه لا ضرورة تدعو في هذا المجال إلى نفسیم عناصر 
الدين بين مصالح خاصة بالدنيا. و اتير خاصة بالاخر ة . بل الأولى أن 


ال نقول : ان مجموعّ الشر بعة الا سلامية بعناصر ها الثلانة » متکفل عجموع 


مصالح ال-ارين . 
الهم الا أن 100 ۱ تعالج المصالح الدنيوية بشكل مباشر ؛ 
على حين أن العقائد والعبادات تيسر السبيل للأخذ بأحكام المعاملات وتوابعها . 
فهي تعالج المصالح الدنيوية بشكل غير مباشر . والكل يهييء للمسلم 


١‏ العا لعنكوت : ه 
؟ ‏ البقرة : ه 


+ دق: ون . 


تس للخم سه 


على أن الذين اعتمروا العقائد. والأمور التصدية قائمة على المصالبح 
الأخروية » لا“بخالفون فيما ذكرناه » وانما قصدهم أنها غير مستندة الى 
وصتف مناسب واضح في الأذهان. يمكن القاس بموجبه > ببخلاف المعاملات 
و الأحكام المتصلة مناشرة ساح الحاة الدنوية > فهي او ا 
تائم علی آساس العلل الواضحة في الأذهان مما بفسح الحال للقباس عللها ٠‏ 


وأنتٌ تعلم آن حدیثتا هنا لیس في صدد القیاس ومجالات امکانه » 
وإنما هو في صدد اثبات آن جملة الشريعة الاسلامية متفقة مع مصالح العباد 
الحقيقية في الدنيا » زيادة على كونها في الجملة أساسا لنيل المصالح الأخروية 
أيضا . وليس يهمنا بعد هذا أن بعض أحكام الشريعة تعالج المصالح الدنيوية 
بشكل مباشر وبغضها الآخر يعالجها بشكل غير مباشر » كما لا ينافي ذلك 


أن يكون هذا البعض الثاني مراعى فيه أولاً وبالذات مجرد تحقيق العبودية 
لله تعال . ۵ 


لم ان هذا التحقيق يتصل بما سبق ذکره من مناقشة تقسیم الحقوق 
إلى حق لله وحق للعباد . فارجع إليه إن شئت لتقف على الرابطة الي بينهما ٠‏ 
شیا ٠‏ وود فا 
نم انه على الرغم من اتفاق العلماء على أن أحكام الله تعالى قائمة على 
أساس تحقيق مصالح العباد » وعلى الرغم من الأدلة القاطعة التى ذكرناها 
في ذلك » فان 'ئمة شهتين يثير كل منهما إشكالا حول هذه القاعدة ٠‏ 


الشبهة الاول : ما هو معروف من آن الاشاغرة ذهبوا ‏ في بحوث 


۱ - راجم ص ۰۵۰ ۰۵۱ ٩۲‏ من هذا الکتاب ۰ 


ات 


١‏ علم الكلام الى أن أفعال الله تعالى لا تعال فهذا هن شأنه أن يناقض ماذهوا 
هم آنفسهم اليه في بحوث علم الأصول » ومؤداه أن افعال الله تعالى معللة 
بمصالح الصاد ٠‏ 


ولكى د للقارىء هدا البحث بوضوح » أبدآ اولا* بذ كر خلاصه 
المذاهب في مسألة تعلمل أفعال الله تعاللى » كما هى في علم التوحيد > نم 
اوضح مطهر التنافض بان كلام الأشاعرة هنا و كلامهم عن العله وانواعها 
ي باب القاس € 3 اعود بحول الله وتوشقه الى رد" متلهر هدا التنافضص 
الى حشقه الانسحام والوفاق ٠‏ 


فهذه اذاً بحوث ثلاثة : 


البحث الأول : وفيه أوضح خلاصة المذاهب في تعليل أفعال الله 
تعالى » فاقول ۱ 


ان خلاف الباحثین في هذا الموضوع فرع لخلافهم في الحسن والقبح 
العقلبين للأشاء ٠‏ ومعروف أن المعتزلة ذهوا الى أن للأشياء حسنا وقبحا 
عقلسان » وان الأحكام الشرعة جاءت على وفقها وتنعا لپا » فالعقل عندهم 
من شأنه أن ,يدرك حسنا وقحا فی الأفمال > بمعنی استلزام الئواب آو 
العقاب لفاعلها » حتی ولو لم يكن هنالك شرع منزل * وذهمت الانر یدیه 
قریبا من هذا الذهب > فأئنتوا حسنا وقتجا عقلبان في الأشاء ولکنهم لم 
یحکموا العقل من الوجهة الشرعية قبل محیء الشرع > وذهبت الأشاعرة 
الى أن الأشاء لا تتصف اتصافا ذانا بالحسن والقیح » وانما هما عرضان 
یعتوران الأشاء حسب موافقتها أو مخالفتها للأغراض في تعارف الناس > 
أو حسب حكم الله فيها في اصطلاح الشرع ٠‏ 


ولقد افتضاهم هذا الخلاف أن يختلفوا ف المسألة التي نحن بصددهاء 
اذ هي متفرعة عن نظرتهم الى الحدن والقبح في الأشياء » فذهبت العتزلة 





0 لع 


الى أن أفمال الله كال معلة ما موبجیة * شروو: أنه ام با بت في 
الأشاء من حسن حسن وفبح ٠‏ وذهت الماتر يدبة إلى .أن افماله تعالى معللة ایضا 
بالعلل » ولکن لا على سسل الوجوب > بل على سییل التفضل 5-0 
ب ويل * ونع الأنابرة إل تاد سا 7 تن + ) 


و ستدل الأشاعرة على مذهيهم هذا . بالاضافة إلى أصلهم الذي 
تمسكوا به في شان الحسن والقبح - بادلة كثيرة » منها : 


» لو كان فعله تعالى 'لغرض »> لكان ناقصا بذاته مستكملا بفيره‎ ١ 
وهو تحصيل ذاك الفرض > اذ نه لا بصلح غرضا للفاعل الا ما هو صلح.‎ 
له من عدمه » فیکون قد کمل - بعد نقصان - بتحشق ذلك الغرض © وهو‎ 
محال في حقه سبحانه وتعالی * ولا قل لهم في رد" هذا الدليل : ان الغرض‎ 
في أفعاله عائد الى عباده لا الى ذاته تعالى » فالاستکمال بأفعاله لهم لا له عز‎ 
وجل أجابوا أن نفع عاده ان كان أولى به سبحانه وتعالى فقد تفرع عنه‎ 
عرض عائد الله » وهو نفس المحال المذ كور وان كان ' به و عدمه‎ 
ظ‎ ٠ سواء لم يكن ذلك غرضا أصلا فبطل المدعى‎ 


۲ - لو كان فعله تمالی لغرض لا صح أنه تعالى خالق لجميع الأفمال  »‏ 
والتالي باطل ٠‏ ودلیل املاز مه 13 الغرض من شأنه أن بشع الفعل الذي 
هو علة له بدون آن بتعلق الکسب بذاته » اذ هو کالشمرة واللتيحة للواسطة 
التي توسط بها الفاعل اليه ٠‏ ولو صح ذلك لكان فعل الله تعالى متعلقا ببعض 
المخلوفات فقط فقط والبعض الآخر تولد منه يدون أن تعلق به مىاشر ة کسب‌ماء. 
و هدا واضح الطلان اد هو تعالی فاعل لجميع الاشیاء ابتداء فليس :الب 
نها آولی بآن یکون غرضا من البعض () ۰ 


١‏ المواقف ص ١‏ مطبعة العلوم بتصرف في اللفظ ۰ مع حاشية 


عبد الحكيم ٠‏ 


0 


واستدل القائلون بالتعلیل - بالاضافة الى اصلهم الدي ذهوا اله من 
التحسين والتقسح العقلیین - بظواهر الا یات والتصوص الدالة علی تعلیل 
أفعاله تعاللى مثل قوله : ( وما خلقت الحن والانس الا دون ۲ ) 
وقوله : ( وما امروا الا لسدوا اله مخلصین له الدرين ”© ) وهو كثير في 
کلام الله تعالى وحديث رسوله صلى الله علبه وسلم * کما استدلوا آبضا بأن 
افعاله لو لم تكن معللة بمصالح الخلق للزم من دلكث العبت عن الله #تعالى 
وهو واضح البطلان » واستدلوا علی اللازمة بأنه .يكون حينئذ فاعلا لأحد 
الفعلين بدون مرجح له على الآخر » وهو عين العسث ٠‏ 


فهذا خلاصة کلامهم عن تعلبل افعال اله تعایی في علم الکلام ۰ 


البحث الثاني : وفيه أوضح صورة التناقض الذي تعر ض له الأشاعرة 
في هدا الموضوع ٠‏ اذ من المعروف انهم جميعا يقولون بمشروعيه القيامن 
ي الأصول » ومعلوم أن من أهم اركانه عله حكم الأصل » وهي ۳ إبعسر 
هپلوسف الجاع »ود نقل بضهم هن انز ا 
ما يئسه مذهي المعتزلة کالقول بأنها المؤثر باذن ال آو الاعت عل الحکم 


وممن نقل هدین التعريفين صاحب جمع الجوامع E‏ 
الأول - أي القول بأنها المؤثر ‏ الى الغزالي » والثاني أي القول بأنها 
الباعث ‏ الى الآمدي > وممن نقل التعريف الأول عن الغزالي أيضا الامام 
الرازي في المحصول وآطال الرد عليه في ذلك ©“ ء 


ومن المعروف أن الغزالى والآمدي ومن سعهما في تعريفهما للعلة في 


۱ الاو بات :۰۷ 

۲ - البینة : ۵ 

۲ - جمع الجوامع ص ۲۳۱ ج ۲ ۰ 

٤‏ - الحصول ورقة ( ۱۹۰) دار الکتب تحت رقم ۲۰/م 


ب ۱ ت 


باب القاس > ذهصوا مذهب الأشاعرة في الحكم بأن أفعال الله لا تعلل ۰ 
ايديف وت ینت اف الناعثة عله أو المؤثرة فيه حتى 
ولو دوا الا باذن الله ٩‏ 
عل آن الدین انکروا هدا ای للعله كالرازي والسصاوي ,> 
ذاهین المج وا د رف للحكم » لم يسلموا من نفس الاعتراضات 
قل اجيا لا وم ال ی 
وملائم » وواضح أن العلة المؤئرة لا تصلح ( بحسب الظاهر ) آن تکون 
مناط اعکام الله تعالى هي المصلحة ٠‏ حتى ان الامام الرازي - وهو في 
مقدمة ره با وروی آف للحکم 7 استدل 3 في محصوله 
ستة آدلة مفصلة عل آن ال سای شرع آحکامه تحقیق مصالح عاده (۱) ۰ 
فمظهر التناقض اذاً في أمرين اثنين : 
اشوا للغزالي والامدي في تعريف العلة ٠‏ 
نانيهما : ما انفق عليه جميع القائلين بالقياس > من أن أحكام الله تعالى 
مشر وعه لتحقيق مصالح العباد ٠‏ 0 
الیحت النالث : وفبه أوضح أن مظهر هذا التناقضص آل بعد 
التحقيق شه ال التناسق والوفاق ۰ واسدآ في تحقيق. الأمر الأول تقول : 
ان الغزالي لم .يعرف الملة الشرعة في شي« من كتبه بالتعريف الذي 
سب اليه 6 رعم انها تسه مب ف كثير من یب وحواشی التأخرین > 


معر آف للحكم كما قال بذلك المنكرون عليه ٠‏ بقول في کتابه شفاء الفلبل : 


AY ب‎ 


( والعلة موجة : آما العقلة شذانها واما الشرعة فحمل الشرع ایاها 
موجبة » على معنى اضافة الوجوب اليها كاضافة وجوب القطع الى السرفة > 
وان کا تعلم انه انما بحي با بحاب ألله تعالى ولكن شغي أن نفهم الا یحاب 
:"كنا ورد مه الشرع : 1 وقد ورد أن السترفة وجب م والزنا بو حب 
الرجم )+ ۱ 

۱ م قال في مکان ا : ( فان قبل اذا لم يعقل. بين الطول والسواء 
وبين الحرمان للميراث مناسة ولا عرف له تأثير فه فکتف بقال انه علة ٩‏ . 
قلنا لا منسل الى جحد کونه آمارة للحکم ومناطا له » فان امتلع ممتتع عن 

۳ تسميته عله فلا مشاحه ي الاطلاوات ۰ والعلل الشرعه امارات € والناسب 

المضل لا بوجب الحکم لذاته ولکن بصي موجا بایحاب الشرع ونصه 

اباه سسا له > وتأثير الأمساب في اقتضا: الأحکام عرف شرعا کما عرف کون 

ظ مس الذکر وخروج الخارج مورا في :| .يجاب الوضوء وان. کان لا یناسبه > 
ا أسبابا لأحكامها الني تناسبها ”© ) ٠‏ 


نم قال عند البحث في المسلك الرابع E‏ ا 


( آما المؤثر فما ذكرناه وهو الذي دل النص والاجماع على كونه 
علة للحكم في محل النص أو في غير محله » فهذا الذي رأينا نلقبه بالمؤثر 
لتمسز الچنس > والا قتسمة الناسب والملائم مؤثرا وتسميه المؤثر مناسبا 
| وملائما متحهة + فكل ما جمل علة للحكم فانما جمل علة لأن الشارع جعله 
علة .لا للناسة ٠‏ ولكن الناسنة قد تكون تعريفا وتنببها على جعل الشر ع ااه 
علة عند بعض العلماء وما عرف جعل الشرع اياه علة فقد عرف تأثيره اذ 
- لامسی للئي الا حضول الحکم ا 





۱ - شفاء الغلیل ورقة (0) مخطوط بدار الکتب تحت رقم (۱۰۷) ۰ 
۲ شبفاء الغلیل ورقه (۱) ۰ 
۳ - شفاء الفلیل ورقة ( ۲۹۵۲۵ ) ۰ 


۳ 


0 فالامل في محموع تم دا یی 
في انه براها مجرد معرف للحكم » و كلمة التاثير الواردة في بعض عاراته 
ليست الا تصیرا عن الرابطة التي جعلها الله تعالى بين العلة وحكمها في 
الشر ع ۰ واذا تأملت في كلامه وج تد ف تنسه القارىء آن لا یفهم 
عن معنى العلة والتأثير غير محرد هذه الرابطة ٠‏ 

فان قال قائل بأن کلامه لابزال موهما لنوع من التأئير بالعنی الذي 
فهمه النافدون له نقلنا له عارته الصر بحه في کتابه الستصفی » وهی : 

( قلنا لا معنی لعلة الحکم الا علامة منصوبة على الحكم » ویجوز آن 
پنصب الشر ع السكر علامة تحریم الخمر و ول اتتعوا هده العلامه 
واجتنوا كل مسکر » ویحوز آن بنصه علامه للتحلنل ایضا و بحوز آن 
یقول من ظن آنه علامة للتحريم فقد حرمت عليه كل مسكر ”© ) ٠‏ 

ويقول في موضع آخر من المستصفى أيضا بعد أن يتحدث عن العلة 
في الأمور العقلة ما نصه : 


( وأما الفقهيات فمعنى العلة فبها العلامة » وساثر ا ايه ذكرناها 7 


ل سن ع علامة © ) ٠‏ 

البحث أو التحقيق من و رائه ۰ ۰ 
esi‏ رن اقا یم ابو 

ان العلة عنده هى الْمؤثر باذن الله تعالی » كما أنه لا ذاعى الى ما عمد اليه 

الامام الرازي رضى.اللّه عنه من الإطالة في. مناقشته في ذلك » خصوصا وقد 

ات هو بنفسه بعد ذلك ما أطال في انكازه عليه ٠‏ فقد ذكر عند تقسسمه 





-84- 


للو صف الاس ما خلاصته : أن اقسام المناسب تفر ع چست الا ف 
الحكم وعدمه ”2 ٠‏ اذ لا ريب أن التأثير الذي قصده الغزالى - على فرض 
أنه قد عرف العلة به ل لبس غير الذي قصده هو في نسته للوصف الناست 


علد تممه له ٠‏ 


صجیح آن الفزالي عر آف العلة في بعض كتبه بأنها المؤثر في المعلول 
باذن الله تعالى » ولكنه كان ,يتخدث اذ ذاك عن العلة العقلة على أساس من 
الميزان الفلصفى المحرد » كالنار بالنسبة للاحراق > دون أن ,يأخذ باعشاره 
المتطلح التترعی با کما ضرح هو نقسه بذلك:ه ۵ 


٠‏ ویدو آن هذا هو سیب اللبس الذي وقع فيه أولثك الدب سبوا 
اليه ما لم .بقله » اذ أخذوا كلامه عن العلة في الفلسفة وعلم التوحد > ثم 
نافشوه فيه ضمن مجال الأصول والتشريع ٠‏ والدليل على ذلك ما قاله العلامة 
الشر مني 2 حاشسته على جمع الجوامع عند تعلىقه على تعر ريف الغزالي 
للعله » نقلا عن صاحب التوضح » فقد فال ما نصه : 


( فال في التوضيج : كل من جعل العلل العقلية مؤئرة بمعنى أنه 
جرت العادة الالهبة بخلق الأثر عقب ذلك الشىء فشخلق الاحتراق عقب 
مماسة النار لا أنها مؤثرة بذاتها - يجعل العلل الشرعية كذلك بأن بحکه 
انه كلما وجد ذلك الشىء يوجد عقبه الوجون حسب وجود الاحتراق 
عقب مماسه النار ) ٠‏ 

فالنشر بسني يشير بهذا الكلام الى الدلل الذي استند اله كل من 
نسب هذا التعريف الى الغزالى ٠‏ ولكنا نقول ان هذا الاستدلال من قسل 
القاس في مقابلة النص > اذ الرجل فر ق في تعریفه ببن العلة العقلية والعلة 
الشرعبة + بل وصرح بهذا التفريق حتى في بحوئنه الأصولبة » مثل 


۱- الحصول ورقة ۱۹۵ ٠‏ 
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النصوص التي نقلناها عنه في كتابه شفاء الغليل والمستصفي ٠‏ واكد أكثر 
من مرة آنه لا يعني بالعلة في المصطلح الشرعي الا الأمارة والعلامة على 
الحکم ۰ ۵ 

آما الامبدي فهو آیضا لم یعرف العلة بأنها الباعث على الحكم كما 
نسب اليه ٠‏ وانما جرت كلمة اللاعث على قلمه عندما أراد أن بوضح 
اشتراط الناسة في العلة وانه لا بحوز الاکتفاه بصفة الطرد فها »> حت 
فسّر اللاسب بما کان في ( معنی ) الاعث لا بااعث نفسه حتی یلزم بما 
سب الب ۰ 


وهذا هو نص عارته في الاحكام : ( اختلفوا في جواز كون الملة في 
الأصل بمعنى الأمارة المجردة » والمختار أنه لابد“ وأن تكون العلة في 
الأصل بمعنى الباعث > أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة 
للشارع من شرع الحكم » والا فلو كانت وصفا طرديا لا حكمة قبه بل 
أمارة مجردة فالتعليل بها في الأصل ممتنع ٩۱‏ ) ۰ 


فهذا كلام في معرض البحث في اشتراط المناسة كما ذكرنا » لا في 
معرض ععر یف المله » ومعلوم آنه حتی الذین عر فوا العلة نها معرف 
اشترطوا فیها الناسبة ولم یکتفوا بمجرد الطرد > ومنهم این السب‌مي نفسه 
الذي شدد النكير على ما نسسه الى الأمدي فقد قال بعد ذلك : ( الثامسن 
الطرد » وهو مقارنة الحكم للوصف والأكثر على رده » قال علماونا : 
اس المعنى مناسب وفباس الشبه تقریب وقاس الطرد تحكم ° ) ومن 
الذي لا يقول بأن الوصف الماسب للحكم هو في معنى الباعث عليه ؟ أي 
أن العقول السليمة تجد فيه ما يبعثها على ذلك الحكم ٠‏ ولاريب أن هذا 





۱ - الاحکام ج ۲ ص ۲۸۹ ۰ 
۲ - متن جمع الجوامع راجع ج ۲ ص ۲۹۱ و ۲٩۹۲‏ ط الحلبي ۰ 
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العنی غیر العنی الذي ینشق من القول بأن الوصف الناسب للحکم هو 
نفس الناعث عليه ٠‏ 


وبهدا شين أن ۳ عامة علماء یاو اب ا دم 
وو ووس مت وا 
الله تعالى في أبحاث التوحد + 


چا با 


بقى الأمر الثاني الموهم للتناقض وهو ما انفق عليه جميع القائلين 
بالقناس > من أن أحكام الله تعالی مشروعة لصالح العباد » اذ ان هذا ينافي 
أن تكون العلل محرد أمارات ما دامت هذه العلل محكومة 
لح التي بقولون انها أساس شرع الأحكام ٠‏ واذاً فهو ناف ایضا 
رام أن آنا اال و 
والجواب أن قولهم في الأصول آحکام شم وعة اا 
وقولهم في علم الكلام : أفعال الله لا تعلل ‏ غير واردين على مراد واحد 
لهم بالعلة ٠‏ فالعلة التي بتحدئون عنها في علم الكلام هي العلة العقلية التي 
بقصدها الفلاسفة » وهي ما یوجب الشیء لذاته ٠‏ والدليل على ذلك أن 
اساس علم الکلام هو فلسفة العقيدة الاسلامية »> ورد آباطل الحکما: 
والفلاسفة بنفس موازینهم التی متداو لونها ٠‏ فلا جرم أن مصطلحانهم في 
البحث انما هي عبن مصطلحات المناطقة والحکماء ء ون قصاری همهم هو 
ابعاد. التمليل الفلسفي عن أن یقسرب الى خلق الله وأفعاله في أذهان 
المسلمين ٠‏ كما أن حججهم التي يسوقونها في هذا البحث ناطقة بمرادهم 
هذا من العلة » اذ ان لزوم الاستكمال بالغير » وعدم الاخشار في الأفعال » 
وما الى ذلك » كل ذلك من لوازم التعلشل بالعلة الحقيقية المقصودة عند 
الفلاسقة ٠‏ 


AY 


ولا ريب أنه لا يصح أن ينسب هذا التعشل الى أفعال الله تعالى بأي 
حال ٠‏ بل وان القول به يناقي بدهمات أسس الايمان بالله تعالى كضرورة 
بات جميع صفات الکمال له سبحانه وتعالی * ولم پشبت حتى عند المعتزله 
آنفهم انهم عللوا افعال الله تعالى بالعلة الحقيقية المجردة » كيف ولو ثبت 
e‏ بذلك عن ربقة الاسلام + وانما خلافهم مع أمل 
السنة في أنهم أوجبوا في حق الله تعليل أفعاله بالصالح من جهة > وفي أنهم 
عبروا عن مذهبهم هذا بما يوهم استقلال العلل بالتأثير في أفعاله تعالی > من 
جهة ثانية » حبت قالوا ان آفعاله معللة بالملل ال ثرة لدانها ۰ 


غير آنهم أقروا في نفس الوقت N ES‏ 
معلولاتها » إنما هي بخلق الله تعالى ٠‏ وآقروا هذا ای چ ادا 
ا العيد بخلق أفعال نفسه » اذ لم ينكروا بأن ودرة العيد میخلو فه لله عا لى ٠‏ 

( لا يقال : فالقائل بكون العند خالقاً أفعال نفسه يكون من المشر كان 
دون الموحدين » لأنا نقول الاشراك هو اشات الشريك في الألوهية بمعنى 
وجوب الوجود كما للمحوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعدة الأصناء ٠‏ 
والمعتزلة لا شتون ذلك » بل لا بحعلون خالقة السد كخالقية الله تعالى 
لافتقاره الى الأساب والآلات التى هى. بخلق الله تعالى © ) ٠‏ 

وقال في شرح القاصد : ( ولا نزاع للمعتزلة في أن قدرة العبد مخلوقة 
لله تعالى » وشاع في كلامهم أنه خالق القوى والقدر ٠) ٩۱‏ 

واذا فتعلل , | فعال الله تعالی بالعلل العقله المحردة سىء لم مل به 
بهذا الشکل حتی العتزلة أنفسهم ٠‏ وانما اختلف اهل السنة معهم فما هو 
دون ذلك كما ذكرنا٠‏ 


۱ - السنعد عیل العقائد النفسبه ص 145 ٠‏ 
۲ - القاصه : ص ۱۲۷ ۰ ضوابط المصلحة ( م ۷ ) 
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وعلى هذا فالفرق بين مذهبهم سا مسا وی 
باذن الله » كالفزالي > أنه علی رأي المتزلة بستحل انفکاك القوة التى 
التأثير عن العلة » وعلى رأي الأخرين يمك ن سلمها عن العلة و 
يوجد معلولها حينئد ٠‏ 


أما مراد أهل السنة بالعلة التي يشتونها للأحكام في بحث الأصول > 
فهو العلة الجملية التي تبدو لنا كذلك اذ جعلها الله تمالى موجبة لحك معين » 
بمعنی آنه آناط وجوب ذلك الحكم بوجودها ٠‏ ولا ريب أن مثل هذا 
الوصف ۷ یسمی بحال علة حقيقية » وان نسبوا اليه اسم التأثير في بعض 
الاحان » او ربطوا بمنه وبين الحكم بلام التعليل ٠‏ وائما قصدوا من هذه 
النسبة والربط محرد الخضوع للنظام الذي سنه الله تعالى لهذا الكون > 
إذ للا افتضت آرادته تعالى أن بربط ما بين الاسكار والحرمة ء دالیسع 
واللکة » والقرابة والميراث > والأبوة و منم انقماص » وهنم جرا » وأخذ 
هذا الربط مأخذ التعلبل حتى أصبح ذلك سدو أمام الأنظار في مظهر 
المؤثئر > اثروا التسير الذي ينسحم مع الظواهر التي سنها الله تعالى طبق 
مخض مشيثنه وحكمته ٠‏ 


فمطمح نظر علماء الكلام هو البحث في أصل الخلق من حيث اثبات 
صفات الكمال لله سحانه وتعالى ونفي صفات النقص عنه ٠‏ ومطمح نظر 
الأصوليين هو البحث فما سنه من النظام والتشرريع في الکون من حبث 
الخصوع لنظامه والأخذ شر بعه ۰ 


واذاً فليس عناك أي تناقض بين كلا مذعبهم في كل من المبحثين ٠‏ 
ولا .يرد على كلام الامام الرازي ما أورده الاستاذ مصطفى شلبى عله فى 
كتايه « د تعليل الأحكام » ٩(‏ تابماً في ذلك لبعض من تكلم في هذا الححت > 
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من التناقض بين تعر يفه للعلة بأنها مجرد معرف للحکم » وسرده بعد ذلك 
الأدلة على أن أحكام الله تعالى مشروعة لمصالح العباد » إذ إن ربطه لمصالح 
العباد باحکام مصنة لا ينافي بحال آن تکون هذه المصالح نفسها معرفات 


لا حکامه تعالی ۰ 
الشبهة الثانية : 


وهي فاعدة ققهة مو داها ان الأجر ف الطاعات على ودر ما فها من 
مشقة > وبتعبير السبوطى في كتابه الأش.اه والنظائر : ( ما كان أكثر فعلا 
كان أكثر فضلا ) ٠‏ 

واصل هذه القاعدة ما جاء في صحبح مسلم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لعائشة : ( أجرك على قدر نصك ”2 ) » ومثله ما رواه 
البخاري ومسلم ( ما يصب المؤمن من وصب ولا يصب ولا هم ولا حزن 
حتى الشوكة یشاکها الا" كفرا لله به من سيا نه ) وما جاء في الصحاح من 
صفة ضلاتة صلى الله عليه وسللم في الليل واه کات ورم هدماه من طول 

فقد استظهر بعصهم من هده الاحاد یت وأمثالها أن مناط الأجر ف 
الطاعات والقربات انما هو ما تتضمنه من مشقة وجهد سب أدائها ٠‏ 

واذا صح هدا > وقد بطل أن يكون مناط هده الأحكام تحفق مصالح 
الاس » اذ أن مصالحهم تتنافى مع تحصيلهم المشاق > خصوصا اذا كانت 
هذه المشاق بحد ذانها هى مناط الأجر في الأحكام والطاعات ء 

والجواب على هذه الشبهة يستدعي التحقيق في أمرين : 

الاول : دعوی أن 'نحقيق مصالح العباد يتنافى مع تحميلهم المشقة في 
سسلها ٠‏ 


٠ سسيأتي فيما بعد لفظ الحديث بتمامه‎ ١ 


۵ ۱ 
والثاني : قولهم ان الشقة هي مناط الاجر في الطاعات والاحکام ۰ 


فنقول في تحقيق الأمر الأول : ان الذي يتنافى مع مصلحة الانسان 
- بانفاق العقلاء - هو أن تستلزم تلك المصلحة مفسذة مساوية لها او 
راجحة علیها بحیث تذهب بجدواها وفيمتها ٠‏ كمن تناول دواء ليشفيه من 
الم 2 معد ره فأورثه صداعا 2 فا ٠‏ 


اما اذا استلزمت مفسد: آقل ضررا من ضرر فوات الصلحة الستلزمة 
لها » فلا یقال حننثذ آنهما متعارضتان » بل العقل السلیم بقضي تحمل 
الضرر الخفيف في سببل تحقيق مصلحة يترتب على فواتها ضرر عظيم ٠‏ 

والشقة بوصف كونها ألما بشعر به الانسان تعتسر من الفاسد » ولکنها . 
انما ستعد اذا ارتفعت الی درچة تذهب بحدوی الصلحة » کمن اراد القام 
للصلاة الکتوبة ولکن وقوفه لادائها سس له الاما ذهنت بخشته القلسة 
التي هي من آهم مقاصد الصلاة » و کمن احتبس الطعام في حلقه ولا ماه 
من حوله الا کأس من الخمر ء فأراد آن یمتنم منها لا فها من مفسدة 
السکر » ولکن الامتناع یورئه مفسدة آشد منها وهو مفسدة از هاق الروح» 
فالمصلحة في مثل هده الحال معارضه بمفقسدة توازیها او ترجح علها ۰ 
والشار ع الحكيم جل جلاله لم يحمل عاده في أي” من أحكامه على مابجر” 
لهم مثل هذه المفاسد ٠‏ فقد شرع في المثال الأول الصلاة من فعود أو 
اضطحجاع » حسب الاستطاعة » ورخص في المثال الثاني أن يتناول المضطر 
من المحرام ما بنجو به من أسباب ضرورته ٠‏ وهذا القصد في التشريع هو 
المراد بمثل قوله تعالى : « وما جعل علكم في الدين من حرج © » ٠‏ 

أما ان كانت المشقة أدنى من ذلك »> بححث لا يسممها العرف العام 
حرجا أو عنتا » وذلك كالشقة التي بحدها الانسان بحکم الضرورة في معظم 


۱ - الحج : ۷۸ ۰ 


۱ اب 


آعماله ووظائفه البوسة » ولا پنکرها الا من یوصفون بين الناس بالخمول 
والکسل - فتلك مشقة لا تتافی مم ما آنبطت به من الاحکام الشروعة 
لصالح المباد » ولست هي الشقة التي نفاها القران في مثل فوله : « برید 
الله بكم البسر ولا بريد بكم العسر ”© » وقوله : « لا يكلف الله نفسا 
الا وسعها ”° » اذ لا يقال في العرف عن مثل هذه المشقة أنها داخلة في 
معنى العسر وخارجة عن حدود الوسع ٠ ١‏ 


والشقات التی بستلزمها تحقق احکام اله تعالی » لا تعدو على 
تنوعها _ هدا القدر السسير » فاذا ار نفعت عن هدا الحد للظر وف الطار که 
آو الخاصة بعض الناس > فتح الله آمامها باب الرخصة واعفی آریاب‌الحرج 
والسر عما بحرجهم ویشق علیهم * ۵ ۵ 

فهل هدد الشقه العتادة و ي أحكام اة ل كانه شان 
الصالح » أم إنها لسست بمقصودة في شرعية, تلك الأحكام ؟ 

والحواب » آن الأفعال الأمور بها لم تشرع الا لتحقيق ما بيترتب عليها 
من مصالح العباد ۰ اما ما تستلز مه هده الأفعال من المشقه المعتادة ۳ 
أن العباد مكلفون » وتكلفهم لا .يتحقق الا بأمرهم بما فيه شيء من الكلفة 
والحهد » فالمشقة الملازمة للفعل المكلف به مرادة بهذا الاعشار » وهی مشقه 
بسيرة لا تخل بالمصالح التي شرعت الأحكام من أجها ٠‏ بل هي لا تعدو 
خروج الکلف بها عن داعبه شهوانه وأهوائه ٠‏ ولقد علم من التحارب 
والعادات - کما بقول الشاطبی - آن الصالح الدينية والدنویه لا تحصل 
مع الاسترسال في اتباع الهوی والشي مع الأغراض > لا یلزم ذلكث من 


۱- البقرة : ۱۸۵ ۰ 
۲ - المقرة : ۲۸۲ ۰ 


ب ۲ 
التهار ج والتقاتل والهلاك الدي هو مصاد لتلك المصالح 2 


xX xk‏ لا 


أما الأمر الثاني > وهو قول بعضهم : ان الشقة هي مناط الأجر في 
تطيق الأحكام » فنقول في تحقبق ذلك : 

ان مستند القائلين بهذا » هو الأحاديث التنى مر ذكرها » من مثل 
فوله صلى ليله عليه وسلم لعائشة : آجرك على قدر نصك مما قد يدل ظاهره 
على أن قصد المكلف الى التشديد على نفسه في الصادة وسار التکالف أمر 
صمحو كان علي 

ويفي آولا" - لتحریر النزاع - آن نعلم آن في هذا البحث جانبان : 
أحدهما متفق عليه » والأخر هو محل الشبهة والنزاع » 

فأما الجانب المتفق عليه فهو أن كل ما بحده الکلف من الشقات 
والشدائد في طريق قبامه بالعبادة وسائر التكالئف محسوب له في المثوبة 
قل ذلك أم كثر » لم ,يخالف أحد في هذا اطلاقا ٠‏ ودليله صريح قوله 
تعالی : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره( 
إذ ما من شك في آن الشقة التي يجدها الانسان لدی سعه للصادة والقمام 
بأحكام الله تعالى » معدود من صميم عمل الخير » فلو لم يشب عليه لم يصدق 
معنى العموم المتفق عليه في فوله تعالى : « فمن یعمل مثقال ذرة خرا بره »۰ 

وأما جانب النزاع في البحث فهو التحقيق في علاقة المشقة بمقاصد 
الحكم » أي هل المشقة من الأسباب الأساسية لشرع الحكم » وعلى ذلك 
فهي أصل مقصود فيه » ومن أجل ذلك كان مناطا للأجر > أم ان سب 


۱ - راجع الوافقات ج ۱۷۰/۲ . 
۲ - الزلزلة :۷ ° 


بت ۳ ۱ ات 


مشر وعة الحكم هو تحقیق مصالح الساد دون نظر الی الشقة الا من حبث 
ان حکمة اله ارادت آن تکون مسلا للقبام بتتفیذ آحکامه ٩‏ 

فاذا تحرر موضع الشبهة والبحث في هذه المسألة نقول : 

ما من ريب في أن المقصود من شرع الحكم هو تحقيق مصالح العاد 
المتمثلة في المقاصد الخمسة المذكورة » وما براه المكلف من مشقة لدی 
القيام به » انما هو في حكم الوسيلة الى تلك المصالح » أي أن الله عز وجل 
شاء ان تکون الوسسلة الى نطيق أحكامه بدل شىء من الحهد لحكمة أرادها 
كما أسلفنا ٠‏ وعلى ذلك فالأجر الذي يناله المكلف على ذلك الجهد انما 
يناله من حبث ان ما بذله وسبلة لتحقبق ما کلف به » ومعلوم آن للوسائل 
حکم القاصد نفسها في هذا الشأن ۰ 


والدلمل عل هذا آمور : 

اولا : أنه لو کان الاجن عل الشقة من حیث ذاتها لا مسن 
حیث انها وسبلة » لما صح أن الله تعالى لم يطالب عباده بما فبه عسر وحرج» 
اذ الفروض آنه كلما زاد مناط الأجر قوة و کثرة زاد الأجر نفسه » فذلك 
هو شان القاصد الطلوبة لذاتها » مع أن التالي باطل لما ثبت بالنص والاجماع 
من انه تعایی لم بشرع لصباده الشقه التي تدخل في حدود النت والحرج > 
ولحديث النهي عن صنيع الثلانه الدين التزم احدهم ان بصوم ولا بفطر > 
والآخر أن يقوم اللمل ولا ينام » والثالث أن لا يتروج السا © > 

ثانيا : ها ثبت بالادلة القاطعة من أن الشريعة قائمة على أساس 
مراعاة مصالح العباد » وقد مر" عرض هذه الأدلة وتفصلها ۰ وهذا ينافض 
ان تكون الشريعة قائمة في نفس الوفت على آساساستخراج ما لدی الانسان 
من جهد وطافة دون ان یکونا وسله الى شيء ٠‏ 





٠ 05 مر تنخريجه في ص‎ ١ 


ما ۱۰۶ 


الثا : لو کانت الشسقة مقصودة لذاتها فی التکالیف والطاعات » لكان 
للاسان آن بخترع من عنده طاعات وععادات اخری یقسها علیها » بمجرد 
آن بتوفر فها بذل الجهد الذي هو مناط الحكم نی الأصل » والتالی باطل 
بالاتفاق للأدلة القاطعة على النهى عن البدع والتزيد على أحكام الله تعالى ٠‏ 


رابعا : ثبت بالاحادیث الصحيحة آنه رب" طاعیة خفيفة على 
الانسان » یفضل ثوابها ثواب کثیر من الطاعات الشافه » کقوله صلی الله عليه 
وسلم : ( کلمتان خفیفتان على اللسان ثقبلتان في الیزان حبیتان الىالرحمن: 
سبحان. الله وبحمده سبحان الله العظم ۰ واه مق او ملد زین 
( الایمان بضم وسعون شعة أعلاها شهادة أن لا اله الا الله وادناها اماطة 
الأذى عن الطريق (۲) ۰ 

فهذا يدل على أن الطاعات انما تتفاضل عند الله تعالى حسب تفاضلها 
في الثمرة والشرف » لا في المشقة والجهد » والا لكانت اماطة الأقذار عن 
ارين ا کے ہے بی ی اھان کت ار ۰ 

فاذا مت ما فلنا وین" آنه الحق » ارم منه آنه لیس لأي مکلف آن 
يتقرب الى الله ا ا 





ا 

۲ دامر نخريجه ٠‏ 

۲ - قد تقال الل ساس Tg Seg e‏ 
للاحکام والثواب عليها 7 ٠‏ اذ الظاهر إن خدمة المجتمع التي رمز البها عليه 
الصلاة والسلام باماطة الأذى عن الطريق » مصلحتها اکثر من مجرد النطق 
بالشهادة ومع ذلك فان أحر النطق بها أوفر ٠‏ والحواب أن النطق بالشهادة 
عن عقيدة وحضور قلب يعتبر منبع المصالح كلها اذ المسلم لا يخدم مجتمعه 
ولا يجاهد في سبيل الله ولا يتصدق بماله الا بعد امتلاء قلبه بكلمة الشسهادة, 

فهي أم لجميع الفضائل ٠‏ عل آنه لایوجد تقابل تضاد بي النطق بكلمة. 
الشهادة والأعمال الأخرى حتى يصبح عمل أحدهما مفو ”تا للآخر ° 0 


مب ۷۵ تب 


ان يتقرب الى الله تعالى بالفعل الذي امر به نفسه وما شرع له الفعل > 
وانما ياتي تقربه اله بالشقة التی تستلزمه تبعا لذلك ٠‏ 

ولقد فرر العز بن عند السلام في كتابه فواعد الأحكام هده القاعدة 
فقال : ( لا یصح التقرب بالشاق » لأن القرب کلها تعظم للرب ستتحانه 
وتعالى ولس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا * ويدل على ذلك أن من تحمل 
المشقة في خدمة انسان فانه لا يرى ذلك له لأجل كونه شق عليه > وانما 
براه له سس تحمل مشقة الخدمة لأجله » وذلك كالاغتسال في الصيف 
والر سم بالنسة الى الاغتسال في شدة برد الشتاء فان أجرهما سواء 
اساویهما في الشرائط والسنن والأأرکان ویزید اجر الاغتسال في الشتاء 
لاجل تحمل () مشقة اللرد (۲) ۰ 


وعلى ضوء هذه القاعدة شغي أن يفهم معنى حديث عالشة السایق 
وغيره مما جاء في معناه * وسنحاول فيما .يلي أن نحقق في معنى كل ما ورد 
في ذلك على انفراد . 000 ۱ 

( آولا ) : حديث عائشة » ونصه في مسلم : ( ۰۰ قلت یارسول الله » 
بصدر الناس بنسکان از ات واحد ؟ فال انتظري فاذا طهرت 
فأخرجي الى التنعيم فأهلّى منه > ثم القنا عند كذا وكذا » «١‏ قال اي 
الراوي عن عائشة ‏ أظنه قال أي الرسول ‏ غدا » ولكنها ‏ أي ,المثوبة- 
على قدر نصبك » أو قال نفقتك ) ٠‏ 


فأنت تری آن الفقرة التي فها محل الشاهد مشكوك فبها من فبل 
الراوي : هل قال الرسول : على قدر نصبك أم قال على قدر نفقتك * فعلى 


› أي من حيث أن تحمل مشقة البرد وسيلة لابد منها في الشمتاء‎ ١ 
) ٠ لا من حيث القصد اليه لذاته‎ 


مت ۱ 


فرض الثانة بسقط الشاهد في الحدیث » اذ لا يتعين أن تكون علة الأجر 
على النفقة ما فها من مشقة وجهد » بل بحتمل - وهو الظاهر - آن تکون 
العلة ما في ذلك من المصلحة » وعلى احتمال الأولى » یکون معنی الحديث : 
ان المسقة التي تستلزم العبادة يتفاوت الأجر عليها حسب تفواتها شدة 
وضعفا » لا من حيث كونها مشقة » بل من 'حث تنوقف فعل الطاعة عليها ٠‏ 
والأجر على هذه المشقة غير الأجر على العادة نفسها » فأجر العبادة ثثابت 
أصالة > وأجر المشقة “ابت تبعا ٠‏ وهذا عين ما فررناه في الوضوع » وهو 
ما قصده الامام النووي رحمه ال في شرحه لهذا الحديث اذ قال : ( هذا 
ظاهر في أن الثواب والفضل في العادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة ٠‏ 
والمراد بالنصب الذي لايذمه الشرع ) أقول : والنصب الذي لايذمه الشمرع 
هو ما كان وسيلة » غير متكلف بها » الى عبادة مشروعة ٠‏ فلو اصطنع 
الشقة اصطناعا للقبام بعض الطاعات لم یشب علیها » بل ریما آوخذ بسبها ۰ 


( ثانا ) : حديث البخاري ومسلم : ( ما يصيب المسلم من نصب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا آذی ولا غم » حتی الشوکة یشاکها الا کفر 
بها من خطایاه ) وهدا الحدیت تختلف دلالته غن الاول » من حمث إنه 
یوضح آن الصائب والشقات من حت ذاتها محسوبة للانسان في عقماه > 
بقطم النظر عن کونها جامت في سببل الطاعات آم لا » فهو ألصق بشبهة 
البحث ٠‏ 

ولكن الحديث كما ترى انما علق على المصائب تكفير السيثات فقط 
دون استحقاق الثوبة والأجر » وهما مختلفان ؟ اذ ان تكفير ائم السیثات > 
يكفي آن یناط باي" ما یسمی عقوبة » والعقوبات لست سوی انفصالات 
تنزل بالااسان » لا حلة له في دفمها سواء کانت آخروية ام دنبوية » ومنها 
ولا شك وفوع الصائب الختلفه بالاسان من مرض وفقر وهم وغير ذلك ٠‏ 


آما احراز الأجر فانما بناط بالأفعال القصودة الکتسة لا بالانفعالات > 


ب لآ٠١‏ - 


ضرورة أن السعي الى احراز الأجر نشيجة للتكليف » وائما .يؤدي الانسان 
حقوق التكليف بأفعاله المقصودة لا بانفعالانه القسسررية ٠‏ 

ومن الأدلة على أن الحديث انما هو شاهد للتكفير وحده ما ساقه 
القسطلاني في أول شرحه لهذا الحديث فقد قال : 

( دوى أنه للا نزلت آية « من يعمل سوءا بحز به (© » قال أبو بكر 
الصدريق كيف العلاج بعد هذه الآبة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم غفر الله 
لل اا بكر ١‏ الت رض ؟ الست تسن © الق رن اليب 
تصببك اللأواء ؟ قال : بلى ٠‏ قال فهو ما تجزون به ٠‏ رواه أحمد وعد 
بن حميد وصححه الحاكم ”2 ) ثم نقل قريبا من هذا عن عائشة من رواية 
الترمذي وغيره » وكلها انما تنص على التكفير وحده ٠‏ 

وعحب أن القسطلانى رحمه الله بعد آن آورد هده الاحادیت 
المصرحة بما ذكرنا فال ما نصه : ( وفيه رد على قول القائل ان الثواب 
والعقاب انما هو على الكسب » والصائب لست منه » بل الأجر على الصر 
عليها والرضى بها ٠‏ فان الأحاديث الصحبحة صريحة في شوت الئواب 
بمحرد لها © ) ۰ 

مع آن ما ذ کره من الأحاديث صر بح ي آن المصائب كفارات فقط 
ویس فيها ما پفید آنها بحد" ذانها مية لصاحبها آیضا ۰ 


اشار بعضها الى تعلق الأجر اش بالصائب ۰ وذلث مثل ما حاء من رواية 
عائشه « فالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يشاك 


۰ ۱۳۳ : النساء‎ ١ 
۱۰۵ و‎ ٠١5 و‎ ٠١* ارشاد الساري ج ۸ ص‎  ؟‎ 
۰ ۱۰۵ ارشاد الساري ج ۸ ص ۱۰۲ و ۱۰۶ و‎ - ۳ 


ل ۳۳ 

شوكة فما فوقها الا كتنت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة » 

وقد ذكر الامام النووي في. شرحه عليها ما نصه ( في هذه الأحادیت 
شارة عظمه للمسلمین » فانه قلما ينفك الواحد منهم ساعه من شيء من 
هذه الأمور » وفه تكفير الخطابا بالأمراض والاسقام ومصائب‌الدنبا وهمومها 
وان فلت مشقتها ۰ وضه رفع الدرحات بمثل هده الأمور وز بادة الحسنات > 
وهذا هو الصحمح الذي عليه جماهير العلماء » وحکی القاضي عن عضهم 
آنها تکفر الخطايا فقط ولا تر فم درجة ولا تكتب حسنة ٠‏ فال وروي نحوه 
عن این مسعود > قال الوجع لا یکتب به آجر » ولکن تکفر به الخطایا ققط 
واعتمد على الأحاديث التي فها تکفیر الخطایا » ولم سلغه الأحاديث التي 
ذكرها مسلم المصرحة برفم الدرجات وكتب الحسنات ) ٠ ٠‏ 

والجواب على هده الأحادريث اي عناها نز يي ع حاءت 
ا ل وجود ما يقتضي التقسد منهذه 45 
لا من المعقول ولا من النقول ۰ و اما رقع الدرحات فلا مناص من تقد 
ظاهر الاطلاق بقد الصبر والرضى وذلك لدلبلین : 

۱ - دلیل العقل > وهو ما مضی بانه من آن الصاثب انفعالات مجردة 
والثواب والعقاب فرع الأوامر والنواهي وهي انما تتعلق بالأفمال ٠‏ 

؟ - أدلة صريحة من القرآن من مثل قوله تعالى : ( وأن لبس 
لاان الغا سس 

وقوله ( انما تجزون ما کنتم تعملون ٩‏ ) فقد حصر الله تعالی تعلق 


۱ - النجم : ۳۹ ۰ 
۲ - الطور : ٩‏ 


=4 - 


ولقد رد" ابو القاسم بن الشاط في تعلىقانه على فروق القرافي هذا 
الدليل قائلا : « بتعين حمل مثل هذه الابات على الخصوص جمعا بين 
الأدلة © » أي انه يرى تقسد عموم الآية بما وراء الذي نصعليه الحديث٠‏ 
ولكنا نقول له وللذين ذهوا هذا الذهب > فماذا تفعلون بقوله تعالى : 
( ولنبلوتكم بشيء من العخوف والجوع ونقص مسن الأسوال والأنفس 
والتمرات » وش الصابرین الذین اذا اصابتهم مصنة فالوا انا لله وانا 
الله راجمون آولك‌عليهم صلوات‌من دبهم‌ودحمه واولئك‌هم الهتدون(۲) 

فالا بات هنا خاصة بمورد الحديث نفسه وهو المصائب > ومع ذلك 
فقد خصصت بشری المثوبة التى عبر عنها بالصلوات والرحمه » بالصایر ین 
وحدهم » فالاابة خاصه من کاک > على حان أن الحديث مطلق من حىث 
التقسد بالصبر وعدمه » فلم ببق وسيلة للجمع بنهما الا تقسد الحديث بما 
صرحت الآيات به من اشتراط الصر والرضى لحصول الآجر على المصسة٠‏ 


واذا اتضح أن هذا هو المعنى المتعين للحديث > لم ببق فبه ما یثر 
أي شسهة حولقاعدة مراعاة الأحكام للمصالح » اذ ان الأمر بالصبر والرضى 
بقضاء الله من أهم ما تقوم عليه مصالح العباد ومن أشد الأسباب الموجبة 
لسعاد هم ۰ 


( تالا ) : ما ورد من صفة عادة الرسول صلی اله عله وسلم ‏ 
والتشدید عل نفسه في الطاعات »> فمن ذلك ما روي عن المغيرة بن شعة 
رضي الله عنه فال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی تورمت قدماه > 
فقل له : قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » قال : ( أفلا أكون عبدا 


را مه ال ۱ 


١‏ حاشية ابن الشاط على الفروق للقرافی جح 4 ص ۲۳۲ ۰ وانظر 
ماکتبه القرالي ی "لوضع نفسبه تحت عنوان : الفرق الثالث والستون 
و الائنان سن قاعدة المكفرات مقاعدة آسباب الثو بات ٠‏ 


۲ - البقرة : ۱۵۵ ۰ 


- ۱۱۰ - 


شکودا ۲۱ ) ومنه ما ورد بما يشبه التواتر عن آحوال کثبر من الصالحان 
الذين ركبوا في العبادة لربهم آعلی ما بلفته طافتهم حتی نسوا حظوظ 
نفو سهم ۰ 

ولابد" لاماطة الشسهة عن مثل هذه الأحاديث من بان آمرین : 

الأول : أن الممنوع شرعا والمعارض لراعاة المصالح , انما هو أن يقصد 
المكلف بالصسادات الشافة عين الشقه » حتى لتكاد العادة تكون ي قصده 
مجرد وسيلة الى تحمل المشقة والحهد ٠‏ 

الثاني : انما وقف التكليف , بالعباد عند حد” طاقاتهم دو نأنيتجاوز 
بهم الى الحرج والعنت لسببين : الأول أن لا تتراكم آثار الشقة علی النفس 
حتى تقعدها عن واجانها وتورئها خض العادة والتکاللف » بدلبل قوله 
تعالى : « لو يطبعكم في كثير من الأمر لمنتم "© » الثاني أن لا يسبب عن 
العسر والعنت خلل في النفس أو الج.م أو العقل » وهذا السبب ماله الى 
مثل ما ل السسب الأول » وهو القعود أخيرا عن التكاليف كلها أو معظمهاء 
وقد حدر الرسول صبلى, الله عليه وسلم من الوتوء في ذلك بقوله : ( ان 
المنبت لا أرضا قطع » ولا ظهرا أبقى © ) ٠‏ 

فاذا سين هذا نشول : 

١‏ ان الشدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاننها في 
بعض العبادات لم تكن مقصودة له لذاتها » أي فهو عليه الصلاة والسلام 
لم يكن سالي أن تتورم قدماه أو لا تنورم » وانما کلن کل مقصوده وهمتّه 





٠ أخرجه في التيسير عن الخمسة الا أبي داود‎ 1١ 

۲ - الححرات : ۷ ۰ 

؟ مه ذكره في الاحياء بلفظ ( إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فان 
المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا ابقی قال العراقي في تخربجه : رواه أحمد 
من حدیث أنس والبيهقي من حدیث جابز ) ۰ 


- ۱۱۱ بت 


اداء عظم حق الله عليه وذلك بالامعان في تحقىق متلاهر السودية له ومثل 
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا كل من درج على سيرته من الصحابة 
وبقية الصالحين ٠‏ أما قصد المشقة لذاتها في السادات فهو قصد باطل لادليل . 
عليه من شرع رسول ولا فعل صحابي ٠‏ وانما ذلك من شان ارباب بعض 
الديانات الأخرى > حسث بزعمون أن الأمعان ى تعد ربب .الحسد :> بحد 
ذانه » فربة الى الله ! 

۲ - واذا ان وفوف التکلف عند حد السر للسبسين السالفين > 
فمعنی ذلك کما قال اشاطبی رحمه ال ال شمة عله .ليذ الحکم > وانما 
بدور الحكم مع العلة خت دارت © 6 وهذه العلة قد تفقد بالنسبة لبعض ١‏ 
الناس > كالأساء والمقربين وأصحاب الأحوال » فهؤلاء قد لا يدخل عليهم 
اثلل والکسل > لوازع هو أشد في نفوسهم من اه ر بالشقة » خف 
بذلك علیهم ما یثقل علی غبرهم » اذ یذوب الاحساس بالجهد لدبهم في 
ضرام الحبة والشوق وبتائر تاجج معنی الصودية في نفوسهم ۰ ومن هنا 
كان وفوفه في الصلاة الطويلة راحة له عليه الصلاة والسلام حتى انه كان 
يقول : « أرحنا بها با بلال » على حين أنها تعب وجهد باللسته لغیره ۰ 

ومن الأدلّة على ان الشارع فد راعى هده العله و حودا و عدما > أنه 
شرع التخضف في الصلاء للامام » نظرا لعموم حال الصلین » حتى اذا كان 
اماما ی محصورین آذنوا له بالتطویل » او کان یصلی منفردا کان له آن 
یطلها کما شاء ۰ ۱ 


۱ من الأدلة على ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهی عن الوصال 
في الصوم > ققالوا انك تواصل + فقال : (اني لست مثلكم | ي اظل يطعمني 
“وس دسق © :۰ 


۱۳۲ الموافقات ج ۲ ص‎ ١ 
۰ المخاري ومسلم والترمدي : و الالفاظ مختلفة‎ - ۲ 


بت ۴ بت 


ولقد أجاد الشاطبي رحمه الله اذ فرق بين عامة المؤمنين الذین دخلوا 
في ربقة التكاليف بدافع عموم ايمانهم واسلامهم » وخواصهم الذين دخلوا 
ي ربقه هده التکاللف بسوفهم ما هو اشد من محر د الا یمان والاسلام ۰ 
بقول : ۱ 

2 فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الا سلام وعشند 
الايمان من غير زائد » والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف 
والرجاء أو المحبة »م فالخوف سوط سائق » والرجاء حاد قائد > والمحة 
تيار حامل » فالخائف يعمل مع وجود المشقة » غير أن الخوف مما هو أشق 
ييحمل على الصبر على ما هو اهون وان كان شاقا ٠‏ والراجي يعمل مع وجود 
الشقه ایضا غبر آن الرجاء في تنام الراحة يحمل على الصبر على تمام 
التعب ٠‏ والمحب يعمل يذل المجهود شوقا الى المحنوب فسهل علبه الصعب 
ویقرب علیه البسد » وتفنی القوی ولا يرى أنه أوفى بعهدالمحبة ولا قام 
بشكر النعمة 02م 

۴ xk +k 

وبتمام هذا القول بتضح آن الشقة لذانها لست مطلوبة في شرع شی. 
من الأحکام » وآن الأحادیث الوهمة لذلك منسحمة مع هذا الحق لدی 
التحقيق فيها ٠‏ واذا لیس فبها شبهة أي تعارض مع الأصل المتفق عليه 
. وهو : مراعاة الأحكام لمصالح العاد ٠‏ 

وبتمام القول في هذا يتم خلاصة الامتدلال على أن الشريعة قائمة 
على أساس مراعاة مصالح الخلق »> ورد ما قد بحوم حول ذلك من شبه ٠‏ 

وحسمنا هده الخلاصة لننتقل عدها الى ب موضوعنا » وهو تعداد 
ضوابط الصلحة وتفصل القول فها ۰ 


۱ - الوافقات جح ۲ ص ۱۶۱ ۰ 


رب ای الك إن 
وا اصاما_«الشعيتم 


ا 0 00 
۲ - الضابط الاول : اندراجها في ۰قاصد رع 


٠ الضابط الثاني : عدم معارضتها للكتاب‎  "“ 

- الضابط الثالث : عدم معارضتها للسنة ۰ 
وسو مسي منها او مساوية لها۰ 
7 - الضاط الخاهس : عدم تقو ۱ 


هو در : ا 


ضوابط المصلحة ( م ۸ ) 


سكم 


e0 


ننس من شك في أن هذا البحث من أهم ما ينبغي أن بهتم به المجتهد 
او الاحت في الشريعة الاسلامية » اذ هو آن يهتدي الی الحق فما بجد" 
بالیحث فبه » الا اذا اتخذ من ضوابط الصلحة الشرعة منادا في طریق 
بحثه ؟ ولا يزيغ الى باطل الا عندما یتهاون في التقید بهذه الضوابط » آو لا 
پدفق النظر في حقيقتها ٠‏ كما أن هذه الضوابط تعتبر محکاً لدی براعة 
المحتهد e‏ والأحکام > 
عه على مختلف الأدلة الكللة والحزئية ٠‏ وما يتهاون أكثر الذين 
يكتفون 3 سم الصلحة فیما برونه من آحکام » الا هربا من جهد لم یأخذوا 


انفسهم به و لم يتمرسوا عليه ٠‏ 


ولا بد" قل آن مدا بذ كر هده اام لصوابط وشرحها » من أن توح 
السب الذي من اجله ترتبط الصلحة الشرععة بها » بحت لا تکون معتر 
في التشريع الا اذا كانت مقيدة ومنضيطة بها ٠‏ 


وأقول في ايضاح ذلك : ان الصلحة بحد." ذاتها لست دلبلا مستقلا 
من الأدلة الشرعبة شأنها کالکتاب والسنة والاجماع والقباس » حتی بصح 
بناء الأحکام الحزشة علها وحدها كما قد يتصورها أي باحث ۰ وانما هي 
كلي استخلص من مجموع جزشئات الأحكام المأخوذة من أدلتها 
الشرعية ؛ أي اننا دأینا من تتع الاحکام الجزئية الختلفة قدرا کلا مث مشتر کا 
بنها » هو القصد ای مراعاة مصالح الساد في في دناهم واخرتهم ۰ 


52 ق مصالح الاد معنی کلي € والأحكام التفصله اطناطه باد لتها 
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الشرعبة جزئيات له ۰ ولا کان الكلي لا بتقوم الا بحزشانه » فقد و 
لاعتان اخققة الفح فى امامت از بدعمه دلبل من الأدلة الشر 
التفصلة » آو ان ا ل ل ا 
الاستقراء الذي به تم الدليل على جريان الأحكام وفق المصالح » وبالتالي 
تبطل قيمة المصالح نفسها من حيث انها معنى كلىي مبثوث في جزئات 
الأحكام ٠‏ وحننئذ لا ,يحوز الاعتماد علمها أصلا ٠‏ 


من أجل هذا کان لابد لاعتار الصلحه ف التشر یم من تقسدها 
بضوابط تحدد معناها الكلى من ناحية > ونربطها بالأدلة التفصيلية للأحكام 
من ناحية أخرى » حتى يتم التطابق بذلك بين الكلي وجزشانه © ٠‏ 

والعلاقة بين فهم المجتهد للمصلحة باعتبارها مناطا كليا للأحكام > 
والأدلة التفصدة باعشارها مناطات جزشمة لها يثسه الى حد كير العلاقة 
بین تخر یج الناط وتحققه ”° ؟ فمعرفة المحتهد أن مناط الشر بعة الاسلامة 
هو مصالح العناد » تتخر يج له » ثم هو مطالب بعد ذلك يتحقيقه في الحزئات 
اللثورة » وانما بتحقق ذلك بواسطة الادلة التفصللة في الکتاب والستة 
والقباس الصحیح علیهما » لأنها هي التي خطت سبيل المصلحة ونسقت لا 
مرامها * 


۱ - راجم ما کنبه الشاطبی في الوافقات ج ۲ ص ه وما بعدها فقد 
جاء فيه نحو من هذا الکلام ۰ 

۲ - تخریج الناط هو آن ببحث الجتهد عن علة الحکم‌حتی بستخرجها 
باحدی طرقها العروفة کاستنباط علة السكر في تحريم الخمر ۰ و تحقیق 
الناط هو تلمس العله فيما عدا الأصل من الجزئيات الكثيرة الأخرى 2 
كتلمس السكر في النبيذ والبيرا والمسكرات الأخرى ٠‏ وكتشخيص صفة 
الاجنتهاد في الأفراد بعد معرفة كونها مناطا لصحة القضاء ٠‏ وتكون احدى 
مقدمتي القياس الاقتراني دائما تجقيقا للمناط والاخری تخریجا له ۰ 
کقولنا : هذا مسكر . وكل مسكر همتحرم ٠‏ 


- ۱۱۷ 


لا بقال ان العقل بستطم آن پستقل بفقه الصلحة في جزشات الأمور» 
اولا : لو كان كذلك لكان العقل حا كما شل محی - الشرع < والتالی 
باطل عند - حمهور ا لسلمان لا مر" بانه ۰ ۱ 
ولو تم ذلك لا بت الدليل على أن الأحكام جار ية وفق مصالح العاد > اذ 
الدليل انما هو الاستقراء المأخوذ من هذه الآدلة التفصللة نفسها » على اننا 
مول ۱ لو استطاع العقل و جد ن ان 1 بمعر فه الصورة التامه لمصالح 
ایشر وترتب درجانها » لا وقع علماء الأخلاق والفلسفة فیما وقموا فه من 
وتحدید لا موفع استثناء و تصمق * اي ان ما وراء هده الضوابط لسن داخلا 
ضور التعارض بين المصلحة لحقشه و ادلة الأحكام بحال ۰ وانما التعارض 
باذا وقع_كائن بين آدلة الأحكام وما توهمه الباحثمصلحة٠فاذا‏ توهم مفكر 
أن مصلحة الناس تقضي بحرية تعاملهم بالربا » فالتعارض لبس الا ,بين 
وهمه وكلام الله تعالى » أما حقيقة المصلحة فهى ما قضى به كتاب الله من 
ضرورة اغلاق باب الربا ۰۰ واذا توهم باحث أن المصلحة داعبة الى: منع 
تعدد الزوجات » فالتعارض انما هو بين كلام الله تعالى ومحرد ما توهمه 
هو ٠‏ أما المصلحة التي بفتش عنها ذلك الباحث فهي كامنة في حکم ال 
عا باياحة التعدد ٠٠‏ وهلم حرا )( ٠‏ 


» ومن أحل تأكيد هذه الحقيقة آثرت استعمال كلمة « ضوابط‎ ١ 
أما‎ ٠» على « الشروط » اذ الضابط هو ما بححز الشيء عن الالتباس بغيره‎ 
الشرط ففيه -. كما هو معروف  معنى الاستثناء 2» فهو بوهم أن ها لم‎ 


ار 


واذ ود انتهمنا من عرض هدا التمهید الدي لاید" من اخذه من 
الاعتمار بين يدي تعداد ضوابط المصلحة الشرعىة وشرحها > فلندا بذ کرهاه 
وهي خمسة » آولها یتعلسق بکشف العنى الكلى للمصلحة > والأربعة 
الأرى ا من حت ريا اا ات اك ٠‏ 


تتوفر فيه الشروط خارج عن الاعتبار مع دخوله في أصل المصلحة ٠‏ 

ما ما قد يرد على هذا الاستعمال من آن صفه الضبط التام انما هي 
ثابتة لمجموع الضوابط الآتي ذكرها لا لكل فرد منها على حدة مع تسمیته 
ضابطا ‏ فيمكن أن يجاب على ذلك بأن الواحد من الضوابط قد ثبتت له 
صفة الضبط , غابة الأمر أنه ضبط غير تام ۰ والخطب فيه يسير لا يختلف 
عن الخطب في استعمال كلمة « الأدلة » ٠٠‏ اذ كشرا ما تطلق على عدة أمور 
لا تثبت صفه الدلاله التامة الا لحموعها ۰ 


الاب الا ول 
انرا یغ ماماش ان 


ومقاصد الشارع في خلقه تنحصر في حفظ خمسة أمور : الدين > 
النفس » العقل » النسل » المال ٠‏ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخسة فهو مصلحة » و کل ما يفوت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدةء 

ثم ان وسيلة حفظ هذه الأمور الخمسة تتدرج في ثلائه مراحل > 
حسي أهميتها ٠‏ وهى ما أطلق عليه علماء الأصول اسم : الضروريات 
والحاجبات 6 والتحسنات ۰ ۰ 

فالضروريات : ما لابد؛ منه في حفظ هذه الأمور الخمسة ,2 ویکون 
ذلك باقامة آر كانها وتشت قواعدها وبدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليها ٠‏ 

فقد شرع لحفظ الدين ‏ من حيث تقويم أركانه ‏ الايمان والنطق 
بالشهادتین وتوایعهما من بشه ار کان الاسلام ۰ وشر ع لحفظه - من حست 
درء الفساد الواقع آو التوقم - الحهاد وعقوبة الداعي الی البدع ۰ 

وشرع لحفظ اللفس - من حیث الوجود - اباحة اصل الطعام 
والشراب والسکن مما پتوقف علبه بقاء الحباة » وشرع لحفظها - من حبث 
النع - عقوبة الدية والقصاص ۰ 

وشرع لحفظ النسل - من حیث الوجود - النکاح واحکام الحضانة 
واللفقات » كما شرع لحفظها ‏ من حيث المنع - حرمتة الزنی ووضع 
الحدود عليها ٠‏ 


۲۰ 


تناول الغذاء الذي متوقف عله بقاء الحاة والعقل » کما شرع لحفظه - من 
حيث المنع ‏ حرمة السکرات والعقوبة علبها ۰ 


و تا لوجود - أصل المعاملات الممختلفة بين 


وأما الحاحيات : : فهي تلك التي قد تتحقق من دونها الأمور الخمسة .2 
ولكن مع الضيق » شرعت لحاجه الناس الى رفع الضيق .عن ۳۹ 
لا يقعوا في حرج فد يفوت عليهم المطلوب ١ ٠‏ 


مثالها فيما يتعلق بحفظ الدين شرع || ار خص المخقفة » كالنطق 
بكلمة الكفر لتحني القتل » وكالفطر بالسفر > والرخص الماطة بالمرض ٠‏ 
ومثالها فما يتعلق بحفظ النفس اباحة الصيد والتمتع بالطسات » وهو ما زاد 
على أصل الغذاء ومثالها فيما يتعلق بحفظ المال » التوسع في شرعة المعاملات 
کالقراض والسلم والسافاة » ومثالها هما یتعلق بحفظ النسب شرع المهور 
والطلاق » وشرط توفر الشهود علی موجب حد الزنا ۰ 


وأما التحسينات : فان تركها لا يؤدي الى ضیق . ولکن مراعاتها متفقه 
مع مدا الأخذ بما یلبق » وتحنب ما لا یلبق » ومتمشبة مع مکارم الأخلاق 
ومحاسن العادات ۰ مثالها شما یتعلق بالدین »> احکام النتحاسات والطهارات 
وستر العورة وما شابه ذلك ٠‏ وفما یتعلق بحفظ اللفس اآداب الأكل 
والشران ومحانبة ما استخت من الطمام » والابتعاد عن الاسراف والتقتیر ۰ 
وسما تعلق بحفظ الال المنع. من بسع التحاسات وفضل الاء والکلاً » وفما 
يتعلق بحفظ النسي » أحكام الكفاءة في اخشار الزوجين واداب المعاشرة 
سهما ۰ 


والدليل على انحصار معاصد الشارع في هذه الأمور الخمسة الاستقراء 
وقد دل تتم جز سات الأحكام الشرعة الختلفه على آنها كلها تدور حول 


-1١5١ 


حفظ هذه الكللات الخمسة ٠‏ غير أن بعضهم زاد عليها سادسا وهو : 
« العرض » ۰ وقد اثرنا الاستغناء عنه » لأن حفظ العرض داخل في اللحقيقة 
ضمن حفظ آحد الکلات الخستة عند التحقسق » وانفکاکهما في سض 
الحزشات لا بخدش عموم التلازم » کما آن انفکاك السکر عن الخمر لدی 
بعض الناس » لا بخدش عموم الحکم العلل بالسکر » 


المقاصد الخمسة وسائل لتحقيق غاية كلية واحدة : 


بقيت حقيقة هامة تتعلق بفهم هذه الأمور الخمسة لابد” من اعشارها .٠‏ 
وهي ان هذه الأمور وسيلة الى تحقيق غاية کلة واحدة » هي آن يكون 
المكلفون عببداً لله في التصرف والاختار » کما هم عبید له بالخلق 
والاضطر از ۰ 

فسادىء حفظ الدین : من عقائد وعادات » ووسائل حفظ النفس 
من طعام ومسکن ولاس » ووسائل حفظ الال من عقود ومعاملات » ووسائل 
حفظ النسب من انکحة وتوابمها » ووسائل حفظ العقل - کل ذلك انما 
شرع ليتخذ منه الانسان وسيلة الى نهاية هي غاية الغایات کلها » وهي 
معرفة الله عز وجل ولزوم موقف الصودية له » حمث ينال بذلك الخلود 
2 جنانه وظل مرضاته » وهده هي رابطه الحاة الاخرة بالدننا ۰ 


والادلة على هذا مستفيضة في كتا الله تعالى وسنة رسوله ٠‏ فمن ذلك 
۰ فو له تعالى : « وما خلقت الحن والانس آلا لمعسدون )¢ 75 وفوله 5 وایتع 
فسما اناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصسك من الدنا 29 » اتفق عامة 


الفسرین علی آن القصود بنصبب الانسان‌من‌الدنیا ما استفاد منها لخر ته“ > 


٠ الذاريات : كه‎ 5١ 
° VV: القصص‎ - ۲ 


۱۲۲ - 


وقوله تعالى : « أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون”2 » اذ 
لازم من ذلك أن تنتهى مقاصد الخلق بطي الحاة الدنيا وزوالها » 
الفروض حبنئذ أن نعم الآخرة وعذابها ليسا الا حافزين لتطبيق هذه 
القاصد فقط » وهو عين العت الذي نفاه ۳ » ذلك لأن هذه الأمور 
لخلتهم eT‏ ف أن ات جات وا وعقله والطاهر 
من احكام دنه ٠٠۰‏ وانما يصلح مثل هدا عله لتنفليم حماتهم ۰ 


اما اساس الخلق من العدم کله فلا جرم أن له مقصدا آخر هو 
معر فة الله عز وجل وممارسه الصسودية له 6 و هنهم بدلك للحاة الحقبقه 


التي ارنصاها لهم 0 


ثم ياتی دور هذه الأمور الخمة في تنظم جوانب حانهم » فمن 
استعان بها لاداء الوظيفة التي خلق‌من آجلها کان من‌الشاکرین الذین‌صرفوا 
جمیع ما انعم الله به عليهم الى ما خلقوا من أجله > ومن استعان بها لغير 
ذلك كان موففه من الندامة والحسرة يوم القيامة موقف من وصفه الله في 
کتابه بقوله : « یقول یا ليتني قدمت لحباني » آي يا لتنی استعمات تعیم 
الدنيا لاحراز حباتي الاخرة ٠‏ 


ومن أدلة السنة حديث مسلم الذي سبق ذكرء « حق الله عا لى العماد 
أن یصدوه ولا بشركوا به شيا © » وما رواه ابن عمر ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « من جمل‌همه هما واحدا » هم العاد » کفاه الله ما أهمة 


۰ ۱۱۵ : المؤمنون‎ ١ 
راجع نص الحديث في الباب الأول من هذا الكتاب عند الحديث‎ - ۲ 
٠ عن حقوق الله وحقوق العباد‎ 


5 


من أمر الدنيا والآخرة ؛ ومن تشاغبت به الهموم » لم يبال الله في أي أودية 
الدنيا هلك ”2 » وما رواه عمرو بن منمون الأزدي مرسلا أنه صلى الله ' 
عليه وسلم فال : « اغتنم خمسا قبل خمس ششابك قل هرمك > وصحتك . 
هل سقمك » وغناك فل فقرك » وفراغك فل ثغلك » وحاتك فسل 
موتك “ » ومنها فوله صلى الله علیه وسلم « الدنیا ملمونة » ملمون ما فها > 
الا ذكر الله وما والاه » وعالم أو متعلم © . ٠‏ 


ووجه دلالة هذه الأحاديث على المطلوب ظاهر لا حاجة إلى الاطالة 
في شرحه ٠‏ ظ 

وهده الحقيقة هى التي تعيد إلى الوفاق التام ما يبدو من تعارض بين 
الأحاديث والآثار المسجعة على الكسب والاقال على الدنا > والأحاديث 
الأخرى التي توحي بالزهد فبها ٠‏ فالترغيب فبها من حيث إنها مزرعة 
وقنطرة للآخرة » والتحذير منها من حمث الاقال على لذائذها لذاتها » 
وابتغاء تلسه محرد داعي الشهوة والهوی ۰ فلا تنافي بين القصدين > انما 
القصود منك معرفة الفرق بينهما > فالقصد الأول يستهدف وضع نظام کامل 
للسعادة في الدنما والآخرة لمن تمسك به > والآخر معناه أن الشارع ,يطلب 
من العد الدخول تحت هذا النظام والانشاد له لا لحرد هواه ۰ 


وخلاصة الفرق آن مقصد اصل الخلق انما هو محض معرفة ان 





۱ - رواه ابن ماجه والترمذي بالفاظ متقارية ۰ 

۲ - ذکره البغوي في تفسبره بهذا اللفظ مرسلا . وقال حدیث‌ضحیم, 
وذکر الترمذي لفظا قریبا منه آوله : « بادروا بالاعمال سبعا ٠٠‏ » من 
روایه آبي هربرة . وقال حدبث حسن غریب ۰ 

۲ - این ماجه والترمذی ۰ 


الات 


والتعبد له ٠‏ آما مقصد التشريع الذي ترتب على الخلق > فهو تحقيق ما به 
حياة الناس وسعادتهم ٠‏ 


دا .لا 
«محترزات هه القاصد : 


فاذا انتضح المعنى الكلى للمصلحة الشرعية المعشرة » وما تتفرع اليه 
من الأمور الخمسة المذ كورة »> وما هو نات وراء هده الأمور من المقتصد 
الاسمى للكون ‏ فمن السهل أن نوضح بعد ذلك » المحترزات التي نخرج 
عن دابرء الصلحه ۱ لحشقه ۰ 


الأول : ما بخالف ف جوهره المقاصد الخمسة المذكورة ٠٠‏ كالتحللمن 
٠‏ شود السادات والقصد الى متعة الزنا » والاعتداء على النفس المحرمة بدون 
حق » وتعاطي السکرات ۰ فكل ذلك وان شابه الصلحة من حبث کونه 
مشتملا على بعص اللذائد » ولکه داخل ثي الحشقه ضمن تطاق الفاسد ۰ 
از هو منافض للمقاصد الخمسة التي بها انضبطت كلية المصالح الشرعية ٠‏ 


سوء القصد الى وسله لهدم روح نلك القاصد او الاخلال بها »> وهذا 
یمکن آن ینقلب - سب موه القصد - ال الفسدة ۰ 


وأساس هذا النوع الثانى ‏ بالاضافة الى ما أوضحناه من أن المقاصد 
الخمسة بمحموعها وسملة للزوم الااسان موفف الصودية لله تعالى ب حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء 


ب ۲0| . 


و ول نب مین لا على هدا : « ان الاخد بالشروع من حيث 
۳ > آخذ في غير مشروع حقبقة ؟ لأن الشار ع 
انما شرعه لأمر معلوم بالفرض > فاذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر 
المعلوم لم بات بذ لك الشرو ع أصللا » واذا لم بات به نافض الشار ع في ذلك 
الأاخذ » من حمث صار كالفاعل لغير ما آمر به والتارك لما آمر به © » ء٠‏ 

وسنورد فما پلی آمثلة تحمل في طها الأدلة على ما نقول : 

المثال. الأول - سثل رسول الله صلى الله عله وسلم عن الرجل بقانل 
شسحاعه وبقائل حمه و یقانل رياء آي ذلك في سسل الله ؟ فقال : « من فاتل 
لتکون كلمة الله هی العلا فهو ی سسل الله ©.» فظاهر الجهاد واحد > 
ولکنه بتردد بن الصلحة والفسدة حسب اختلاف القصد » ومثل هذا سائر 
الطاعات والسادات النی بحطها الرباء > اذ هى بدلا من آن تحرز لصاحها 

المثال الثاني ما رواه الطبراني في معاجمه اثلا نه أن رسول الله صلى 
عله وسلم كان جالسا مع ضا ذات بوم فنظروا الى شاب ذي جلد 
وفوة وقد بکر پسعی > فقالوا ویح هذا » لو كان شسابه وجلده في سسل الله ٠‏ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا هذا فانه ان كان سعى على نفسه 
ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله » وان كان ,يسعى على 
ابوین ضعفین او ذربه ضعاف لمهم ويكفيهم فهو في سبيل الله > وان كان 
یدمی تفاخرا وتکاثرا قهو في سبیل الشیطان ٠ » ٩۱‏ فقد رداد رسول الله 





٠ متفق عليه‎ ١ 

۲ - الوافقات ص ۲۳ ج ۲ ۰ 

۳ - متفق عليه ٠‏ ۱ 

4 درواه الطبراني في معاجمه الثلاثة من حديث كعب بن عجرة ٠‏ 


-155- 


صلى الله عليه وسلم سعه في الكسب بين المصلحة والمفسدة » حسیما یقصده 
من وراء كسبه ٠‏ 


الثال الثالث - آن التجمل في الللس والتمتم باطایب الطعام وفاخر 
السکن » مما بصلح أن بقصد به الوصول الی القاصد الخمسة الذ کورة > 
ولكنه ينقلى الى عكس ذلك عندما براد به التفاخر والتاهی على الأخرينء 
فيصبح مناط شر وذم بعد أن كان سيب خير وصلاح > مع أن اللباس والطعام 
والمسكن في كلا الحالتين يؤدي مصلحة حفظ النفس ٠‏ ولذا يقول صلل 
الله عليه وسلم فيما برويه مسلم : ٠‏ لا ينظر الله الى من جر" ئوبه خلاء » 
مع أنه قال في حديث اخر : :لا بدخل الجنة من کان في قلمه مثقال ذرة 
من کر ۰۰۰ » فقال له رجل انه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة» 
فال ان الله .يحب الجمال ٠‏ ولكن الكبر من بطر الحق” وغمص الناس ” 
ذلك لأن بطر الحق وغمص الناس قصدان في النفس ,يصلح كل منهما أن 
بتحلى في آي عمل من الأعمال » کاللماس والطعام والسکن > فکون شرا 
ان صاحب ا ا ل ا من ذلك ٠‏ 


ولعل هده بعص الحكمة في بحر بم الشار ع بعص آنواع لاس عر 
الرجال كالحرير والذهب » اذ من شأن كل منهما أن يوقظ شعور الخلاء 
والشاهى في النفس »> فتذهب سسسب ذلك جدوى الصلحه التي شها »ولامعنی 
لاختلاف غير الذهب والحرير عنهما اذا قصد به المستعمل ما من أجله حرم 

وانما جاز هذا للمرأة لأن في نزينها مصلحة أساسسة وفطريةلهاءوذلك 
من شأنه أن .بصرفها عن قصد الخبلاء والشاهى على الغالى والدلل على هذا 
آن الحکم باللسية لها لا يختلف عن الرجل فمما لا علاقة له بأمر زينتها 


٠ الترمذي‎ ١ 


۱۲۷ - 


المشروعة » كاستعمال صحاف الذهي والفضة ٠‏ 


ومن أجل أن القصد محكم في قيم الأعمال الانسانمة المختلفة » كانت 
ماهر المدنية والحضارة الا عنصر فساد وشر في أبدي الأمم التي 
استولت علی قلوبها الاهواء » واستدات بسادة اله عادة الادة والشهوات > 
تى انقلب نور هده الدنه والحضارة سما هم ای نار نهدد العالسم 
بالدمار » مع أن هذه الخضارة والمدنمة نفسها » نما يها لها مسلمون وقفوا 
عند حدود الاسلام في أعمالهم ومقاصدهم > من شأنها آن تظللهم والعالم 
كله بللال السعادة الؤارفة والطمأننة والاستقرار ٠‏ 


واعلم أنهلاعلاقة لهذا الذيذكرناه » بأمر الصحةوالفسادا ناطين بظاهر 
العملا شرعي»اذ رب تصرف یکون في ظاهره الشمر عي صحبحاءو لکنه یکون باطلا" 
فسما بدينبه صاحمه ببنه وبينالله تعالى ؟ ومعلوم أن الجانبالقضائي فيالأحكام 
یتعلق بظاهر الأرکان والشروط » اما جانب الديانة فها فتعلق بکل من 
الظاهر والباطن ۰ 


و سحن إنما تعني بالمفسدة الى تنقلب المها المصلحة سس سوء القصد 
المفسدة في حكم الديانة » لا القضاء المحرد ٠‏ 


أما حكمها قضاء » أي في ظاهر الأحكام الدننوية » فخاضع اتفصيل 
غير هذا ٠‏ وخلاصته أن كل حكم كانت الصلة شه بين العند وربه » بحمث 
لا يتوخى من ورائه فائدة عاجلة وائما المقصود فيه نمل الأجر في الآخرة » 
فالسة مشر وطة فه » مثل عامة أنواع السادات آم ما يكون العلاقة شه 
بين الناس > بعضهم مع بعض کعامة آنواع العاملات > فالعمدة فه على ظاهر 
الأركان والشروط 6 دون أذ يكون للنبة أ٠‏ ئر ف الصحة أو الفساد قضاء » 
وان كان فساد القصد یحمل صاححه مسؤولا” وآئماً أمام الله تعالى ٠‏ 


ولهذا البحث تفصيل واسع > سسأتي ان شاء الله في مكانه المناسب > 


E 
٠ عند الحديث عن الحيل» الشرعة وموقمها من المصلحة وضوابطه‎ 
# xX + 


بقي مما يتعلق بهذا الضابط الأول من ضوابط المصلحة الششرعمة » 
بان الحکم عند تعارض بعض هذه المقاصد الخمسة مسح بعضها الآخر ٠‏ 
- ومكان تفصيل هذا السحث عند دذكر الضابطالخامس للمصلحة ان شاء الله٠‏ 


الضتابطالشان 


ویتناول البحث فيه الأمور التالية : 

اولا د الدليل على صحة هذا الضابط ٠‏ 

ثانيا ‏ بيان المقصود بمعارضة المصلحة للكتاب ٠‏ 

الثا ‏ الرد على من زعم أن في فقه عمر ما :يخالف الكتاب ٠‏ 


8 في بيات الیل 


ان جملة ما يدل على هذا الشرط دلبلان : عقلي » ونقلي : 

أما العقلي فهو ما تقدم ذكره من أن معرفة مقاصد الشارع انما دمت 
استنادا الى الأحكام الشرعية المنبثقة من أدلتها التفصملة > والأدلة عائدة 
كلها الى دليل الكتاب ٠‏ فلو عارضت المصلحة المعتئرة شرعا كاب الله تعالى» 
لاستلزم ذلك أن يعارض المدلول دلمله » وهو باطل ٠‏ 

وأما الدليل النقلى فمنه ما ثبت بصرريح القرآن نفسه » من وجوب 
التمسك بأحكامه وتطسق أوامره ونواهيه » كقوله تعالى : ( وأن احكم ينهم . 
بما آنزل الله ولا : تع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك :عن بعض ما أنزل الله 
اليك ) وقوله ( ان آنزلا ليك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما آراك 
سا ۳ زین : ( فان تنازعتم في شي« فردوه 








٠ 59 : المائدة‎ ١ 
)9 اللسا: : ۱۰۵ ۰ ۱ ضوابط المصلحة م‎ ۲ 


۱۳۰ 


الى الله والرسول ٩‏ ) وقوله : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاو لك 
هم الكافرون 29 ) ٠‏ 

ومنه ما شت بالسته : 

فمن ذلك ما رواه شعبة عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا بمثه الى اليمن فال : كيف تصنع ان عرض لك فضاء ؟ فال : أفضي 
نما في كتاب الله » قال فان لم .يكن في كاب الله ؟ قال : فسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال فان لم يکن في سَنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فال : اجتهد رايي ولا الو ؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدري ثم فال : الحمد لله الذي وفق رسول. رسول اله با برضي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © ٠‏ فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم 
سسل معاذ في القضاء ٤‏ وهو أن لا يعدل بكتاب الله شيئًا ٠‏ 


ومن ذلك ما رواه عروة عن عمرو , اناس آن دسول اه صل ال 
علیه وسلم قالر : « ان الله لا ينزع العلم بعد ان أعطاكموه انتزاعا » ولكن 
ينزعه مع فيض العلماء بعلمهم » فسقى ناس جهال يستفتون صفتون براييهم 
فيضلون ويضلون ”2 » فقد اعتبر الحكم بدون سند من دليل صحيح جهلا 
موديا للضلالة » فضلا عن الحكم بما يخالف ما ثبت في كتاب الله تعالى ٠‏ 


ومن أوضح آدلة السنة أيضا على هذا الشرط ما رواه ابن عباس أن 
وسلم - وساق ابن عاس حيد بث اللعان الى أن روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قوله عن زوجة أمية : « أبصروها » فان جاءت به أكحل العبنين سابغ 


٠ النساء : 9ه‎ ١ 
٠ 55 : المائدة‎  ؟‎ 

٠ أخرجه في التيسير عن أبي داود والترمذي‎  '"“ 
* سر رواه البخاري‎ : 


- ۱۳ بت 


الالتین خدلّج الساقین فهو لشريك بن محماء » وان جامت به کذا و کذا 
فهو لهلال ين آمبة » فحاءت به على النعت الأول » فقال الننى صلى الله عله 
وسلم : « لولا ما 207 كتاب الله لكان لي ولها شان ٩(‏ » برید بالشان 
والله أعلم انه كان بحد ها لمشابهة ولدها الرجل الذي رست به ولقناعة 
وجدان الرسول بذلك » ولكن” كتاب الله "سقط كل قول وراءه ٠‏ ففي هذا 
الحديث دليل قاطع على أن المجتهد وان نوهم المصلحة في حكم ما ب لبس 
له اتباع تلك المصلحة اذا كان في ذلك تجاوز عن حکم فضی به كتاب الله 
تعالى »> حتى وان كان ذلك المحتهد رسول الله صلى الله علبه وسلم ۰ 


" ومنه اجماع الصحابة والتابعين والألنة الأربعة على هذا الذي دلت 
عله أدلة الكتاب والسنة ٠‏ ولا عمر: بمن جاء من بعد هؤلاء فشذ عن 
اجماعهم مثل نحم الدين الطوفي (© ولا داعي الى أن نطمل في عرض كلام 
الصحابة والتابعين والأئمة وسوق نصوصهم التي اجتمعت على أنه لبس بعد 
کناب الله من دلبل .يصح' اتباعه » فكلامهم في هذا كثير ومعروف ٠‏ 


دا Xk‏ 
ثانباً : المقصود بمعار ضة المصلحة للكتاب 


تنقسم المصلحة التي قد تعارض الكتاب الى نوعين : 
النوع الاول : مصلحة موهومة لا تستند الى أصل تقاس عليه ٠‏ 
وانما القصود في هذا النوع آن تعارض الصلحة التوهمة نصا قاطعا > 


۱ - رواه البخاري ومسلم ۰ ۵ 

۲ - نجم الدین الطوفي من عنماء القرن السابع , وله رأي شاذ في آمر 
الصلحه وعلاقتها بالنص ۰ وسيأتي عرض مفصل لرأيه هذا مع مناقشته 
والكشف عن بطلانه ٠‏ 


أ ۳۲ 


أو ظاهرا » جلا أو غير جلي > من الكتاب ٠‏ 

أما النص فأمره واضح ‏ اذ ان دلالته فطصة » واحتمال الحاز والنسخ 
والتخصص والاضمار ۶ وان کان واردا عله من حث الأصل » ولکنه 
غير وارد الآن ؟ اذ احتمال النسخ والتخصیص وما يشبههما » قد رفع بوفاة 
الرسول صی الله علبه وسلم وانقطاع الوحي » من ناحبة » وبالبحث الذي 
فرغ منه الأئمة السابقون من ناحية آخری » وانما نعني باللص ما اتضح 
أن لا اضمار فبه ولا تخصنص ولا تقدیم أو تأخير ٠‏ وهو فما نقصده شامل 
للمحكم الذي يراه الحنفية أخص من النص بسبب عدم احتماله للنسخ ٠‏ 


فاذا اتضحت قطعية دلالته اتضح سقوط احتمال المصلحة المظنونة في 
مقابله حتى ولو كان لها شاهد من أصل تقاس عليه ٠‏ اذ مما هو 
نابت في ببحث التعارض والترجيح آن الاجتهاد في الترجیح انما هو فرع 
لصحة التعارض بين دلملين » والدلمل الظنى لا ,يعارض القطعى بحال > 
لامتناع اجتماع العلم والظن على محل واحد ٠‏ ۱ 


يقول الامام الغزالي في الستصفی : ( فان قبل فهل يجوز أن يجتمع 
علم وظن ؟ قلنا لا ۰ فان الظن لو خالف العلم فهو محال لأن ما علم كيف 
بفلن خلافه » وظن خلافه شكث فکیف يشك فما بعلم » وان وافقه فان 
أثر الظن يمحي بالكلية بالعلم فلا یژثر معه ”© ) ۰ 


مثال دلالة النص > دلالة قوله تعالى : « وأحل الله السع وحرم الر با( )» 
عل الفرق بين الع والربا في الحل والحرمة » ودلالة فو له تعالى ۱ والدین 
يرمون المحصنات ثم لم .يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ° » على 


۱- الستصفی ج ۲ ص ۱۲۳۱ و ۱۳۲۷ ٠‏ 
۲ - البقرة : ۲۷۵ ۰ 
۲ - النور : ع ۰ 


1 


" وجوب جلد القاذف نمانین جلدة » ودلاله فوله تعالی : ه فانكحوا ما طاب ۱ 
۵ لکم من اللساء مثنی وثلاث ورباع (۲ » علی جواز اجتماع أربع زوجات في 
عصمة الزوج ۰ ودلالة قوله تعالی : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل 
حظ الأنشين *“ » على آن الابن یاخذ من البرات ضعف النت ۰ 


أ فلا آثر اليتة لا قد ینقدح في ذهن بعض الباحثين من مصلحة تخالف _ 
دلالة مئل هذه النصوص ٠‏ لأن دلألة الصلحة على الحکم دلالة ظنية مهما 
قويت وئرراجحت » ودلاله التص قطعية ٠‏ 


وأما الظاهر.: وهو ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي 
واحتمل غبره احتمالا مرحوحا ) - فان" دلالته علی ما هو ظاهر فيه وان 
لم تکن قطعية » ولکن" وجوب العمل بمقتضى تلك الدلالة فطمي ومتفق 
عليه ”“ > على حين لم يقل أحد بوجوب العمل بالمصلحة المجردة اذا خالفت 
ظاهرا في كتاب الله تعالى » فلا تعارض اذا بين قطعبة وجوب العمل بالظاهر 
وظنية وجوب العمل بالمصلحة المجردة » لا قلنا من أنه لا يصح التعارض 
العمل بالمصلحة المتوهمة للمصير الى العمل الواجب قطعا بظاهر كتاب الله ٠‏ 


الفرق بين الاجنهاد ضمن دلالات الالفاظ والخارج عليها : 


ولمعترض أن بقول : ان مدلول الظاهر الواجب اتباعه بختلف حسب 
اختلاف نظر المحتهد سه + اذ ما دامت دلالته مترددة بين أكثر من مدلول 
واحد فقد تعلق الاحتهاد باستخراج حکمه وتسنه » وان کانت علافته بأحد 


5 ۲ : النساء‎ -١ 

۲ بت النساء : ١‏ 

۳ - هذا التعر یف للامدي ٠‏ الاحكام ص ۷۳ ج ۳ ۰ 
 :5‏ راجع الازميري على المرآة ج ۱ ص ۷۹۷ ۰ 


مس 


الدلولات افوی واوضح من حت الاصل » اذ ریما ترجنّح غیره بقرائن 
خار حه تقو ره و تصعف التادر الاصلی ۰ ولدلك ست الا حتهاد ب ومن 
نم ومع e a a‏ 
في المدلول المراد بقوله تعالى : « او لامستم الساء » والمراد بقوله صلى 
الله عليه وسلم لغلان حان اسلم على عشر سود : « أمسك ار بعا وفارق 
سائرهن ”2 » ۰۰۰ واذا كانت القرائن المختلفة التى براها الحتهد » محكمة 
8 تحديد المقه.ود من ظواهر الكتاب فما الفرق بين ان تکون القر بنه هي 
المصلحة التي قصدها الشارع في جملة احكامه أو أي قرربنة اخری ٩‏ 


والجوان : آن الاجتهاد فما تعرض له الکتاب بنص آو ظاهر من 
القول بنقسم الى فسمين : 


أحدهما : اجتهاد ينتهي بالتزام ما يعارض الكتاب » وذلك اما بأن 
يعارض دلالة النص الواضحة » أو يعارض جميم دلالات الظاهر المحتملة > 
فهذا اجتهاد باطل لم بقل به احد لا فى محابهة النصنّ ولا الفلاهر » والاجتهاد 
القائم على هذا الأساس منقوض من أصله » كما .بنص على ذلك الأصوليون 
في باب نقض الاجتهاد ٠‏ 


ولا فرق قمما ارى بين أن ,يخالف المجتهد ظاهرا جلا - كما قد 


ر اا الملامسة نمعناه الحقيقي » وذهب الحنفية الى أنها 
مجاز عن الوطء ٠‏ 

۲ - فقد ذهب الشافعي الى أن المراد امساك الأربعة دون تجديد 
لنكاحهن 2 وذهب أبو حنيفة الى أن المقصود تحديد نكاحهن بعد ترك 
ما زاد عليهن ٠‏ 

۳ - راجع ج ۲ ص ۳۹١‏ ط الحلبي , عند قوله : مسألة لا ينقض - 


- ۱۳۵ ۰ 


احتمالانه معارضة لا ذهب الله الحتهد > بل ولو امعنا النظر لوجدنا هذا 
الظاهر المحتمل في دلالانه الابحایبه » نصا قاطعا في الدلالة 2 الو جه 
الذي لا بحتمله » واللفظ الواحد قد یکون - کما قال الفزالی ٩۱‏ - نصا > 
وظاهرا » ومحملا » بالاضافة الى لاثه معان Meh‏ الا حتهاد 
هو في حقيقته في مقابل نص لا ظاهر ٠‏ 


انيهما : اجتهاد مقيد ضدن دائر ة النص أو الظاهر » مهمته الامعان 
في نحددبده وانجليته وسبر غور مدلولاته »> وجميعاجتهادا تالاثمةثي نصوص 
القران وظواهره انما هو من هذا القسل وحده ٠‏ وقد حصر الماوردي سيل 
هدا الاحتهاد س اقسام » تدور كلها حول استخراج عله التص أو 
ضط مدلولانه أو الترجبح: يناحتمالا له او الكشفعن عمؤمه ومخصصاته » 
لع امير بر خرن ب تمعتاه العام ب من 
۰ كان Oy‏ 


والاجتهاد الذي وف في ( الظاهر ) من الفاظ الکتان والستة لا بعدو 
هذا الحدة الشرو ع »> فهو لسن الا بذل الحهد لمعرفة اطهر احتمالات 
اللامسة مثلا في فوله تعای : ( او لا مستم النساء ) واظهر احتمالات المراد 





ح- الحكم في الاجتهادات وفاقا . فان خالف الحكم نصا أو ظاهرا. جليا ٠‏ 
الخ ٠‏ وربما كان قصده دمخالفه الظاهر الحني التمسك بالرحوح الخفي 
من احتمالاته ٠‏ فكأنه يريد أن يقول : فان خالف الحكم نصا أو جلاء ظاهر 
جلي ٠٠‏ الخ ٠‏ وعلى هذا فهم يلتزم القول ببطلان اجتهاد الحنفية في مخالفتهم 
لظاهر حديث ١‏ في كل أربعين شاة شاة » اذ يقولون أن المقصود هو نفع 
الفقراء بما هو أعم من الساة أو ثمنها ٠‏ مع أن الحديث معتبر من الظاهر 
الجلي في وجوب اخراح عبل الشاء ۰ 

۲ - راجح ارشاد الفحول للشو لاني ص ۲۰ ط السعادة ۰ 


- ۱۳ 


بقوله صلى الله عليه وسلم ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) > ومعلوم أن 
محر د توهم المصلحه لا سكن ال بتحکم 2 مدلولات النصوص والالفاظ ٠‏ 


فان عاد السائل لقول ۰ فما هو الحد" الذي قف عندده احتمال د لالات 
الالقاظ < تی بصح ما وراءه مخالفا لها ومعارضا اباها ؟ وما هي طسعه هدا 


فلنا في الحواب : ان ار ها ات ود آهم ما یتوقف على فهمه عمل 
المحتهد » والدین اتخدوا هما سمونه « روح التشر بع واللص » سسلا 
اشتطوا به عن التقد بکتاب الله تعالى ‏ لم یمرقوا عنه هذا المروق الا" 
لاهمالهم الوقوف عند الحد الذي يفصل بين ما يصدق أن یکون روح 
النشر ربع ومدلول النصوص ,» وما لا يمكن الا أن يكون خلاف روحه 
ومدلولات نصوصه ٠‏ 


وهذا الحد بتلخص في جملة الشروط التی ذکرها علماء الأصول 
اصحة التأویل ۰ وفي مقدمتها کون التأویل موافق لوضم اللفه وعرف 
الاستعمال وعادة صاحب الشر ع (۲ » وجملة ال اشر وط التی ذ کروها لصحه 
التعلیل » وف مقدمتها آن ۷ تعود العلة عا لى الأصل بالابطال 29 ٠‏ 


وسان ذلك آن E‏ به » باللفة العربية اذ 
جعلها هي ترجمان كلامه |أنة لنفسى اللنا » وهو معنى فوله : د کات انزلا 
مارك لدبر وا ااه 47 ف وسواء قلنا ان آلفاظط هذه اللنة وضوابطها > 
توقفية او اصطلاحبة » فانها هي المحكمة في فهم معانيها ومدلولاتها » وان 
اسعت دلالاتها في كثير من الحالات لأكثر من معنی واحد ۰ لا يقال ان 


۱ - ص ۱۹۵ من الرجم السایق ۰ 
۲ س راجم این الحاجب ص ۲۲۸ ج ۲ وغره من کتب الاصول ۰ 
۲ - ص : ۲٩‏ ۰ 


دا ۱۳۷۲ 


انفتاح باب المجاز في اللغة ,ينجعل كل تفسير لألفاظها محتملا » لأن المحاز 
لا بصار البه عرفا ولا شرعا > الا بعد فام القرائن علی‌استعاد ارادة الحققةه 


والقربنة الصارفة عن المعنى الظاهر أو الحقيقى في كلام الله تعالى » 
إما أن تكون حكما شرعا ثابتا بدليل آخر من كلامه تعالى أو سنة نسه > 
وذلك كالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي للمساشرة في قوله تعالى : 
« ولا تباشروهن وأنتم عاكفيون في المساجد ” » الى المعنى المجازى وهو 
الوطء م واما أن نكون دلملا عقدا » كالقرينة الصارفة عن الحقبقة في مثل 
قوله تعالى : ه واسأل القرية التي کنا نها ”° » وقوله : « الله يستهزىء 
بهم 7؟ء ٠‏ واما أن تكون دللا لغويا بحيث یکون الاستعمال اللغوي نفسه 
غير صالح للحقيقة كقوله : « فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 2 » اذ 
القصاص لا يسمى اعتداء الا من قسل المجاز والمشاكلة ٠‏ واما أن تكون 
دلالة العرف العام »> كالدلالة الصارفة للدابة والغائط عن معناها اللغوي الى 
معنر, الحمار والنحو ٠‏ وانما يعتد هنا بالعرف الذي كان لدىالعرب في عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم > أما الأعراف التي تجددت بعد ذلك » فلا 
آثر لها في صرف ظاهر القران عن الحققة اللغوية کما هو واضح ۰ 


فاذا انتفت هذه القرائن الأربعة » وجب العمل بظاهر اللفظ من حبث 
الفر دات والتر کب » ولم يحز فرض إضمار أو محاز أو اشتراك » او 
نقد يم او تأخیر » آو تخصیص عموم » او تعمیم خصوص أو غير ذلك من 
آوجه الخروج باللفظ عن حققته اللفوية - لحرد توهم آن الصلحة في 





۱- البقرة : ۱۸۷ ۰ 
۶ - یوسف : ۸۲ ۰ 
۳ ب الیقرء : ۱۵ ۰ 
 :‏ البقرة : ٠ ١59‏ 


- ۱۳۸ - 
ذلك . لأن هذا یکون حینثذ تجاوزا عن تأویل الظاهر ای مناقضته واهماله . 


ولولا قيود هذه القرائن » لكان لكل شخص آن یفسر ما یلقی الیه 
من القول » حسبما يخيله إليه هواه الذي يتراءى له ني شكل المصلحة › 
مستغلاً لذلك باب المجاز والاستعارات والكنايات » وبذلك تضيع قيمة 
اللغة ويفقد الناس اصطلاحات التفاهم والتخاطب فيما بينهم . على أن المجاز 
مهما جانب الحقيقة الأصلية » فان حبلا قويّاً من الصلة بظل رابطا بينهما › 
كما هو معلوم من تحليل أنواع المجاز في كتب البلاغة » وليس كذلك 
بئر الكلام عن جميع قيوده وروابطه اللغوية ليصار إلى ربطه بمعنى آخر 
لا صلة بينهما إلا خيال مصلحة مجردة قائمة في رأس المتخيل ها . 


والذين يحتجون بضرورة البحث عن روح التشريع والنصوص » 
يفوتهم أن مدلولات النصوص اللغوية هي في ضرورة الأخذ بها كضرورة 
الجسد لبقاء الروح . فلا معنى لروح التشریع وروح النص 5 تعطيل 
مدلوله اللغوي المقصود أولاً وبالذات . ولذلك شرط عامة علماء الأصول › 
لصحة العلة المأخوذة من الأصل › أن لا تعود تلك العلة عليه بالابطال . 
إذ الأصل محل ومكمن للعلة » فكيف يصح اعتبارها إذا كانت معطلة 
وملغية لمحلها الذي به تقومت وعليه تأسست ؟ 


مثال ذلك ما لو أفتى أحدهم بصحة صرف أموال الزكاة إلى المشاريع 
العامة » كبناء المستشفيات والقناطر وشبه ذلك » مجادلا عن معارضته لصريح 
قوله تعالى : «إثما الصدقات للفقراء والمساكين .. » الآية » بأن ما يراه 
هو المصلحة المتوخاة » وأن ذلك هو روح التشریع » وأن الارتفاع بشأن 
الجتمع عامة هو العلة في مشروعية الزكاة . 


فثل هذه الاحتهادات ي صوص الكتاب والسنة باطل من ا ¢ 
إذ المصلحة » وروح التشريع › وعلة الحکم - کل ذلك ألفاظ استنبطت 


۱۳ - 


مدلولاتها من نصوص الشريعة » واذا کان هذا هو سر اعتبارها والاأخذ 
بها »> فان معاني التصوص ومنطوقاتها القريبة أولى وأجدر بالاعتبار فضلا 
عن حرمة ترکها واهماها . فاذا راینا بین الاعتبارین تعارضا » كان ذلك 
دليلا قطعيا على بطلان المصلحة أو العلة المستنبطة . 


دا .لا 
النوع الثاني : مصلحة مستثندة الى أصل قيست ,عليه بجامم بینهما : 


فهذا الذي انتهنا من ذكره انما هو فمما اذا كان الكتارمعارضاً بمصاحة 
لا شاهد لها من اصل تقاس عليه » أما اذا كانت فرعا لأصل ربطت بنهما 
علة فاسية صحبحة »> وكان التعارض بينهما جزئيا > كالذي يكون بين 
الخاص والعام » والمطلق والمقيد » فالتعارض في الحقيقة حينئذ بين دلبلين 
شرعبين » هما الظاهر من الكتاب والقياس الصحيح لا بين نص من کتاب 
ومجرد مصلحة متخلة ٠‏ وأمر التأوبل والترجبح في هذه الحال عائد الى 
اجتهاد الأصولي الت في فهمه وعلمه ٠‏ ولقد ذهب مالك والشافعي وابو 
حنيفة الى صحة تأويل الظاهر بما ينسجم مع مقتضی القیاس من تخصیص 
واضمار وغیر ذلك ۰ ویذلك بکون ؛ فد نم إعمال الدليلين على وجههما 
الشرعی ۰ 


مثال ذلك قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الان کن 
تجارة عن تراض منكم ٠‏ فظاهر هذه الآية الشمول لكل أنواع الأموال 


و لجميع الأوقات 9 


وهذا معارض بحكم جواز أخذ المضطر من مال الغير عنوة قدر 
ضرورته » قاساً على جواز أكل المتة للمضطر ؟ فمثل هذا داخل في حيز 
الاجتهاد ؛ والظاهر » كما ذهس البه أكثر الأثمة » أن عموم الآية ببخصص 


6٩‏ ت 


بمقتضى هذا الحكم الذي اثبته القياس الصحیح علی نص صریح في الق آن* 
و مر د مل هدا التاويل إلى النوع الأول من القرائن الأربعة الني یحور 
الاعتماد علبها ی تاو یل الظاهر » وهو القرینه الشرعه ۰ 


والخلاصة ان العمل بمقتضی دلالة الظاهر واجب اتفاقا » ما لم تقم 
بنة من الشرع » او المقل » او اللفة » او العرف العام تخرجه عن 
ظاهره » فوو ل حنثذ حسما تقتضه تلك القرينة » ولا کان محرد تخبل 
الصلحة المارضة لدلالة الظاهر لیس قرينة من هذه القرائن الأربع » کان 
الأخذ بها مناقضة للظاهر لا تأويلا له » وهو غير جائز اتفاقا ۰ 


% xX + 


200٠‏ الا الرد على من زعم 
أن في فقه عمر رضي الله عنه ما يخالف الكتاب 


ال ا عن من سا على قدم الظوفي من المتأخرين > 
والعاصرین الذین برون الصلحة دلللا شرعبا مستقلا » يناكب النص في 
القوة بل وهد يرجح عليه » حبث انخذوا من بعض اجتهادات عمر رضي 
تنیز تیاس 


الطوفی.» للدکتور عم مصطفی زید فوله : 
| 
ولا اجماع ولا باس » فقد آوقع عمر الطلاق الثلاث بلفظ واحد ئلایا > 
مخالفا بذلك ما جرى عليه العمل في عهد الرسول صلى الله علیه وسلم وعهد 
ابي بكر » بل في صدر من عهده هو ايضا ء لأنه رآى أن هذه هي الوسيلة 


- ۱۶۸۱ 


لنع السلمین من الحلف بالطلاق الثلات » آي للمصلحة وحدها ۰ وأجاز 
قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله » لأنه رأى في عدم قتلهم به 
اهداراً لدم معصوم > وتشحععاً على القتل الحرام بالاشتراك فبه » ولم یقطع 
يد سارق أو سارقة في عام المحاعة لأنه رآى أن هذه السرقة كانت لحفظ 
الحياة » وحفظ الحاة مقدم على حفظ المال » هذا مع أن آية القصاص 
صريحة في أن النفس بالفس > وآية حد السرقة صريحة في الأمر بقطع 
بيد السارق والسارفة دون قد (“ ) ۰ 


وشول الاستاذ على حسب الله في کتابه « اصول التشر یع الاسلامي» 
نحت عنوان : المصلحه عند التعارض ها نصه : 

( اذا استعرضنا ما قدمناه من الفروع اللأثورة في رعاية المصلحة وجدنا 
منها ما اعتبرت قبه المصلحة مع .معارضتها للكتاب أو السنة او القاس ۰ 
فمن النوع الأول اسقاط عمر سهم الؤلفة 'قلوبهم محافظة على مال الدولة . 
جنما وجد آن اعطاءهم لا 5 بالغرض المقصود منه » وقد يژدي الى 
نقيضه » وذلك معارض لقوله تعالى في آية الصدقات « والمؤلفة قلوبهم » ٠‏ 
ومنه اسقاط حد السشرفه عام المحاعه » ممحافظة على الانفس ٠٠‏ وذلك معارض 
لقوله تعالی : « والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما » » ومنه فتل الحماعة 
بالواحد ۰۰ وذلك معارض لقوله تعالی : « الحر بالحر والعد بالسد () ۰ 

( ۰۰ بل یظهر لی آن عمر کان بستعمل الراي في اوسم من العنی 
الذي ذكرنا » ذلك آن ما ذکرنا هو ابیتعمال الرأي حیث لا.نص .من کتاب 
ولا سنة » ولكنا نرى عمر سار أبعد من ذلك فکان بحتهد في تعرف 


ات المصلحةفي التشر بع الاسلامي للد كتور مصطفیز بد ص ۲۱ فقرع: ۰۲۱ 
؟ ‏ أصول التشريع الاسلامي ص ۱۵۰ ۰ 


ب ۱6۲ مت 


المصلحه النئ , لأجلها کات الا بة و الحجد بت م ستر شد تلك 7۳ ف 
احکامه » وهو اقرب شيء الی ما بصر عنه الان بالاسترشاد بروح القانون 
لا بحر فته )۰ 


وا رك ال ري بخااف النص في اجتهاد راه ولا في 
حكم قضى به » وما توهمه , بعض الكادين من ذلك مخالفا لنص الكتاب » هو 
بعبنه الدليل على شدة تمسكه بالنص وحرصه على أن لا بخرج عليه ٠‏ 


وائما يتأنى التمسك الشديد بالنص ودقة الأخذ به » ممن أتقن معرفة 
طرق دلالته وفطن لسانه و مخصصانه ء و الا" وصل من حبث بريد التمسك 
بالنص الى مخالفته واهماله ٠‏ ذلك أن من فاته ملاحظة محموع ملاسات 
النص من مخصص أو بان أو مفهوم > أو علة صحبحة ومعترة من الشارع 
- تنكب لا محالة عن جوهر الدلبل کله » وقد كان عمر بن لكان بتر 
ی ن أبرع الصحابة في فقه النص والدقة في فهمه » وكان لهذا من 
أشدهم التزاما به ووفوها عنده » وأبعدهم عن الر ای الخالف له ۰ ذ کر 
الشافعي ف کنات اختلاف الحدت اه فضی أن الدبة للعاقلة ولم بورث 
المرأة من دبة زوجها » فأخيره ااضحاك بن سفنان أن رسول الله كتب اله 
ان ور ا اشم الضمابي من ديه زوجها » فر جع الله عمر ٠‏ وسأل 
با ا ل بن بحر ی 
بن مالك أن الى صلى الله عليه وسلم قضى أيه بغرة ٠‏ فقال عمر بن 
الخطات : ان کدنا آن نقضي في في مثل هذا براینا () ۰ 


افعقل آن برجع عن رأبه لحديث نقل اله احادا > ثم یخالف نصا 
بل نصوصا في كتان الله تعایی انتصارا اراي راه أو مصلحة أهمه شأنها ؟! 





فحر الاسلام ص ۲۳۸ " 
۲ - اختلاف الحديث ص ٠١ , ١9‏ على هام الام ج ۷ ۰ وانظر 
الرسالة ص ۲7 /ف ۱۱۷ ۰ ۱ 


- ١55 بت‎ 


ولكن المسألة هي أن النظلر السطحي الى النص » كما بوهم أن" كثير | 
مما بخالفه موافق له » كذلك بوهم أن كثيرا مما يندرج في اذلوله القرين 
ا ا ا ۱ 


وفما یلی استعرض اهم السائل التي قبل ان عمر خالف فها نص 
الکتات لاتباع الصلحه » موضحا مدی تمسکه فها باللص والتزامه ایاه : 


المسألة الاول : الغاوه لسمهم المؤلفة فلو بهم من الزكاة > فقد 
نوهم عصهم ان ذلك مه معار ضس لقو له تعالی ۸ ولو لفه فلو بهم » عطلمًا 
عل الفقراء ی فو له بها الصدفات للفقراء ۰ ۰ » الآبة ۰ 


والوافع أن قضاءه هذا متفق مع منطوق الآية وروحها ٠‏ 


وسان ذاك ان اله تعالی اناط حق الزكاة بشمانى فثات من الناس > 
منهم : الذین تتا لف فلو بهم من الداخلين حديئا ف الاسلام ٠‏ ومناط 
هذا الحق في كلام الله تعالى لسن ذوات الداخلن في الاسلام باعانهم > 
ولا مجرد دخولهم ٠‏ وانما هو صفة استحلاب المسلمين لقلوبهم » اذ معنى 
« والو لفه فلو بهم ۰ : والدین ستحلون فلو بهم بالألفة والودة ٠‏ فاستحلاب 
قلوبهم اذا لس حکما ثابتا بالشر ع » وانما هو مناط لحكم علقة الله عليه » 
فكلما تحقق هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به » وهو اعطاؤهم من الزكاة» 
وكلما فقد ‏ بأن لم .بجد السلمون حاجة الى التودد البهم ‏ فقد ما كان 
معلقا عليه » فوصف التالف للقلب > شأنه كوصف الفقر » والعمل على 
جمع الزكاة » والحهاد في مسل الله » في انها هي مناطات استحقاق الزكاة 
في تلك الأصناف لا أعبانهم المحردة ٠‏ 

ولقد کان اجتهاد عمر في غذا متعلقا بتحقیق الناط ۰ فلقد رای آن 
الاسلام وصل شأنه الى القمة في القوة والنعة » سواء من الناحة العنوية 
المتعلقة بسطوع ححته وبرهانه » أو من الناحة المادية المتعلقة بكثرة أهله 
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و سعه اتشاره ۰ افلا بزال مناط حق الوافدین جديدا الى الاسلام 6 ف 
الزكاة » متحققا بعد ؟ وهو كما فلنا حاجة التودد البهم کی لا بندوا عن 
الاسلام بعد أن دخلوا فيه ٠‏ ومعلوم أن الاجتهاد المتعلق بتحقيق مناط الحكم 
لا علاقة له بأمر النص » وانما هو استحلاء لحقائق الاشياء وادراكها على 
ما هي عليه لتعلق حكم شرعى بها » كاستجلاء حقيقة البلوغ في الصي > 
و نعان المثلى لضمان التلفب ۰ و لد لك وال الشاطی : « أن الاحتهاد 2 
تحقبق الناط لا يفتقر الى العلم بمقاصد الشارع كما أنه لا يفتقر فه الى 
معر قة علم العر مه > لآن القصود من هدا: الاحتهاد العلم بالوضوع عل 
ما هو عليه () » » 


ولقد تبين لعمر رضي الله عنه » ان مناط حق هؤلاء في الزكاة لم يعد 
متحققا في عهده » فالاسلام قٍ منعه وعزة لا بحتاح مفهما الی آن بخطب 
ودهم الال ّ فألغى عطاءهم < موافقة لنص الاية التي روطت حى عطائهم 
ذانه » وانما هو ممارسة له علی الوجه الشتروع.» کما یمادس السلم حكم 
التيمم اباحة وضعا حسب حال العله وحودا وعد 


ولذلك فال صاحب مسلم الشوت عن حكم عمر في هذا : انه من 
فسل انتهاء الحكم لانتهاء العلة » وقال الشارح : وفي التصير عنهم بالمؤلفة 
قلوبهم اشارة الى ذلك ° ٠‏ 


ولكن هذا لا يقضي آن لا بختلف المجتهدون في أمر المؤلفة قلوبهم > 
اذان عمل عمر كما قلنا احتهاد في تحقيق المناط > وقد ينقدح من هذا 
الاجتهاد لدى عيره ما مخالف رأبه 3 كالذي ذهب اليه عامة الشاقصة » من 


۱- الوافقات ج ‏ : ۱۹۵ ۰ 
۲ - مسلم الثبوت ج ۲ : 85 ٠‏ 


۱6۵ ت 


ان المسلمين بحاحه الى استمالة من دخل ثي الاسلام حدیثا » ی کل وفت »> 
ومن ثم فالحكم المتعلق به باق © وقد يلهر لغيرهم مثل ما راه عمر دضي 
الله عنه » كالذي ذهب اليه عامة الحنفية ٠‏ 

والمهم أن الاجتهاد في هذا الأمر أيا كانت مرته لا يعارض النص 
بحال لأنه اجتهاد في تحقيق مناط الحكم ٠‏ 

المسألة الثانية : عدم قطعه ند السارق عام المجاعة . مم أن الله 
تعالى يقول : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما”؟ » وفي ذلك - حسب 
ما ظنه البعض - معارضة لنص‌الکتاب > ولا بد آن عمر رجح الصلحة علیهه 

والحققة آن اية « ,والسارق والسارفة فاقطعوا آبدبهما » لست نصا 
بالمعنى المقابل للظاهر > بل هي عام فابل للتخصیص ۰ فهی لا ستة 
وحدها - فل البحث عن الممسنات والمخصصات ‏ بالدلاله على حکم السم وه 
بالتتفصيل الشامل لكل الجزئيات * 

ولدى البحث 6 نحد ي السنه مخصصات او مسنات ك لهده 
الا بة » سواء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو فوله » منها ما بتعلق 
بالقدر الذي ينبغي ان لا بقل عنه السروق > ومنها ما تعلق بنوع الکان 
الذي ینغی ان بسرق منه » ومنها ما بشرط آن لا یکون فی الال شهة حق 
للسارق ٠‏ ۰ 
واذاً فان التمسك بظاهر الآيية وحدها دون النظر الى ما يتعلق بها من . 
مخصصات ومسنات في السنة الصححة انما هو نكب عن جملة. الدليل 
كما قلنا. ) 

وانما بتعلق الغر ض هنا من مخصصات هنده الآبة ٤‏ بالحد بث الذى 
صح عن رسول الله صلى الله عله وسلم من روابه ابن عناس : « ادر اوا 


.) ٠١ ضوابط المصلحة ( م‎ ٠ ۲۸ : المائدة‎ ١ 
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الحدود LE‏ ی ل عن 
لآن بضلی. O RT TT‏ 
مخصص لكافة الآيات التي شرعت الحدود » ومنها حد السرقة ۰ 


ولم يخالف أحد من الأئمة والحتهدین في كل عصر » أن حد السرقة 
يسقط بوجود شبهة حق للسارق فيما سوق » ولكتهم اختلفوا بعد ذلك 
في تحقيق معنى الشبهة وضبط صورها وجزثياتها > فالبحث هنا أيضا نما 
هو في تحشق الناط > اي تحقق قيق السبب الذي علق عليه الشارع سقوط 
الحد » وهو كما تری متعلق افو الدي تحاء مخص‌صا للابة » و لسن 
فبه أي معارضة لها ٠‏ ) 


فکان مما راه عمر رضي الله عنه > آن من الشيه التي علق الرسول 
صلى الله عليه وسلم علها الأمر بالغاء. الحد » أن بسسرق الرجل المال أثناء 
مجاعة عامة » اذ تتعلق شبهة حق له حينئذ > فيما'سرقه 5 وذلك أن الضطر 
بحوز له أن 0 من مال عبره ما سد ضرورنه ولو من دون اذنه » سواء 
فلنا انه يعتبر قرضا عليه » یلزم بوفائه بمده السبر کما بقول الشافسة » آم 
فلنا انه حق مملوك له » کما یقول به کثیر من الحنفة ۰ قربما كانت هذه 
الضرودة أو قريب منها هي التي دفعته الى ما صنع ٠‏ 


وسواء کان الذین رآوا هذا الرأي من بقة الائمة والحتهدین قلة 
ام کثرة » فان الكل اتفقوا على آن التحقبق في مظان الشبه وصورها موضم 
بحث واحتهاد » وقد افق جمهورهم على كثير من هذه الصور » کسرقة 
الزوج من مال الزوجة وسرقة الولد من مال آبه اذا کات السکتی‌واحدة ۰ 
واختلفوا في بمضها الاخر کالسرفة من ببت الال » وسرقة القریب من 





۱ - الترمذي وآأحمد بن حنبل ۰ 


6۷ 


قریبه اذا اختلف مسکنهما ٩(‏ » والسرقة في زمن الحاعة » وواضح آن 
هؤلاء الأثئمة لم يعارضوا باجتهاداتهم هذه نص الكتاب ٠‏ 

المسألة الثالثة : قولهم انه قضى بقتل الجماعة بالواحد معارضا بذلك 
فول اله تعالی : « الحر بالحر والصد بالصد والاأنتی بالانتی ۱ » او فوله 
تعایی : « وکتبنا عللهم فبها آن اللفس باللفس ۰۰ » الآية ° ترجحا 
للمصلحة الداعة الى ذلك ! 


تأما قولهم ان مصلحة الزجر التي من آجلها شرع القصاص لا تتحقق 
اذا لم يقتل الجماعة بالواحد » فهو صحمح ٠‏ وأما القول بأن في ذلكمعارضة 
لنص الكتاب وآن عمر رضي الله عنه آثر المصلحة أمام هذا التعارض > فهو 
عير صحيح ٠‏ 





¢ قال الحنفية : لایقطع السارق اذا سرق من مال ذوي الأرحام‎ ١ 
أما المالكية فذهبوا‎ ٠ وقال الشافعي ذلك في الأصول والفروع فقط‎ ٠ مطلقاً‎ 
٠ » بقوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبيك‎ 

أما ما يكون هن السرقة بين الزوج والزوجة , فمذهب الحنفية أنه 
لا قطع في ذلك ۰ وفصل مالك . فقال بعدم القطع إذا اتحد المسكن › وقال 
بالقطع إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه ٠‏ أما الشافعي » فقد نقل 
عنه في ذلك قولان ٠٠‏ والذي رجحه النووي منهما » هو قطع أحد الزوجين 
بسسرقة مال الآخر مطلقاً » إذا كان محرزآ عنه ۰ 
وبدایة الحتهد ص ۲ ۰ ۰ 

۲ - البقرة : ۱۷۸ ۰ 

۲ المائدة : هع ٠‏ 


بت ۱4۸ 


7 نصا علی عدم مشروعية قتل الحماعة بقتلهم الواحد » لأن هذه 

لایةُ - کما فال عنها عامة الفبرین والفقهاء - انما هي إإخار عن شريعة 
و موسی » والراج.ج آن شرع من قیلنا ليس شرعا لنا اذا لم ثبت في 
شرعنا ما بو بده ٠‏ 


على أن الآية لست في صدد نفى تل الحماعة بالواحد او اشاته > 
و اما هي صدد نعداد آنواء الا فمنها القصاص باللفس »2 ومنها 
بالاطراف كالعين والاذن ٠٠‏ الخ فهي انما تنص على أن فتل النفس بوجب 
قل النفس > وقطع الاذن يوجب قطع الاذن ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


وآما قوله تعالى : « الحر بالحر والعسد بالعد » ٠.‏ الآية ٠‏ فهو أيضًا 
لس نصا على نفي فتل الحماعة بالواحد » اذ الابة انما تعني انکار ما کان 
عليه العرب في جاهليتهم اذ کانوا بأخذون البری بظلم القاتل عندما بقدمون 
على الثأر ن قثل منهم » اسان فی اتشفي واثمام ۰ ولذا هي لیست نصا 
أيضا في عدم قتل الرجل بالمرأة 


۰ 


بقول الشافعى رضى الله عنه في کتابه الأم بعد أن بان ا الحماعه 
تقتل بالواحد والرجل يقتل بالمرأة ٠‏ 


# 


« فان فال فائل : ارایت قول الله عزوجل كتب عليكم القصاص في 
القتلى ٠٠‏ هل فه دلالة على أن لا بقتل حران بحر ولا دحل بامرأة ؟ قل 
له لا ملم مخالافی آن الرجل یقتل بل رأة ۰ فاذا لم بختلف أحد في هنذا 
ضه دلالة على اال اة 


نم ذكر سبب نزول الآية شاهدا على كلامه فقال : « أخرنا معاذ بن 
موسى عن بكير بن معروف عن مقائل بن حبان قال قال مقاتل : أخذت هذا 
التفسير من نفر ‏ حفظ منهم مجاهد والضحاك والحسن ‏ قالوا قوله تعالى : 


بت 44ات 


كتب عليكم القصاص في القتلى الآية »> كان بدء ذلك في خبين من العرب 
اقتتلوا فل الاسلام بقلل » وكان لأحد الحين فضل على الآخر » فأقسموا 
بالله لمقتلن بالانشی الذ کر وبالسد منهم الحر » فلما نزلت هذه الابه رضوا 
وسلموا(؟ » ۰ 


واذا سقطت دعوی العارضه بن ما فضی به عمر ونص الكتاب »> فان 
غابة ما في الامر أن تكون الآبة ساكتة عن هذا الحكم » وحينئذ يكون سنده 
الاستحدان عند من بقولون به أو المصالح المرسلة عند الاخرين > وبهما 
استدل كثير من الفقهاء 9© ٠‏ 


هذا غاية ما قد بمكن قواه في إبعاد و رز ی 
و يراه اللاحث بعد التدفق أن كلا من ١‏ عي 
القصاص السالفتین یحمل دلالة واضحة على هذا الحكم ٠‏ واليك بان ذلك : 


علق الله في الآيتين حكم القصاص ,الیل علی «تل مثله » فجعل القتل 

علة للقصاص » وعلته ثابتة بطر ب قالنص » لأن الآآبة دالة علها باء السسةه 
فمعنی الأية : تقتل النفس بقتل النفس »> أو بقتل الحر تله الحر »والقتل 
انما هو الفعل الذي يوّدي ای ازهاق ۱ اروح » ومما لا دیب فه آن کل فرد 
من الجماعة التي اشتر كت في قتل |١‏ واحد » فام بالفعل الزهق للروح لو لم 
يشار كه في فعله أحد - اذ هذه هي صورة البحث ‏ - ولکن الشبهة تحوم 


۲١ _الأم ج 3 ص‎ ١ 

۲ - راجع تخريج الفروع على الاصول للزنجاني ص ۱۷۰ و ۱۷۱ 
و ۱۱۷۲ وما کتبه الحقق من تعليقات عليه ٠‏ 

۲ - محل القول بقتل الجماعه بالواحد آن یوجد من کل واحد منهم 
فعل مزهق للروح کقد وحز . آو لا بکون فعل کل مزهقا في آصله » ولکنه 
یکون بحیث لو آنفرد لافضی ال القتل ۰ راجع نهایه الحتاج للرملي ج ۷ 
ص ۱۶ - ۱۵ ط الحلبي ۰ 


5-5 


هنا للعص »> لان هده العلل الصادرة من القائلين تواردت كلها عل معلول 
واحد » فلا يظهر أثر كل منهما على انفراد »> وذلك يوهم - لأول وهلة ٠‏ 
آن لسن مه الا غله وانحدة وان تعدد آلقاتلون ۰ 

غیر آن جبهور علعاء الأصول متفقون علی صحة توارد اکثر من علة 
علی معلول واحد فی‌الشرعات » وبمضهم آجاز ذلك‌في العلل‌المقلية ایضا(؟ه 

ومعنى هذا أن الأثر الشرعي للغلة لا يختلف + سواء انفردت في 
تعلقها بالمعلول أو شاركتها یه علل. آخری »> ولذلك اتفق عامة الفقهاء على 
أنه لو حلف أن لا يقتل شخصا ثم اشترك مع آخرين في قتله حنث في 
يمينه » أي فلو حلف جمبعهم حلت الكل ٠‏ 1 

فان قل فلماذا لا ريطالب كل منهم بالدية كاملة عند عفو ولي المقتول 
عليها ؟ فالحواب آن الدية انما هی لصانة القتول عن آن یذهب دمه هدرا ء 
لا أنها جزاء على القتل ٠‏ ۱ 5 ۵ 

ولقد أوضح السرخسي هذا في مسوطه قائلا : ( ٠٠‏ وفي الخطأ يحب 
على كل واحد منهم الكفارة كاملة ولا تحب الكفازة الا بقتل كامل ٠‏ فأما 
الدية بمقابلة الحل فلصانته عن الاهدار لا آن یکون ذلك جزاء الفعل > 
والیحل واحد فلا بحب, بمقابلته الادية واحدة 1۶ ) ۰ 

واذا سين هدا > انتصح ان؛ ية تفا داله على أن الحماعه تقتل 
بالواحد » ببحكم ننصيصها على العلة » ؤبحكم وجود العلة كاملة في كل من 
آفر اد الحماعه على حدة » فکف يقال عن هدا الحكم الذي فضى به عمر 
وأجمع عليه عامة الفقهاء ماعدا الظاهر ية وبعض الحنابلة : انه حكم معارض 
للنص ؟ بل ولعمري كيف يقول اللعض آن دلبله الاستحسان او الصلحة 
المرسلة ؟ 





۱ - انظر کتب الاصول فی بحث شروط العله بباب القیاس ۰ 


ال أهام 


المسنالة الرابعة : قولهم انه الزم المطلق ثثلاثا بلفظ واحد 2 بما التزم 
به وهو ثلاث طلقات » مخالفا بذلك فوله تعالی : « الطلاي مر تان فامساك 
ببعروف أو تسريح باحشان » وذلك ترجيحا للمصلحة الفاعية الى عقوبة 
الذين استعجلوا ما استمهلهم الله فيه > كي لا یستهینوا بالفاظ الطلاق 
ویکثروا منها > . 

: وقد استدلوا عل مخالفته للقرآن بدلبلن‎ ٠ 

آولهما ما يفده ظاهر قوله تعالى : « الطلاق مرتان » من التکریر مرة 
بعد مرة » والثانی ما جاء في حدیث ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب : ان الناسقد استعجلوا في أمر كانت 
لهم فيه أناة » فلو أمضيناء علیهم » فأمضاه علیهم ٩‏ فهذا الحديث يدل على 
آن الراد بقوله تعایی : « الطلاق مرتان » واحدة اثر آخری » فان اوقعها 
بلفظ واحد كان العدد غير معتبر ولم تقم الا واحدة * وعلى هذا فان عمر 
رضي الله عنه لم يخالف القران وحده بل خالف ایضا السنة التي فضی 
بها رسولالله صلىالله عليه وسلم > ودرجعليها الصحابة ردحا من الزمن !۰۰ 

تحقيق في عمل عمر , وفي حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد : 

والحقيقة أنه لسس في قضاء عمر هذا أي مخالفة لكتاب أو سنة ٠‏ 

فأما الكتان فلس في قوله تعالى : « الطلاق مرتان ٠٠‏ » الآية » ما يدل 
دلالة قاطعة ولا ظاهرة ظهورا جددا » على أن المراد مرة بعد مرة » بحث 
لو لم بقع كذلك لم يقع الطلاق أو لم يقع الثلاث ٠‏ واذا سلمنا أن فيه 
اشارة الى ذلك » فان مما سطل هذه الاشارة ويلشها دلائل كثيرة في کناب 
الله تعالى وسنة رسوله ٠‏ 





۰ مسلم‎ ١ 


= ۱۰۲ 


فاما دلائل الکتاب . فمنها قوله تعال : « ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه ه بعد قوله » يا أيها اللبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"/۰۰ 
وقوله في اخر الآية التى "نلى هذه « ومن بق الله بحمل له مخرجا » فقد 
سر ذلك عمر وابن مسعو د وابن عماس وعانشه وابو هر بره وعيرهم من 
الصحابة > بأن الزوح اذا طلق بغير العدة أو لم بفرق بين الطلقات كما امر» 
وذلك على العكس مما لو اتبع سسل السنة في التطليق فقد جعل الله له 
مخر حا عد الندم وهو ابر جعه ۰ ۱ 


ومنها قوله تعالى : « نؤتها أجرها مرتين 29 » اذ لم بقل أحد من 
المفسرين ان معنى الاية : نؤتها الآأجر مرة بعد اخرى بانفصال ينهما » 
وانما المقتصود والله اعلم بان نعدد حهه الاستحقاق ف او به والأجر 
لزوجات الرسول ان استقمن على طرييق الحق »> كما بين ملذلك تعددجهه 
الاستحقاق في العذاب لهن ان تنكبن عن الطريق المستقيم ,قوله : « من يات 
منكن بفاحشة مسنة بضاعف لها العذاب ضعفين » ولو نعين التفسير الذي 
ذههوا المه في آية الطلاق لكان هو نفسه متعينا هنا أريضا ٠‏ 


وأما دلائل السئة : فمنها حديث عويمر العجلاني الذي ذكره الشيخان 
في باب اللعان » فقد قال بعد أن لاعن زوجته في مجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : كذبت عليها يا رسول الله ان اسکتها » هي طالق ثلاما ٠‏ 
ولا يخدش شيا من دلالة هذا الحديث أن طلاق عويمر لا آثر له لوقوعه 
بعد بنونة أعظم من بمنونة الطلاق » اذ كان من مقتضى ضرورة التعليم 
والارشاد أن يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن طلاق الثلاث بلفظط 


۱ - المللاقی : ۱ ۰ 


. 6١ : الأحزاب‎  ؟‎ 


ينيم :+" 


- (o 


واحد لس بشی ۰ أو هو طلاق واحد » حتى وان ضادف محلا صحتحا > 
کان تلفظ عویمر بالطلاق الثلاث دلمل واضح على انها کلمه مطر وفة 
مستعملة » ولا تكون كذلك الا حت بکون لها الأثر الطلوت > والا فما 
الدي شنعها ما سنهم و بدفمهم ای استعمالها وهم الصدر الأول الدي 
استقمل جذور احکام الشر بعة واصولها عذبة صافبة ؟ ثم هم العرب الفصحاء 
الذين لا بقلون عن أمثال ابن سسة فهما لفلسفة « المرة » في قوله تعالى : 
« الطلاق مرتان » فکیف يتنكب أحدهم عن الفهم العربي الصحيح لها 
وبجمم ثلاث طلقات بلفظ واحد في مجلس رول اله صلی الله علبه وسلم؟! 


ومنها ما رواه الشبخان عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظی جاءت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ,يارسول الله ان رفاعة طلقني فبت 
طلافي > واني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وان ما معه مثل 
الهدیه » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تریدین أن تر جعي الى 
رهاعه » لا » حتی بذوق عسبلتك وتذوفي عسبلته ۰ فال الشافمي : « فان 
قل فقد بحتمل آن یکون رفاعة بت طلافها في مرات > قلت ظاهره في مرة 
واحدة » ویت" انما هي ثلاث مرات اذا احتملت ثلانا ٩(‏ » 

ومنها حدیث فاطمه بنت فیس في الصحبحین فالت : طلقني زوجي 
لانافلم بجمل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سکنی ۰ وقد عقد 
بن ماجه في سننه بابا بعنوان « باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد » ساق 
فيه حدينا عن عامر الشعبي انه قال : قلت لفاطمة بنت قبس : حدثيني عن 
طلاقك » قالت طلقني زوجی تلا وهو خارج الى السمن وأجاز ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ففي حديث ابن ماجه هذا تأكيد لا يقتضيه ظاهر روايات مسلم 


۱ - اختلاف الحدیث ص ۲۱ و ۲۱۵ ۰ 


١68 


وغيره من أن الطلاق الثلات کان مرة واحدة > ولم | از من رحال 
الحديث فهو زيادة ثقة مقو له ۰ 


ومنهااما اخرجه السهقى في سننه والطرانی وعغيرهما سند صحح أن 
عاائشة شت الفضل كانت غك ال بن علي i‏ بویع بالخلافة هناته ٠‏ 
فقال الحسن : اتظهر ین الشماتة بقتل آمير المؤمنين ؟ انت طالق اا ومتعها 
بعشرة. الاف ‏ ثم قال : لولا آنىي سمعت رسول الله صلى الله علنه وسلم 
حدي > أو سمعت أبي بحدث عن حدي صلى الله علمه وسلم 7 وال : اذا 
طئق الرجل امرآته ثلاثا عند الاقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتی 
تنكح زوجا غیره لراجعتها ۰ 0 


ومنها ما رواه آبو داود والترمذي واین ماجه والدارفطنی والشافمي > 
أن ركانة طلق زوجته البتنه » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أردت 
الا واحدة ؟ قال الله ما أردت الا واحدة > فردها اليه ٠‏ فهذا دليل صرريح 
على أنه لو أراد الثلائة لوقعن والا لم يكن لتحليفه معنى ٠‏ قال النووي : 
اع ترروانة أن مر كانة: علق عاضا الحملها امول :والحلة © وا فة 
عن قوم مجهولين » وانما الصحيح منها ماقدمناه أنه طلقها البتة » ولفظ 
الته محتمل للواحدة وللثلاث » ولعل صاحب هذه الروابه الضصفه اعتقد 
أن لفظ البتة .يقتضي الثلاثة فرواه بالمعنى الذي فهمه فغلط في ذلك © » 
كنا أن راداوه والدارفطني وعامة رجال الحدیث » اعتمدوا هذه الرواية» 
خصوصا وان الشافمي بروي حدیث رکانة بهذه الرواية عن عمه » ویقول 
القرطبى نقلا عن الدارقطنى ان رواية الشافعى هذه لحديث ركانة عن عمه 
۱ آنم ؟ وقد زاد زيادة لا تردها الأصول فوجب قبولها » لثقة ناقلبها #والشافمي 
وعمه وجده » آهل بيت ركانة من نسي المطلب بن عبد الناف > وهم أعلم ‏ 


۰ ۱۰ النووي على مسلم ص ۷۰ ج‎ ١ 


ب ۱۵۵ بت 


بالقصة التي عرضت لهم © ۰ والرواية التي حاء فها آن ر کانة طلق ثلانا 
وآنه علمه الصلاة والسلام أعشرها له واحدة » هى من رواية أحمد فقط عن 
سعد بن أبراهيم قال : ألبأنا أبي عن محمد.بن اسحاق قال حدئنی داود 
بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : طلق ركانة 
زوجته ثلائا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا » فسأله النبى صلى 
الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ قال طلقتها ثثلاثا في مجلس واحد ٠‏ قال انما 
تلك واحدة فراجعها ان شدّت ٠‏ 

وقد كذاب مالك وسلیمان التميمي ویحبی القطان وهشام بن عروه 
يد بن اسحاق »> فالوا وكان بدلس عن الضعفاء وينقل عن كتب أهل 
الكتاب من غير أن یتسین » وداود بن الحصين من الدعاة الی مذهب‌الخوارح» 
وقال ابن المدين وأبو داود : ما رواه ابن الحصين عن عكرمة فمنكر » وقال 
سفيان بن عميلة : كنا ننفي حديثه > وقد اكثر رجال الحرح والتعديل من 
الحديث عنه في هذا > وفىي مقدمتهم الذهبی في کنابه مىزان الاعتدال ”° ۰ 

ومنها الأحاديث والآماز الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي فيمن 
طلق ألفا أو مائة أو تسعا وتسعين فاشتقر في حقهم الثلاث » سواء منها ما كان 
مروباً عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة الفقهاء أو التابعين » 
تحد ذلك في الموطاً ومصنف ابن 5 شسة وسئن السهقي وغيرها ٠‏ 

فقد ثت الدلمل اذا » من الكتاب والسنة » على أن قضاء عمر رضي 
الله عنه بايقاع الطلاق لائا بلفط واحد لا - لسن فه ما بخالف نصا أو 
ظاهرا من الکتای ولا السئة ٠‏ وفىي هذه الأحاديث التی ذکرناها ابضاح 
ونسين للمراد بقوله تعالى : « الطلاق مرتان » وازالة للشمهة التى دخلت على 
بعضهم بسبب كلمة : مرتان ٠‏ واذا كان مما قوى شبهتهم هذه أن الشاهد 


۱ - الجامع لاحکام القرآن ص ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ ی ۲ ۰ 
۲ - راجح میزان الاعتدال ج۱ ص ۲۱۷وج۲"ص۲۱و۲۲ ط السعادة ۰ 


۱۵ - 


لا يقال انه شهد مرتين الا بتكرار لفظ الشهادة مرنين وأن الملاعن لا يقال 
انه حلف خمس مرات الا اذا كرر الفاظ القسم خمسا » فانا نقول فماذا 
تقولون من اعتق خمسه من الصسد بلفظ واحد » وطلق سوته الارببع 
یکلمة واحدة » وافر علی نفسه بدین لزید وچالد وبکر محملا باهم بكلمة 
واحدة » مع آن الصور کلها صور اشاء لا بخار 4 لا جرم اذا > ان 
الشرع هو المحكم فما بيترتب على الألفاظ من الثنائئج والثمرات الشرعبة + 
وقد رين حكم الشرع على ذاك فما مر من الأحاديث السالفة الذكر ٠‏ 


على أن مدعاهم » هو أن الطلاق الثلاث لا يقع الا اذا جاء ثالثها بعد 
رحعتان من الزوج 6 ذلك نتم الحكمة التى من احلها يلغون الثلاث بكلمة 
واحدة + مع أن دلالة الآية ‏ على التسليم بتأویلهم لها - تقتضي وقفوع 
النلاكاذا وال 8 طلقتدك 4 WN‏ مرات‌متوالمات فاصداً في كل منها الاستشاف٠‏ 
فدليلهم في الآية أعم من مدعاهم الذي يدللون عليه ٠‏ 


۱ بفي انه بقال : فما معنى حدیث ابن عباس الدي رواه مسام : « کان 
' الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وستتين من خلافة 
عمر » ظلاق ثلاث واحدة ٠‏ فقال عمر بن اللخطاب : ان الناس فد استعحلوا 
في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو امضیناء عليهم فأمضاه عليهم » وكيف تعمل 
بظاهر التناقض بين هذا الحديث والأحاديث السابقة التى ذكرتها ؟ ۰۰ 


والجواب من وجهين : 


٠‏ الأول أن حديث ابن ععاس هذا ء ضعفه كثير من رجال 'الحديث» 
وفي مقدمتهم ابن عبد البر » فقد آنكر رواية طاوس لهذا الحديث وقال : 
روایه طاوس وهم وعلط »> لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار والشام 
والعراق والشرق والفرب » وذکر القرطبي نقلا عن الطحاوي آن سصد 
بن جير ومحاهداً وعطاء » وعمرو بن ديئار ومحمد بن اياس والنعمان بن . 


بت /ا6ا - 


بی عاش »> رووا عن ابن عباس فمن طلق امراته لاا آنه قد عصی ربه 
وات منه امراته ولا ینکحها الا بعد زوج ٠.٠‏ وفي ذلك ما يدل على وهن 
رواية طاوس وغره » | ه () و معلوم آن کثبرا من علماء الحدیث » کحبی 
بن معان وبحبی بن سعد القطان واحمد بن حنل واین الديني > ذهیوا 
ای تضصف الحدیث عند مخالفته لذهب الصحایی الرواي له » فکف وهذا 
لحنت ان ن ا راون انش عدت الفط رل لق لدعت فان 
الصحابة والتابسن وجملة ما روي من احادین عن الرسول صلى | الله علمه 
وسلم في هدا الان ! وه 


ولقد رمى ابن فم الحوزية - ي كتابه اعلام الوفعین بصدد دفاعه 
عن هذا الحديث ‏ كثيرا من الأممة بأنهم يقفون من الحدريث الذي خالفه 
راويه »> حسب قول من بقلدونه « فاذا جاء الحديث يوافق فول من فلده 
وقد خالفه راوويه بقول : الححة ضما روى لا في فوله » وإذا جاء وو لالراو 
موافقا لقول من فلده والحدیت بخلاعه فال : لم .يكن الراوي بخالف of‏ 
الا وقد صح عند. a e‏ 0 


واعمري انها لدعوى عريضة في حق الأئمة الذين لا يسعهم في جنب 
الله الا بذل أقصى الفكر والحهد للوقوف على أحكام الله تعالى > سواء وافقت 
رأي ابن القيم وشيخه آم لم توافق ؟ ومعلوم من بدهيات الشريعة أن 
اساءة الظن بالمسلمين من و التي صرح القران بالتحذير عنها » 
فكيف اذا كان ذلك في حق ائمة المسلمين وعلمائهم السالفين ؟ ٠٠‏ وفي ‏ 
مادا ؟ في آمر بملكون أقوى ى الادلة علمه » واذا كانت هذه الأدلة لم تنقدح 
eT‏ القيم وأمثاله فلا أقل من آن تمنعه من اساءة الظلن في حق من 


۰ ۱۲۸ تفسير القرطبي ج ؟ ص‎ ١ 


۲ - اعلام الموقعين ج ۲ ص ۵۲-۵۱ ۰ 


۱۵۸ بت 


افتنعوا بها وارنضتها مواز ينهم العلمه »> فكانت عذرا لهم 2 عدم الخروج 
علها ۰ 


ثم الحدیث لس مخالفا لراي راوبه فقط » حتی بخاه. م ابن القيم 
عنه بهذا الکلام » وانما هو مخالف لحمم الأحادیث التي ذکر ناها > و لعامة 
الصحابة كعد الله بن مسعود وعائشة وابى هريرة وعلى ابن طالب وغيرهم 
ولفتوى عامه التابعين ٠‏ 


الوجه الثاني في الجواب » أن الحديث على فرض صحته » لاإيتضمن 
مخالفة عمر رضي الله عنه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للقرآنء 
وانما توهم هذا من لم ,يفطن الى هصاخ الدي يدل عليه ظاهر لفظ الحد مث 


نه ۰ 


ومعنی الحدیث كما ذكر القرطبي نقلا عن أي الوليد الباجي E‏ 
الناس 0 کانوا بو ومون طلقه واحدة ندل |.بقاع الناس الآن ثلاث تطليقات» 
ویدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال : ان النا س فد استعجلوا في آمر 
كانت لهم فيه آناة » فأنكر عليهم أن احدئوا ی العلاق استعحال آمر کانت 
لهم فه آناة » فلو كان حالهم ذلك في أول الاسلام في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم » ما فاله ولا عابه علبهم آنهم انتفيخلوا فى امن كانت لهم فيه أناة»٠‏ 
۱ ثم قال القرطبي : « قلت > وما تاوله الاجی » هو الذي ذکر معناه 
الطبري عن علماء الحدیت ٠‏ أي (نهم کانوا بطلقون طلقة واحدة » هذا 
الذي بطلقونه لالا » آي ما کانوا بطلقون في کل قرء طلقة » وانما کانوا 
يطلقون في جميع العدة واحدة الى أن ین وتقضی العدة ۴۱ » فحدیث ابن 


تلفق واد كا م ناته فى اجات السابقة ٠‏ 5 


دا ۱۵4 - 


عاس اذا إخار عن احتلاف عادة الناس لا عن تضير الحكم في المسالة ٠‏ 


$ 
۱ 


كان .في أول الأمر اذا قال لها أنت طالق انت طالق انت طالق ولم نو 
تا کندا ولا استئناها بحکم بوقو ع طلقة لقلة ار ادتهم الامتتاف بذلك » فحمل 
على الغالب الدي هو ارادة التا کد » فلما كان ی زمن عمر رضي الله عنه ‏ 
وكثر ا ال الناس لهده الصغة وعلب مهم اراده الاستئناف مها »)حملت 
عند الاطلاق على الثلانة » عملا بالغالب السابق الى الفهم منها في ذلك العصر» 
۰ 8 0 ا ۰ ١‏ 

نم ذ کر التفسير الذي نقله القرطبي عن الباجي والطبري '؟ ٠‏ 


و کل من هذین التفسبرین اشه بظاهر الحدبث ولفظه » عند التدفق 
شه » من التأویل الذي ذهب البه القائلون بعدم وقوع الثلات,بلفظ واحد » 
فضلا عن آنه هو المنسحم مع بقية أحادیث الاب ومذهب الصحابة » والتفق 
مع الحق الذي كان عليه عمر رضي الله عنه » من التمسث بالکتاب والسنه 
وعدم الخروج عليهما بحال من الاحوال * 


ولا يسرر تفسیر آمثال این القمم للحدیث » آن عمر آراد بقضائه ذاك 
أن يعاقب الذين لا ستعملون مسل الستة في التطلق » بایقاع الثلاث 
عليهم » مع علمه بمخالفة ذلك كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ إذ أن أحدا من 
اث المسلمين » لم بقل بحواز إبطال حكم الكتاب والسنة » ابتغاء انزال 
العقوبة آو التعزیر الا :+ 

فكتاب لله ليس فه ما يدل على منم وقوع الثلاث بلفظ واحد ٠‏ 


ها دنم رسول الله الكثيرة الصحصحة 3 مو کدة لوفو ع الثلاث 
بلفظ واحد ٠‏ 


۱ - النووي عل مسلم : ج ۱۰ص ۷۲۰-۰۷۱۷۰ ۰ 


لات 


وحدريث ابن عباس على فرض د » لا بحوز أن بوول عی وحه 
ينافض ماقي كتاب الله واحاديث رسول الله * 


xX +‏ و 


فهده المسائل الأربعة » هي عمدة الدین بد. عون السوم أن عمر رضي 
الله عنه خالف نص الکتای ترجبحا منه للمصلحة » لستدلوا بذلك على أن 
المصلحة اذاءتعارضت مع النص فلا بأس في ترجبحها غليه * وقد تیان مما 
ذكرناه أن هذه المسائل لست إلا دلملا على شدة تمسكه رضى الله عنه 
بالكتاب والسنة » ولكن المراعاة الدققة للنص > قد تمدو لمن ا لد به 
في فهمه أنها مخالفة له ٠‏ 


وبهذا ينتهى السحث في الضابط الثانى من ضوابط المصلحة الشرعية ٠‏ 


ااخسابط الشالث 


ویتعلق البحث هنا بمسالتين : 

الأول : التحقيق في معنى السنة المقصودة هنا ۰ 

الثانية : الكشف عن حقيقة ونوع « المصلحة » التي تعارضها السنة , 
وازالة ما قد .يوجد من لبس نها وبن آنواع اخری من الصلحة » بتوهم 
معارضه السته لها وهی لستت بمعارضة ۰ ۵ 

ونندا بحثنا على هدا النهاج فنقول : 

المسألة الأولى : القصود بالسنة هنا ما ثبت سنده متصلا ای رسول 
الله صلى الله عليه وسلم م فول اد فل او قر ٭ وا و متوائرا 
اوا 

فأما القول » فأمره واضح لا كلام فه »> وأما الفعل فانما يقصد منه 
ما لم تقم فربنة دالة على اختصاصه به » ولا فرينة دالة على عدم تعلق القربة 





e 


کاجتماع آکثر من آدبم زوجات تحت عصمته ؟ ولا فبما شنت أنه من محض 
دواعي بشربته » کعامة ما یتعلق بطعامه وشرابه + فاذا خلا فعل من افعاله ‏ 
صلى الله عليه وسلم من كلا القرينتين » فینظر : ان ظهر دلیل على أن فعله 
هذا يتسم بقصد القربة إجمالا » فهو دلبل على المشترك بين الواجب 


٠ احتراز عما يصلح تعلق القربه به من حیث تحریر النیة عنده‎ ١ 
) ١١ 'ضوابط المصلحة ( م‎ 


۱۳۱۲ مت 


والندوت 6 و بنصر ف الى اظيا بالأدلة المر ححه ۰ وان لم بطهر دلمل 
ما على قصد القربة فه »> فهو دلبل على القدر المشترك بين الاباحة والندس 
والوجوب > وهو عموم الاذن ٠‏ وينصرف الى احد الثلائة بالأدلة 


الر ححة () م 


واتقصود بمعارضه الصلحه لهذا النوع من السنة › معارضهة القدر 
المسترك الذي تدل عله » وهو هنا محض الاذن » آما تصین واحد مما بصدق 
عله القدر الشتر لك » مداخل في حز الاحتهاد والترجمح » و كلامنا لسن قبه ۰ 


وآما التقریر > قانما بقصد منه سکوته صلى الله عليه وسلم على ما علم 
به من تصرف فو لي أو فعلى » لمكلف مسلم > و کان فادرا على انکاده ۰ 
واقل ما بدل عليه الافر ار : عدم الحرج ٠‏ وهو جسن لأنواع الواحب 
والمندوب الماح ٠‏ 
معار ضتها لنو عمن انواعه » فهو کما قلنا قابل للبحث‌والاجتهاد » وانما کلامنا 
2 الضوابط القطعه الى لا تخصع للاحتهاد ۰ 

فاذا ثمتت السنة > فسان فها أن تكون مروية بالتوااتر أو الآحاد ه 


٠‏ آما التواترة فلژنها قطعية الشوت > والبحث فها واضح لا يحتاج الى 
بان ٠‏ وآما الأحاد وهي ما کان دون التواتر فلأنها ثابتة ظنا » وكل ما ظن 
ونه وجب العمل به قطعا » غیر آن بان|هذا یحتاح الی مزید توئبق وابضاح 
فلنتتاول منه ما بتصل بموضوعنا الدي : ن هصدده و ینحصر في لاله امور : 


١‏ ذكر ابن الحاجب خمسة مذاهب فیما لم تعلم جهته من فعله صلى 
الله عليه وسلم . خامسها وهو الختار عنده » آنه ان ظهر قصد القربة فیه 
حمل على الندب » والا حمل على الاباحة ٠‏ والذي يعنينا هنا هو أن المصلحة 
لا بحوز أن تخالف القدر المشمترك الذي تلتقي عليه معظم المذاهب , وعو 
عموم الاذن فیما لم تظهر فیه قربة . ومطلق الطلب فیما ظهر فيه ذلك ٠‏ 


- ۱۳ هس 


أولا : شرط وجوب العمل بخبر الآحاد : 

فلس كل ماروي احادا بحب العمل به فضلا عن معارضة المصلحة 
له » وانما بشترط فه أن لا يكون مما نتوافر الدواعى على نقله متوائرا »: 
عند جمهور العلماء » نخلافا للشيعة » کما بشترط فبه - عند معظم الحتفیة 
أن لا يكون مما نعم به البلوی, ۰ 


فالخر الاحاد الذى اتفق عامة المسلمين على وجوب العمل به » هو 
ما لم تتوافر الدواعي على نقله متوائرا » ولم يكن مضمونه متعلقا بما تعم 
ره اللوی ٠‏ ۱ 

مثال ما خرح بالقید الأول » ما لو انفرد وانحد بالاخار عن قتل 
خطبب على المثبر .يوم الجمعة » فمثل هذا لا برتقي الى درجه الظن الوجب 
للعمل به » بل هو خر كاذب كما قال ابن الحاجب '© + ومثال ما خرج | 
بالقيد الثاني مار و اه این مسعو د ف مس الذكر أنه طقن الوضوء ¢ فقد 
ذهب الكرخي وتبعه بعض الحنفية الى عدم وجوب العمل به » محتجين على 
ذلت بان العادة نقضی في متله بالتواتر » اذ هو ابضا مما تتوفر الدواعى 
قد تنافلوه فما سنهم ۰ 

والذي يعنينا هنا لیس هو التحقیق في هذا الخلاف أو عرض أدلة 
الحماهیر » وانما هو تحریر مکان القطع ی وجوب العمل بخر الواحد » 
وتمسزه عن محال العخلاف وان كان خلاف قثة صغيرة مع الجمهور » وذلك 
كى ستعد بسان هذه الضوابط عما هو مجال لاجتهاد الأئمة » وبذلك تكون 


ي 


الححة فما قول فاطعة لا تقل الحدال ٠‏ 
انيا : بيان قطعية وجوب العمل بخبر الواحد : 
قد يجادل البعض ممن بحلو لهم التوسع في الاعتماد على مطلق ما 


۰ ابن الحاجب : ج ۲ ص ۵۷ ط بولاق‎ - ١ 


ت ۱۹۵ ت 


یسمی بالمصلحة » في قطعة وجوب العمل يخير الآحاد م خصوصاً وانه 
انما يفيد الظن فقط ؟ وهو وهم لا بد من تبديده لاثات الحق الذي نحن 


ی صدد سانه ٠‏ 


فنقول : ان ظنبة بوت خبر الاحاد لا يتنافى مع قطعية وجوب العمل 
به »> اذ الظن والقطع غير متواردين على محل واحد كما هو ظاهر * فمبعث 
الظن إنما هو المخبر عنه من حبث مطابقته في الوافع لكلام المخر > ومبعث 
القطم انما هو حكم الله تعالى > ولا تنافي في أن يحكم الله تعالى بوجوب 
العمل ی لته 

فاذا صل : فبأي خبر ست حكم الله تعالى بوجوب العمل بخر الأحاد > 
حتی تقولوا انه حکم فطعي ؟ فلا انه ثبت بالتواتر العنوي » بل ولقد دل 
التواتر على هذا الحكم بطر يقين : أحدهما اجماع الصحابة على قبول خبر 
الواحد والعمل به » والثانى توائر الأحادديث المتفقة على أن رسول الله صلى 
له عليه وسلم أنفذ الولاة والرسل الى البلاد وكلف أهلها بتصديقهم فبما 
نقلوه من الشرع ٠‏ ولس هذا محال عرض هذه الأحاديث وسردها » 
وانما محال ذلك كتى الأصول (© ٠‏ 


حد بت آبی مو سی الاشعري ي الاشتتدان + وده حجد بت فاطمة بست فس 
في سكنى المنتوتة ورد عائشة خر ابن عمر في تعذیب‌الت بکاء آهله‌علنه۰)۱ 


والجواب > آن رد عمر وعائشة » لس من حبت ان الحدیث نقل 
لهما بطریق الآحاد » اذ ان كلا منهما ‏ كسائر الصحابة ‏ قبل أحاديث 


١-انظر‏ المستصفى للغزالي ج١ص0؟‏ والرسالة للشافعي ص ۰۰۱ 

؟ ‏ اخرجه في التيسير عن الستة الا أبي داود بلفظ « ان الميت بعذب 
ببكاء الحي عليه » وأخرجه ابن حجر في التلخيص الحبير بلفظ « ببكاء أهله 
عليه » وقال : هذا حديث متفق عليه ٠‏ 


- ٦۵ ب‎ 


الا حاد وعمل بها » ولقد ذكرنا أن عمر رضي الله عنه قضى أن الد بسه 
۰ للعاقلة » ولم .يورث المرأة من دية زوجها » » فاخره الضحاك بن سفان آن 
سا اباي بت الضبابي من دية زوجها » فر جع 
اله عمر © 

ويقول الشافعي في هذا : ( ٠١‏ إنه لا يحوز على امام في الدرين » عمر 
ولا غيره »“أن يقبل خبر الواحد مرة ‏ وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به 
الحجة عنده ‏ ثم يرد مثله أخرى ٠‏ ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا > 
ولا يجوز على حاكم أن .يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى » إلا.من 
جهة جر حهما او الحهالة بعدلهما » وغمر غاية ؟ في العلم والعقل والأمانة 
والفضل ۱ ) ۰ ۱ 


ولكن السب في حديث الاستثذان » هو مچرد حب التشت فما رواه 
له ایو موسی الأشمري » بدلیل آن لا دع مع أبي سعند الخدري وشهد 
له » فال عمر | آما اني لم آنيمك ولكني خشیت آن یتقوثل"الناس علی 
رسول الله ٠‏ وعلى كل » فقد آل الأمر الى قول عمر رضى الله عنه للحديث 
آحادا » فالقصة بعمومها حجة على المنكر » لا له به ۱ 


أما سیب رده لحديث فاطمة بنت فقس » فهو" استنعاد حمنه لتشستها في 
الرواية والحفظ » وذلك في مقابل ما اطمان الله من دلبل الکتاب » ولذلك 
فل ف رده لها : « لا ندع کناب رتا وس سنا اقول امرأة لا رى 
أصدقت آم کذت » ونحن انما نقول بوجوب العمل بحديث الأحاد بعد 
أن تتوفر مقومات شثبوته » من ضبط الرواة وعدالتهم ؟ أرأيت لو أن أحد 
رجال الحديث انهم راوبا شما دوی » السس ذلك مضعفا للأخذ به ؟ فعمر 


٠ انظر ص ؟١١ من هذا الكتاب‎ ١ 
۰. ۲۵ الرساله ۰ ص‎ - ۲ 


سے 


۱ س 


رضي الله عنه أولى بان يسو هم ف العمل بحد يثما لاسشعاده أو الشكي راوبهه 
فيه حسب اجتهادها مغارضة لصرربح فوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر 

ومثل هذه الاسباب لا يتنائى مع قاعدة وجوب العمل بخبر الأحاد 
ولا بعتر خدشا لها بحال ٠‏ 

فاذا تين هذا > فقد ئست أن شأن خر الآحاد > في وجوب العمل به » 
كشأن الآية من كتاب الله في وجوب ذلك » لا يختلف الواحد منهما عن 
الاخر في شيء ٠‏ | 

ائئا : الفرق دن "تصرف الرسول بالفتوی وتصر فه بالامامة : 


يذغي أن نعلم آن معنی وجوب العمل بالسنة - مطلقا - ینقسم ای 
آحدهما التزام العمل بمدلولها دون آي تبدیل أو تحريف فيه الى يوم 
الدین » من غبر آي اعتبار لحكم حاكم أو اذن امام > وهذا العنی هو الراعی 
في الغالب من سنته صلى الله عليه وسلم » وقد ضبطه العلماء بأنه ماتصرف فيه 
عليه الصلاة والسلام بالفتوى والشليغ » وذلك كستته في الصلاة والزكاة 
وانواع العمادات » والتصرف في الممتلكات بعقود السوع والهبات وغيرها ٠‏ 
إذ إن عمله في مثل هذا » لا يعدو ترجمة حكم الله تعالى وبنانه التفصيلي 
للخلائق » ولس له في ذلك من خير ة لأي تغبير او تبديل ٠‏ 


تانیهما » التزام خطته ومبدئه صل الله عليه وسلم في سياسة الأمور 
ومعالحة القضایا ؟ وخطته فيهما إنما هي تحر“ي حكم الله عز وجل فيما 
لا شاهد قاطعا قه بالوسائل والامنان الحکنمة * ولا کانت قنمه الوسائل 
والاسان > وطرق الحکمه وحسن التدیر - کل ذلك بختلف من حين 


بت ۱۱۷ - 


لآخر و بان بلدة واخری » کان التزام خطنه و منهحه > لس باباع حز سات 
أعماله ووقائع أحواله من حبث هي » آي مفصولة عن اساسها ودستورها 
الكلي » بل إن ذلك حري أن يكون ابتعادا عن مبدئه ومنهاجه في كثير من 
الظروف والحالات » وانما يكون ذلك بالتزام الاساس الكلي والمدا العام 
الشامل لتلك الحز مات و اشاهها ۰ ولا تخلو سنته الشریفه من الكثير من 
هذا النوع » وقد ضبطه العلماء بأنه ما تصرف فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بوصف كونه إماما وحاكما ٠‏ 


واساس الفرق بان هدین النوعين يعمد على الفرق الواضحبين منضصي 
الا مامه والفتوی » وهما منصان منسشفان من حمله السنه الشر بفه وهديها ٠‏ 


بقول القرافي رحمه الله في کتابه « الاحكام في تمسيز الفتاوى عن 
الاحکام وتصرف القاضی والامام » بصدد ذکر الفرق بين منصبي الامامة 
والفتوی : 0 


« ان. للامام آن بقضي وآن يفتي »۰ وله آن یفعل ما لس‌بفتا ولا فضاء 
کجمع الجبوش واشاء الحروب وحوز الأموال وصرئها في مصارفها وتولية 
الولاة وفتل الطغاة ؟ وهي امور كثيرة تختص به لایشار که فها القاضي 
ولا المفتي » فكل امام قاض ومفت ٠٠٠‏ ونبه علی هذه الخصائص قوله عليه 
الصلاة والسلام : آفضاکم علي واعلمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل > 
واشار الی امامة آبي بکر الصدیق رضي اللهعنهم أجمعين بقوله عليه السلام 
« مروا آبا بکر فلیصل بالناس » ٠‏ 


نم قال « قال العلماء : واذا کان معاذ أعلم بالحلال والحرام فهو أقضى 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فما معنى قوله « اقضاک علي » ٩‏ ۰۰ 
أجابوا رضي الله عنهم بأن القضاء بر جع الى التفطن لوجوه ححاج الخصوم» 
وقد يكون الانسان أعلم بالحلال والحرام وهو بسد عن التفطن للخدع 


- ۱۱۸ 


الصادرة من الخصوم والکايدة والتبه لوجه الصواب من آقوال التحاکمین» 
فهذا باب آخر عفليم بحتاج الى فراسة عفليمة ويقفلة وافرة وقريحة باهوة 
ودربة مساعدة واعانة من الله تعالى عاضدة ٠‏ فهنط كله محتاج اله بعد 
یحصل الفتاوی » فقد کت الأقضى اقل فا موز ٠‏ فلا تنافض .بين قوله 
عليه السلام « أقضاكم علي » وبين قوله عليه السلام ٠‏ أعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل » » وظهر حينئذ أن القضاء يعتمد الحجاج » والفتا 
تعتمد الآدلة » وآن تصرف الامام الزائد علی هذین بعتمد الصلحة الراجحة 
او الخاصة في حق الأمة ۱ » ۰ 


وتصرفه صلى الله عليه وسلم بمقتضى محض الامامة في كثير مسن 
السؤون » متفق عليه في الجملة لدى الأئمة » وان وقع الخلاف بهم في 
تفصیل جزثانها ۰ 


فمن آمثلة المتفق عله من ذلك » عطااته واقطاعاته صلى الله عليه 
وسلم قيما عدا الغنائم » فقد اتفق العلماء أن الله سبحانه وتعالی جعل لنسه 
ان يعطي من شاء » من الال ما یشاء ٠‏ ولس على من جاء خليفة من بعده 
ان بقلده في عين مافعل » فبعطي من أعطاهم ویمنم من منعهم ۰ وقد ورد 
في الصحبحين عن حكيم بن حزام » آنه قال : سألت رسول الله فأعطأني » 
ثم سألته فأعطاني » نم سألته فأعطاني ٠‏ ثم قال با حكيم : ان هذا المال 
خضرة حلوة » فمن أخذه سخاوة نفس بورك له ىه » ومن أخذه باشراف 
نفس لم ببارك له »> وكان كالذي يأكل ولا يشيع واليد العليا خير من اليد 
السفلى ٠١‏ الحديث » ولم بقل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
بعدهم » ان على الحاكم اذا سأله سائل فكرر المسألة » أن ,يفعل ما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في عطائه لحكيم ٠‏ وانما قالوا إن عليه أن 


۰ ۷ الاحكام : ص 5 و‎ ١ 


- ۱۷ - 


بتع الحكمة التي قصد البها رسول الله صلى الله عليه > والحكمة في کل 
ساعة ومع كل إنسان على حسبها وحسيه ٠‏ 


ومن ذلك أيضا تجييشه للجيوش » بما في ذلك من تنظيم لها وترتيب 
في موافيتها وأمكنتها ٠‏ ومن أوضصح الأدلة على ذلك » قول الحناب بن 
المنذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اختار لهم مكانا يتخذونه في 
غزوة بدر : ارایت هذا النزل > آمنز لا آنز لکه الله » لسن لاان نتقدمه 
ولا نتأخره عنه > ام هو الرأي والحرب > فقال بل هو الرأي والحرب 
فاشار الحماب الى مكان المق منه » فتحول اله 9© ٠‏ 


ومن أمثلة المختلف فه : قوله صلى الله عليه وسلم « من أحا أرضا 
مبتة فهي له (© » فقد ذهبت الحنفة الى أن هذا الحديث من قبل تصرفه 
عليه الصلاة والسلام بالامامة ؟ فللامام من بعده آن بعيد النظر في السماح 
بذلك حسي المصلحة » ولذلك لا يجوز لاحد ان بحی ارضاً الا بأذن 
الامام ٠‏ وذهيت الشافعية والالكية الى أنه من قبل التصرف بالفتوى لأنه 
الغالب من تصر فانه عله الصلاة والسلام » فلمن شاء ان بحی‌موات الارض» 
دون استتذان من الامام ۲۱ ۰ 


ومن الختلف فیه آیضا » تقسیم الأرض التي افتتحها السلمون عنوة > 
فقد ذهبت الالكية والحنفية ايی آن تقسیمه صلى الله عليه وسلم لخببر بن 
الفزاة » انما هو من فسل التصرف بالامامة » فللامام من بعده آن بحتهد 
في ذلك حسب الصلحة » وذهب الشافمي واحمد ايی آنه تصرف بالفتوی > 


۱ - سرة ابن هشام ج : ۲ ص ۱۵ ط بولاق ۰ 

۲ - رواه آحمد والترمذي وصححه ۰ وروی البخاري بلفظ « من 
عمر أرضا ليست لاحد فهو أحق بها » ٠‏ 

۳ - راجمع الاحکام للقرای ص ۲۳ وما بعدها ۱ 


5 . بت ۱۷۰ 
لاثباعة صلى الله عليه وسلم في ذلك نص كتاب الل تعالى 29 ٠‏ 


ولسنا هنا في صدد بان احکام الامامة ومدی حظها من تصرفانه صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ ولكن الذي ينغي التنبه الله - في صدد بحثنا » آن سنته 
صلى الله علبه وسلم یس كلها ترجمة وملغا لجوهر حكم الله تعالى > وان 
کان غالها کذلك ء بل فها ماهو محرد تلمس لححج الاحگام:» او سير 
الصالح > وفها ماهو محرد سياسة لدرء منکر > أو الحمل على معروف > 
وان كان جملة هذا كله داخلا في آمر الله وشريعته ٠‏ 


فمن الأول : يحديت أم سسلمة أن:زسول أنه صلی ال عليه وسلم قال : 
7 ا شر و نکم تحتصمون الي > ولعل بعضكم أن يكون الحن بححه 
من بعض فأقضي له على نحو ما اسمع منه » فمن فضيت له بشيء من حق 
اخه وه باخذ منه شتا > فانما اقطع له فطعه من النار 7 الشافعى : 
« فيه دلالة على ان الحكم على الناس بحيء على نحو ما یسمع منهم مما 
لفغلوا به » وٍن کان قد یمکن آن یکون نانهم أو عسهم غير ذلك © ...» 
وقال منها ايی الحکمة من أن عمل الرسول في مثل هذا انما هو تلئس 
للحكم لا إبداء للحکم نفسه : «تولی الله السرائر وعاقب علیها ولم يجعل 
لأحد من خلقه الحكم الا" علی العلانية » فاذا حکم الحاکم بالظاهر الذي 
جعل البه لم یتعاط الاطن الدي تولى الله دونه 7 ماست من انه صلی 
الله عليه وسلم قد قطع نخيل وشجر الكفار بوم بنى النضير فلما اسر ع فيه 


١‏ راجع تفصيل المذاهب في هذا , في كتاب بداية المجتهد لابن رشد 
ج ۱ ص ۳۸۷ ۰ 

۲ - متفق علیه ۰ 

۳ -الام ج 1 ص ۲۰۲ ِ 

- الام ج ٦‏ ص ۱۹۹ ۰ 


- ۱۷۱ - 


قطعا قبل له : قد وعدكها الله قلو استقتها للفسك » فکف عن القطم ٠‏ 
فقصد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك - سواء کان قطعاً أو كفا - نما 
هو تحقرق الصلحة وتلمٌس السسل اللها > إرشاداً وتعلما للألمة من بعدهء 
و هذا علّل الامام الشافعي افو ابي بکر بالاحراق والقطع حنما ادسل 
خالدا الى طلبحة وبني اتميم مع نهبه عن ذلك في حروب الشام ال : 
« ولعل أمر أبي بكر بأن بكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمرا » انما هو لأنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أن بلاد الشام تفتح علی السلمین > 
فلما كان مباحا له أن بقطع ویترك » اختار الترلك نظرا للمسلمین ( ۰ ۰ 


ومن الثاني : وهو ما ستغي به ساسة درء المنكر أو الحمل على 
المعروف » ما ورد في الصحيحين آنه لما أمسى الناس في الوم الذي فتحت 
به خير »> أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذه 
النيران ؟ على أي شيء توقدون ؟ قالوا على لحم ٠‏ قال اي لحم ؟ قالوا لحم 
الحمر الانسية ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أهر يقوها واكسروها 
فقال رجل : أو يهر بقوها ويغسلوها »> فقال : أو ذاك ٠‏ 


فواضح من سباق الحديث أن الأمر بكسر القدور » لس حكما مستقلا 
اة الرسول اياهم كشليفة حرمة لحوم الحمر الأهلية » وانما هو أمر 
اقتضته ساسة الحزم في اغلاق باب کاد آن یفتحه السلمون » وهو اکل 
الحمر الأهلية ؟ يدل على ذلك تراجعه عله بعد اذ آنس سرعة التأهت 
لتنفذ أمره ٠‏ ولقد قال النووي في شرح هذا الحديث : « ان هذا محمول 
على أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك فرآى كسرها » ثم نغير اجتهاده 
واوحي اليه بفسلها © .1ه ٠‏ ولكني أحسب أنه لا موجب لاقحام الوحي 


۲ شرح مسلم عن النووي ٠‏ 


تب ۱۷۲ 


فيما بين لحفلتي الأمر بالکسر ثم الامر بالفسل > خصوصا وقد جاء سماحه 
لهم بالثاني بعد آن رای تجاوبهم مع أصل مادعاهم اليه وهو إراقة اللحم ٠‏ 

ومنه ما رواه النسائي وأحمد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
في كل ابل سائمة » في كل أربعين » ابنة لون ؛ لا يفرق إبل عن حسابها » 
من اعطاها مؤتحرا فله أجرها ومن أبى فانا آخذوها وشطر ابله عزمة من 
عزمات ربنا » لا ,بحل لآل محمد منها شيء » ٠‏ فقد ذهب كثير من الالمه 
ال ان هذا منه عليه الصلاة والسلام سماسة سلكها في حمل الناس على دقع 
زكاتهم في صدر الاسلام » کقوله في الثمر العلق : من خرج بشیء منه 
فعله غرامة منله والعقوبة > وكقوله في ضالة الابل المكتومة : غرامها 
ومثلها معها ٠‏ 


وذهب الشافعى في قوله الجديد » الى أن هذا حكم شرعي منسوخ > 
وال کان ذلك حبت کانت العقوبات في الال » ثم نسخت ( ۰ 
" وشي الجملة ققد سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصرفانه 
مسلكين : أحدهما تنفيذ جوهر الاحکام الاقية ای یوم الدین > والثاني 
استعمال الوسائل الى تنفيذها ؟ واتماع السنة في استعمال الوسائل یکون من 
حبث التوصل الى تنفيذ حكم الله تعالى » لا من حيث الجمود عند جزئانها 
لقطع النظر .عن نتانجها + 
وقد ذكر الامام مالك في موطأه » أن عاملا” لعمر بن عند العزيز كتب 
اليه یذ کر له آن رجلا ملع زكاة ماله » فكتب اله أن دعه ولا لامشل عله 
ازكاة مع المسلمين » قال فلغ ذلك"الرجل فاشتد عليه » فأدى بمد ذلك زكاة 
ماله * فكتب عامل عمر الله يذكر له ذلك » فكتى إلمه عمر أن خذها منه ٠‏ 





١‏ ذكره السيوطي في شرحه على النسائي ۰ باب عقوبة منع الزكاة 
ج ۱ ص ۲۲۵ ۰ ا 


- ۱۷۳ 


قال الزرقانی نقلا عن این عبد البر : يحتمل أنه علم من الرجل 
منعها من العامل دون نها من آملها و يكن عنده ممن يمنع الزكاة > 
وتفرس فه آنه لا بخالف جماعة ا الدافعين لها الى الامام فكان كما 
ظن » و لو صح عنده منعه للز کاة ما جاز له تر کها عنده > لأنها حق للمسا كين 
بلزمه القام لهم «ِ ۰ 

واذ قد انتهنا من التحقق في معنی السنة ومتعلقانها » بالقدر الذي 
ان به الفرض هنا » وهي المسالة 6 » فلنس عللها حدیشنا في السالة 


المسألة الثانية : وتتعلق بتحقيق « المصلحة » التى قد براها الباحث 
مخالفة للسنة ٠‏ فنقول : 


ان مار اه المحتهد أو الماحث مصلحة” ع لا عدو ۳ بوعان ٠‏ 
إما أن تکون مصلحة ثابتة بمحض الرای » لا شاهد لها من اصل 
معتبر ی الکتان او الستة + واما آن تکون ثابتة بشاهد من احد الأأصلان 
ا أي فها إلا التسه لذلك والقباس علله » ولكل من ال نو عین 
حد یت وحکم بختص به ٠‏ 
فاها النوع الاول » وهو المصلحة الثابتة بمحض‌الراي » فينبفي آن‌یعلم 
أن مزان صدق الراي في هذا هو أن لا بخالف کتابا ولا سنة ٠‏ فاذا تسین 
مخالفته للسنة - بالعنی الذي فرغنا من نحققه - تین آنه لس مصلحة 
حقيقية » وائما شه بها فقط » ومن هم فلا يجوز العمل بها » سواء كانت 
..:المخالفة بينهما مخالفة. كلبة » وهي ما بطلق علها « العارضة » بحیث لایمکن 
الجمع ینهما بتخصیص آو تقید » آو كانت المخالفة دون ذلك بحيث يمكن 
الحمع بنهما تخصص السنه آو تقسدها ؛ اذ لا يحوز أن بخصص السنه 


۱ - الزرقاني عل الموطأ : ج ۲ ص ٠١‏ ط الخيرية 


۷4 


أو بقدها الا ما ست اعشاره شرعا » والصاحه الخالفه لها لم بست اعشارها 
بعد » حتى تقوى على التقبيد أو التخصيص ٠‏ 


ولا داعي الى عرض الأدلة على هذا » بعدما أسلفنا ‏ في مبحث 
الضابط الثاني - من الادلة علی وجوب ات 25 ع کلام لويم یی ۶ 
والتلازم بسنهما شامل » قال الله تعالى « فل ان كنتم حون الله فانسسوني 


يحسكم الله © » ۳ 


ولكنا ‏ على هذا نورد آدلة الاجماع على ذلك » غير مبالين بکونه 
من بدهيات الدينالجلية » توطئة لكشف التلیس الذي آبی الا ان بموه 
به الطوثقي ‏ لغرض في نفسه ت جلبات هذا الدين وحقائقه ٠‏ ولولا يله 
من الدین فانوا ,بهذا الزريف من المدنية الغربية » وعثروا في شذوذ الطوفي 
على ما يسترون به عن الناس حققه ز بفهم و تحافهم عن اسا س الدين الذي 
بتظاهرون بالدینونه به » فراحوا ,يجعلون من لغو الطوثي يوقا يصرخون فيه 
بين الناس ذات الشمال وذات النمان - آقول : لولا ذلك احفظت الوقت 
الثمين من تضسعه في الرد على كلام لو بحث المناطقة عن امثلة بستعملونها 
للتقريب » في باب شرح السفسطة > والمغالطة في الأدلة > لم يجدوا خيرا منه 
لذلك ٠‏ 


ولس ادل على زيف المصلحة التي بخالف أو يعارض الماحث بها 
E NE‏ ا او ا 
ورد ورودا متواتراً تو اصيهم بتحنب الرأي > وكلام أبىي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد ابن ثابت وغيرهم » مكرر في 
ذلك ومعروف » لا لزوم لمرضه واطالة البحث فيه ٠‏ ومن المعروف أنهم 


- آل عمران : ۱ 


۱۷۵ 


جمیعا قاسوا الفروع. على الأصول في اجتهاداتهم وبذلوا الفكر والجهد فيما 
ليس فيه نص ؛ فلم يبقى معنى للتحذير من الرأي إلا الراي الذي يعارض به 
صاحبه نص سنة أو كتاب » أو يرتأيه قبل أن ينقب عن أدلته من الكتاب والسنة . 
وهو ما يدل عليه صريح كلامهم » كقول عمر رضي الله عنه : « أصحاب 
الراي اعداء السئن » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن 
يعوها » واستحيوا حين سثلوا أن يقولوا لا نعلم » فعارضوا السنن برأيهم . 
فانا کم وایاهم ۲ » . 
0 قال ابن قيم الجوزية : الرأي الباطل أنواع » أحدها الرأي المخالف 
للنص » وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام فساده وبطلانه . 
ولا تخل الفتيا به ولا القضاء" . 

وما عرض لأحد من الصحابة رأي » ثم وقف فيه على سنة من رسول 
الله َه مخالفة له » إلا راغ عن رأيه إلى اتباع السنة ؛ روى الشافعي 
عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يقول : 
الدية للعاقلة > ولا قرت المرأة من دية زوجها شيا 4 حتى أخبر الضحاله 
ابن سفيان أن رسول الله كتب إليه : أن يورث امرأة اشيم الضبابي من 
ديته » فرجع إليه . 

وروى الشافعي أيضا بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ا 
اه امرءا سمع من الني في. الجنین شیثا ؟ فقام حمل بن مالك النابغة فقال : 
كنت بين جاريتين لي » يعني ضرتین » فضربت احداهماالأخری_عسطح ‏ 
فألقت جنينا ميتا » فقضى فيه رسول الله بغرّة » فقال عمر : لو لم أسمع فيه 


١‏ راجع مزيدا من هذه الآثار عن كثير من الصحابة في اعلام الموقعين 
لابن القيم ج ١‏ ص ”5ه وما بعدها ٠‏ 
۲ - اعلام الوقعیب : ج ١‏ ص ۷۷ ٠‏ 


= ۱۷٩ - 


اق ان )قد رج خر ماکان کی وء شد اة : 
وات حکم تقسبه ۶ وآخبر فم الجین آنه لو لم بسع هذا لقضی فه 
رد6 ول ' إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينةة» > ثم قال الشافعي » 
سنا الراي الذي کان ستعه عمر : بر - والله اعلم - ان السنة آذا 
كانت موجودةة بأن في النفس مائة من الابل » فلا يعدو الحنين أن يكون 
حسّاً فكون فه مائة من الابل » أو متا فلا شىء فه ٠‏ فلما أخر رضى 
الله عنه بقضاء رسول الله فيه > سم له > ولم يحعل لنفسة الا انباعه () ا 


وفد فضی عمر - وتنعه الصحابة ردحا من الزمن - بأن تقسم دية 
الد عل الأصابع > عند العدوان قطعها » متفاوتة حسب تفاوت منافعها > 
فجعل ف الاپهام خمس عشرة من الابل » وفي السبحة والوسطی عشرا 
را توق الى تق الخعير تسعا» وي الحتصر غا إل ان و حد 
کتاب" عند آل عمرو بن حزم كتبه رسول الله لعمرو بن حزم > وفيه أن 
في كل اصبع عشيرا من الابل ٠‏ فصار الناس كلهم اليه وترءكوا ما فضى به 
میا دیب ان رو ا و لاجر جر سركت بم 


قال الشافسي في كتاب اختلاف الحدیت : ه ولا آحسه قال ببما قال » 
من ذلك » وقنل ذلك من. قسله من المقضي. له والقضی" عليه وغيرهم » 
الا أنه وایاهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في اليد 
بخمسين من الابل » وكانت اللد خمسة أطراف » فاجتهد فها على قدر 
منافعها وجمالها » ففضل بعضها على بعض > ولو لم. يكن عن رسول الله أن 
في کل اصبع عشرا» » صرنا الى ما قال عمنر آو ما آشبهه » وعلمنا آن الخنصر 
لا تشبه الابهام في الجمال ولا اللفعة » وفي هذا دلل علی ما قلت من آن: 
الضر عن دسول اه بستخنی بنفبه ولا بحتاج ال غیره » ولا یزیده خیرم 


۱- الرساله : ص ٤:۲۸‏ ۰ 


۱۷۷ - 


ان وافقه قوة > ولا یوهنه ان خالفقه غبره. و بالناس كلهم الحاحة 
الله واا ی ۲ > 0 ی 2 ۲ » وان" " حكم بعض أصحاب رسول الله 
ان كان يخالفه فعلى الناس أن يصيروا الى الخمر عن رسول الله وأن یتر کوا 
ها تااقة 07+ 

فليس أبلغ من هذا وما قبله > دللا على اجماع الصحابة » على أن 
لا مصلحة ولا راي آمام السنة الثابتة ٠‏ ويهذا الاجماع تمسك من بعدهم 
من التابعين والأئمة فلم بحتهدوا إلا" حسث لا نص » او عند القاس على 
النص ٠‏ ولقد اختلف الأئمة الاربعة في بعض أسس الاجتهاد ٠‏ ولكنهم 
اتفقوا على أن الأصل كتاب آو سنة > فاذا مت آحدهما فلا یصار الى غيرهماء 

الرد على ما زعمه بعض الكاتبين في حق بعض الائمة : 

غير أن بعض الکانبین روا الی اللواهر السطحة لفتاوی وردت 
عن بعض الصحابة أو الأئمة » فخل الهم لدی عدم الأمعان فیها آنها فتاوی 
معارضة للسئة > وراحوا س منها دللا على الصلحه اليد أن 
نعار ض ن السنه وتتقدم عليها ٠‏ 


فمن ذلك ما جاء في کتاب « آصول التشر یم الاسلامي" ٠‏ للاستأذ على 
حسب اله تحت عنوان : مدی الاعتهاد بالصالح الرسلة ۰ فقد قال : « فاذا 
عارضت الصلحة نصا آو قباسا » كان ذلك مجالا للبحث » ثم قال : « اذا 
استعرضنا ما قدمناه من الفروع المأنورة في رعاية المصلحة وجدنا منها ما 
اعتبرت فيه المصلحة مع معارضتها للكتاب أو السنة أو القباس » ثم أخذ 
یذ کر امثلة للنوع الأول » حيث عدد بعض اجتهادات عمر التي ظنها 
معارضة .للكتان ٠‏ وقد اسنا على سانها بالتفصل في الضابط الثاني مسن 
اف ا وو بعد ذلك بعدد أمثلة للنوع اثاني وهو 8 
للسنة فقال : 





۱ - اختلاف الحدیث : ص ۱۸ و ۱ ۰ 
٠‏ / ضوابط المصلحة ( م ١١‏ ) 


۱۷۸ - 


ل ا DOO‏ 
وهو معارض لقوله صلى الله عليه وسلم : الكر بالمكر جلد مائة وتغريب 
عام » ومنه قتل الزندیق التستر وان تاب اذا خف ضرده > محافظة على 
الدين > وهو معارط ض لقوله صلى الله عليه وسلم : 9 آن اقانل الناس 
حتى يقولوا : لا اله الا الله » فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وآأموالهم 
الا بحقها ٠‏ ومنه دقع الأذى أو الحرج والضيق باباحة اعطاء الصدفة الى 
ني هاشم »> وجواز التسعير عند الحاجة اليه » وجواز تلقي الر كبان اذا 
كثرت السلع » وجواز تفضيل بعض الأولاد في المطية اذا وجد ما يقتضي 
الزيادة او النتقص >2 وجواز فطع الشسوك مسن فروع الشحر بالحرم اذا 
اعترض طریق الححاج ؤاذاهم ٠‏ وقد نهت السنة عن كل ذلك 29 » 


وهل أن أو ضح للقارىء أن جميع هذه الصور أيلة بعد التدقق فها 
الى الوفاق مع الستة الشريفة » أحب أن نتساءل : کف وضع الاستاذ 
حسي الله كل هذا الکلام عن معا رضه الصلحة للکتاب والسنه تحت عنوان: 
مدی الاعتداد بالصاا لح الرسله ٩‏ ! 

۵ فالتات العروف لدی جسم الائمة وعلماء الأصول ‏ أن المصلحة 
الرسلة هي التی لم يكن لها من الکتاب او السنة شاهد يؤيدها ولا دلبل 
یعارضها » ولذا سمت بالرسلة - فکف بدخل فها کل هذه الصور من 
الاحکام التي براها معارضة للسنة ؟ لا جرم آنها ( إذا كانت معارضة لها 
SS‏ 


الصلحة الي دل التمرع عل نها ولا داعي الى ان یل تفر 
کلامهم لفق عی هنا فی باب القباس وغيره + این ترا 


۱ 





۱- اصول التشریم الاسلامي : ص ۱۵۵ و ۱۵۰ ۰ 


۱۷ 


ویکلمة موجزة افول : ان شتا من الأمنلة.ل: ی 
بعارض السنة ٠‏ با الد ن ذهیوا 3 ی ما 0 0 اله من 
ا وا u‏ 
لد بهم ان ما عارضته المصلحة هو مما تصرف فه الرسول صل الله عليه 
وسلم بمقتضى الامامة وسياسة الحکم کما ذکرنا » او لم بشت عندهم 
روایته » وهی کلها مثارات للاحتهاد الصیحیح ف حدود كناك الله ' وسنه 
رسوله ٠‏ هذا ما يقال في الحواب على هده الامثله وشمهها احمالا ٠‏ 

اما التفصمل فالنك بانه : 
وححتهم في هذا ما بقوله السرخسى رحمه الله : 

« وححتنا مه فوله تعایی : فاحلد واكل واحد منهما مائة حلدة » وقد 
ا ع ا ی ۱ ار ۳ 0۳۲ 6 
الحد ؟ مکون ز باده على التص » وذلك بعدل الست ؛ وروی ان ميحد حا 
ااي اي و ا 
فقال اضر بوه 8ه الوا اجر ده ۷ سير لمر لوال حل اله عله 
وسلم خذوا عثكالا عله مائة شمراخ فاضربوه بها > ولم بأمره بالتغرريب »> 
ولو كان ذلك حدا لتکلف له كما تكلف للحد 20 » ٠‏ 

فهد دلهم اجتهادهم القائم على اصو لهم ا عندهم ومنها ان الز يادة 
على النص سخ على ان التغريب لا ,بمكن ان يكون إلا من نوع التعزير » 
اذ لو كان حداً لاقتضىذلك نسخالمتواتر بالآحاد » وهو غيرجائز في مذهبهم» 
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واذا كان التغريب تعزيرا فأمره عائد إلى رأي الامام » ولانه من الساسة 
الشرعية التي تصرف فيها الرسول بمقتضى الامامة ‏ يقول الجصّاص : 
لن ا و ونیا هیر کون ال د اي انا انار ى فل : 
کما بحوز حسه حتی بحدن توبة ( ۰ ۰ 

۲ - فقتل الز ند, ق اکشتر وان آظهر التوية » مذهب ذهب البه الالکة 
ودوي عن أبى بوسف وابی حشفة رضى الله عنهما » على اختلاف لا مجال 
لذ کره - في شرط ذلك » وآصح ما ثبت في ذلك عّد الامام مالك ما نقله 
عبد الواحد السفافسي قال : قال مالك لا تقبل توبة الزندیق الا اذا کان لم 
بطلع عليه وجاء تالا » فانه تقبل توبته ۲٩‏ ۰ .وهو ما حکاه أیضا الا علي 
القاري في شرح مشكاة المصابيح » فقد قال : ( وذهب مالك الى أنه لا تقبل 
توبة الزنديق > وهو من بظهر الاسلام وبخنی الکفر ویعلم ذلك » بان 
بقر أو يطلع منه على كفر كان يخفيه © ) ۰ 


وححة القائلين بهذا فول الله تعالى : « اذا ضريتم في سبيل الله فتسيلوا 
عن نفى سمة الایمان عنه اثبات آو حکم به » ولكن يطلب منا ‏ بمقتضی 
ظاهر الآية ‏ أن نتحرى وتشت حتی تعلم حاله ۰ 


غير ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( امرت ان افائل الناس 


۱ - احکام القرآن للحصاص : ج ۲ ص ۲۱ ۰ 

۲ - العيني علي البخاري : ج ۱ ص ۲۱۲ ط استانبول ۰ 

۲ - مرقاة الفاتیح » شرح مشکاة كاه الصا E‏ 
۵ ط ميمنية ۰ 

۰ ٩۹۶ : النساء‎ ٤ 


1 - 


E‏ اله الا الله > فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا 
بحقها ) أوضح أن التشتالمطلوبفي الآية هو بما لا بتجاوز الأدلة الظاهرة٠‏ 
فأخرج ذلك النافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الايمان م ولا بژ خذ 
TS‏ لم يكن عليه الصلاة والسلام 
بتعرض لشأنهم ٠‏ 


الا ان الزندیق الدی عناه مالك ومن معه », لس كهؤلاء المنافقين » 
وائما هو كبا قلنا : من أخفى الكفر » ولكن” ذالشعلممنه » بأن أقر أو املع 
منه على الکفر الذي یخفیه » کعض کنه » او شهود شهدوا عله بدلك » 
و تواتر عنه دعوة الناس الى الضلال أو الالحاد ٠‏ فمثل هذا يجب 
E N -‏ دعوى انكاره للكفر » إذ 
دة الاد لست من. الخفضسات التي نهى نول الله عن افتحام فلوب 

س اليها » وانما هي من الظواهر التي نناط بها أحكام الشرربعة الاسلامةء 
فاذا تت في حقه هذه الأدلة » فان ظهوره بمفلهر المنكر أو التائب انما هو 
جزء من حققة الز ندفة » فهی لا تکاد تزیده الا رية » ولا توئر في الأدلة 
الا تيتا ٠‏ اذ الزندیق بری التقبة عبن الزندقة کما بقول الامام الفزالی(/۰ 
على أن حديث امرت ان آقائل الناس ٠٠٠‏ الخ انما هو في حق الشر کان 
عدة الاوثان کما قال الحصاص وعرره » ولدا ذهب کثیر من العلماء إلى أن 
اسلام النصراني أو البهودي لا سم بمحرد النطق بالشهادة » اذ هو فد 
بلتقي مع عقبدتهم » بل لا بد من التصرريح إشرئه من كل دين غير دین 
الاسلام 


فهذا انما هو اجتهاد ينزع به صاحبه ايّما نروع الى درك حقائق 


۱ - الستصفی : ج ۱ ص ۱:۱ ويأتي تفصیل آوسم لهذه الساله لب 
باب المصالح المرسلة ان شاء الله ٠‏ 


- ۱۸۲ - 


التصوص و الا حاطه , بمر امنها € ۰ فل عن أن فصد معار ضه ص بمحص 
مصلحه ! ٠‏ 
۳ - حواز احفر عو سي | یی من ۶ ودک اي 
ان كثيرا من الأئمة المتأخرين أبضا ذهسوا اليه ٠‏ والحديث الذي بوهم أنه 
معارض له » هو ما رواه آنس رضى الله عنه » قال : غلا السعر في المدينة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقال الناس ,يارسول الله غلا السعر 
سعر لنا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله هو المسعر القابض 
الباسط الرازق » انى لأرجو أن القى الله وليس أحد فكم بطلبني بمظلمة 
في دم ولا مال )¢ ۰ 


عبر انه - بقلیل من التدسق والبحث ‏ بعلم أنه جن فار ون 
الحد بث سه و احادیت اخری ۰ ومثارات هده الد لا له YW‏ أشساء 


الأول - احتمال آن يكون هذا من تصرفاتة صلى الله عليه وسلم 
بمقتضی الامامة وانه عله الصلاة والسلام راعی الصلحة التي كانت تدعو 
البها تلك الظروف ۰ 


الثاني - قوله صلى الله عليه وسا « اني لأرجو أن القى الله ولس 
أحد فكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال » دلبل صریح علی آن علة ما قرره 
في آمر التسمیر هو مراعاة آن لا بظلم أحد من الناس سواء كان بائعا أو 
مشتريا » وهو يكون بالحافظة علی مبزان العدالة بنهم ۰ وذلك > >c‏ كما 
یکون بحماية البائع من الزام الشتری اباه بسعر دون الذي بريد » كذلك 
یکون بحماية الشتري من الزام البائم ایاه بالفین الفاحش واستخضلال 
ضرورته لايقاع الظلم به ٠‏ ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم لو دای من 


۱- رواه الخمسه الا النسائي ٠‏ 


تب ۱۸۳ ت 


الباعه مبلا الى هذا الظلم لأخذ على يديهم وألز مهم بحد لا یتحاوزونه > 
وذلك بمقتضى قوله « انى لأرجو أن ألقى الله و لس احد فیکم بطلمني 
بمتللمه في دم ولا مال » » وبمقتضى حدیث « لا ضرر ولا ضرار ٠.‏ 


الثالث ‏ نهبه صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار » فقد روى معمر بن 
عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال ه لا يحتكر الا خاطىء“» 
وانما علة اللهي عنه » ظلم الناس بمنعهم عن الوصول ای ما بحتاحونه من 
آقوات وشبهها » وهي علة قطمية في هذا الباب ٠‏ فيقاس على الاحتكار. بجامع 
هذه العلة رفع الاسعار دون موجب الى حبت لا تصل البه طاقة الناس ؟ 
بل إبشسسه ان یکون هدا صورة من صور الاحتکار نفسه > اد هو لا بعدو ان 
یکون حبسا لأقوات الناس عنهم » وان لم يكن كذلك فهو على كل حال 
جن اذى فن القاس الحلى »ومن النفق عليه لدي القائلين بالقباسن © 01 
مثل هدا القاس تسش الواحد ۰ فحدیث التسعير ۳ مخصص 
بالقاس علی النهی عن الاحتکار ‏ وهذا لا علاقة له بالصلحة الحردة أو 
الر سله اطلافا 3 


حاجة الناس البه » وان واحداً منها يكفى دللا في ذلك فكيف والثلاث 


8 القول بحواز تلقي الر كنان ادا كثرت السلعة التي بحملونها 
معهم > في السوق »> بحيث تضيع معها فا ة تلقى التجار لهم خارجه > أسس 0 
فیه ما يعارض الحديث الوارد في النهى عنه ٠‏ بان ذلك أن كلمة « تلقتي 
الركبان » لغة ».انما هي استقبالهم: مطلقا : على أي” حال من الأحوال وفي 
أي مكان من الامكنة م سواء كان ذلك لفرض التحارة أو غيرها »> وسواء 


۰ رواه مسلم‎ ١ 


- ۱۸۵ 


كان ذلك في سوق داخل المدينة أو في صحراء خارجها ٠‏ فهذا هو المدلول 
اللغو ي لکلمة « تلفي ار كمان « الواردة بهدا الاطلاق ي الحد بث ٠‏ 


غير ان هذا لیس هو القصود قطعا بنهنه صلی الله علنه وسلم > وانما 
الكلمة منصرفة إلى معنى اصطلاحي خاص » دل عليه العرف السائد بين 
الناس عند اطلاقها في صدد التجارة والسع > شأنها في ذلك كشأن بسع 
الحصاة » والملامسة » وما أشسه ذلك ٠‏ 


والعنی التعارف عله لكلمة « تلقی الر کنان » هو آن بستقمل احاد 
التجار الباعة الوافدين » علی مشارف الدينة » قبلدخولهم آسواقها واطلاعهم 
على الأسعار »> ليتمكنوا من شراء ما معهم بأقل من نسبة سعر السوق * 
وعلة النهي عن هذا الشكل من الشراء هو ما ينطوي عليه من تغرير بالبائعء 
بدليل أن النبىي صلى الله عليه وسلم قد أثبت له حق الخبار عند اطلاعه على 
حال السوق » وذلك في حديث ابى هريرة آنه قال : لا تتلقوا الحلب فمن 
تلقی منه شتا فاشتراه فصاحه بالخار ادا ای السوق 20 ٠‏ 


فلا بدخل اذا في النهي عنه » تلقي الرکان الذین یعلمون حال 
السوق ولا تخفى عليهم اسار السلم » ولا بدخل فه تلقي الرکان الذین 
بفضلون بسع بضائعهم في ضواحي المدينة غير عابثين بأسواقها » ولا يدخل 
فبه أيضا ‏ عند المالكية  »7‏ ما لو تلقاهم المشتري على مسافة بعيدة من 
المدينة »> ومثل ذلك أن .يقال : .يسترط أيضا أن لا يكون البضاعة التي معهم 
تغمر السوق بحبث لا يطمع التجار في المسابقة اليها » وان كان ذلك مما 
بخضع للبحث والاجتهاد ٠‏ 


بل ولقد شرط الجويني - من أثمة الشافعية ‏ للتحريم أن يكذب 


۲ - بدایه الحتهد الاین رشد : جح ۲ ص ١16‏ 8 


۱۸۵ بت 


المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأفل من ثمن الثل » وشرط التولي من 
الشافعة آیضا ان بضرهم تک المؤونة عليهم في الدخول ٩(‏ ۰ 


ولا دیب أن هذا كله لبس معارضة لحدیث النهي عن تلقي الر کبان» 
بل متفر ع عن دلاله الحديث نفسه » اذ المراد ا لس هو العنی 
اللغوي العام » بل المعنى الاصطلاحى المتعارف عليه » في ذلك العصر » للعلة 
التي ذكر ناهاءوهي علة مجمع علها «وهذه الصور التيذ کرناها خارجةعنه» 


ه ‏ تفضيل الرجل بعض أولاده في المطة على بعض » جائز عند 
جمهور الفقهاء على اختلافهم » مطلقا » ولس کما ظن الاستاد حسب الله > 
عند الحاجة الى ذلك فقط ٠‏ ولكنه مكروه اذا لم يكن ثمة حاجة ٠‏ اللهم 
الا أهل الظاهر » فقد ذهوا الى أن ذلك لا بحوز » حت استدلوا بظاهر 
حدیث النعمان ین ,شیر أنه قال > ان یاه شير ا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال اني ' ت ابني هذا غلاما كان لي > فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اکل" و لد ك نحلتهم مثل هذا؟ قال لا ٠‏ قال یه [ 
الله صلى الله عله وسلم" فار تحعه م 


والتحقيق الدي یتفق مع دلالة السنة » ما ذهب اليه الجمهور » من 
جواز التفضل » فضلا عن أنه لا يمكن أن يعارضها ٠‏ 


وعمدة الجمهور أن الاجماع منعقد على أن للرجل أن ,يهب في 
صحته جسيع ماله للأجانب دون أولاده » فاذا جاز ذلك للأجنبي فهو للولد 
أحرى ٠‏ فهذا قياس جلي .شغي أن يصرف النهى به في حديث النعمان الى 
الکراهة » عملا بالدليلين » وفي بعض دوايات الحديث ما يوضح ذلك > 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( ألست تريد أن يكونوا لك في البر 





۱ - الشوکاني على منتقى الأخبار : ج ٠‏ ص ۱۶۲ ۰ 
۲ - متفق علیه ٠‏ 


تب كما - 


واللطف سواء ؟ قال نعم ٠‏ قال فاشهد على هذا غيري ) + كما احتجوا 
بحديث ابى بكر رضى الله عنه أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرین وسقا 
نحص رم ول وا را هو نان اد 
أحب الى غنى” بعدي منك ولا اعز على فقرا بعدي منك » واني كنت 
تحلتك 8 عشر .ین فا وان کر معا وا نله کان لك 6 
وانما الوم هو مال وارت 20 ا 


فين هذا من معارضة السنة الثابتة بالمصلحة ؟ ٠٠‏ 


1 - جواز قطع الشواه المؤذي للناس بالحرم » هو من قببل تخصیص 
الحديث بالقناس الصحيح ٠‏ وهو من المخصصات المتفق عليها لدى جميع 
القائلئ بالقاس كما سای » ولسن من فسل تخصص الحديث بالمصلحة 
الذي لم یقل بحوازه احد ۰ 

وبانه آن الحدیث الصحیح نص على جواز قتل الفواسق الخمسه 
المؤذية في الحرم » بل امر الرسول بدلك > » ستتنا اياها من الصد 
الحرم ۲۱ ۰ فقاس الفقهاء علبها الشولك العترض؛في طریق الناس بجامع 
الآذى في کل » فکان‌هذا القماس‌مخصصا لحدیث : لا بنفر صدها ولايختلي 
| شوكها ٠.٠‏ الخ » على أن في الفقهاء من عمل بعموم هذا الحديث > وقدمه 
على القاس » وائما العجي في هذا ممن بخلط بین القاس الواضح السن 
أركانه » والمصالح المرسلة المعروفة في حققتها وشروطها ۰ 


۷ - القول ببحواز اعطاء الصدفة الى بني هاشم > عند عدم وصول 


خمس الخمس الهم - قول رواه آبو عصمة عن أبي حنيفة رحمه الله 


۰ ۲۲۲ بداية المجتهد لابن رشد : ج ۲ ص‎ ١ ٠ 
نص الحديث هن رواية عائشة رضي الله عنها : « حمس من‎ - ۲ 
الدواب كلهن فواسق ء يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحد أة والعقرب‎ 
٠ هتتفق عليه‎ ٠ » والفأرة والکلب العقور‎ 


5-8 ۱۸۷ - 


۳ - تقدیم الصلحه عی اللص» 
لآ وی لے هد 


قفي الکتای ۱ رواية عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : يابني هاشم 
ان الله كره لكم غسالة ايدي الناس و اوساخهم » وعوضکم منها بخسس 
الخمس “ ٠‏ فوصول خمس الخمس البهم هو علة منعهم من أخذ الزكاة 
بصريح هذا الحديث > واذا بطلت العلة انتفى الحكم > وإذا ذهب اماع عاد 
الممنوع » كما هو معروف في قواعد الفقه والاصول ٠‏ 


عو آن کیب الحنفية لم e lG‏ 
تعتمد على هدا الحديث ء٠‏ فقد جاء في حاشية فاضي زاده على فتح القدير > . 
بعد ذكر هذه الرواية ودليلها عن ابي حنفة قوله : لكن هذا اللفظ اي 
لفظ هدا الحديث غريبٍ ٠‏ والمعروف ما في مسلم : ( ٠٠‏ ان الصدقات لا 
تنبغي لآل محمد ٠‏ انما هي أوساخ الناس © ) ٠‏ 


وذكر ابن نجيم في كتابه البحر عا ی الک ما نم : ( ٠٠‏ واطلق 
الحكم في بني هاشم وم بقسّده بزمان ولا بة شیخص > للاشارة الي رد" روايه 2 
5 عصمه عن ۳ ا الدع الى بني هاشم ي زمانه لان عوضها 
الى مستحقها > واذا م صل السهم العوض » عادوا الى المحعوض (٤‏ ۰ 


وآبأ كان المفتى به > فكلا القولين مخرتج على دلالة السنة نفسها » 
ولم بلاحظ في أي منهما مخالفة اللص لترجیح جانب الصلحة الحردة م ‏ 





٠ يطلق على كتاب محمد بن الحسن‎ ١ 

؟ ب رواه الطبراني ٠‏ ۰ 
SS‏ 
بالج عل :۳۱ ۰ 


- ۱۸۸ - 


ومثل هذا ء كل الأمثلة التي أنينا على ذکرها > فقد یکون اللعض ‏ 
منها فولا" ضعفا وقد یکون اللعض هو العتمد » ولكنها كلها مخرجة على. 
دلالة السنه نفسها حسب ما آدی النه احتهاد الدین والوا بها » ولو سمع 
احدهم في تخریج القول الذي ذهب الله » آنه انما دای ترجیح جانب 
المصلحة على النص » لأنكر ذلك ایما انکار ۰ 


الرد على هن ظن ان دالكا كان بخصص خبر الآحاد بالمصلحة : 
ومن ذلك أ.يضا ‏ أي مما اعتمد عليه بعض الكاسينفي جواز تخصيص 
السنة بالمصلحة ‏ ما براه بعضهم من أن مالكا رحمه الله تعالى كان لا سالي 
ان یخصص اخار الاحاد بالصلحه الرسله ۰ ۱ 
فقد جاء في كتاب المدخل الى علم اصول الفقه » للد کتور معروف 
الدوالسي ما نصه : ( والطائفة الثالثة تأخذ بالمصلحة المرسلة ولو لم. يكن 
لها في الشريعة أصل يشهد لها بالاعتشار » غير أنهم يقفون بها موقف 
المعارضة للنصوص ء وبخصصون بها اللصوص التي لا تكون قطعية > سواء 
في دلالتها لتخصص العام في القرآان أحانا بالمصلحة المرسلة » أو في نوتها 
لتخصص آخار الأحاد بالصلحة الرسلة ۰*۰ وقد آخذ بذلك الالکة © ) ٠‏ 
والواقم آنه لا بوجد في فقه الامام مالك ما بسمی بتخصیص الصلحة 
المرسلة أو المحردة للسئة أو الکتاب » بل ولا بتصور - کما فلنا - آن تأتي 
المصلحة المرسلة مخالفة لکتان أو سنة إذ إن ذلك اخلال بارسالها ۰ ولكن 
- الأمر قد يشته علی من لم یقف علی آصولهفي الاجتهاد عند تعارض النصوص 
مع بعضها أو تعارض: النصوص مع القباس ٠‏ 
. وأصوله في ذلك قائمة على ثلائة مبادىء : 


۱ المبدا الأول : 'تقديم ظاهر القرآن على مقتضى خبر الأحاد ء الا اذا 


۱ - الدخل ال عالم اصول الفقه : ص ۲۱۵ طبعة ثانیه ٠‏ 


- ۱۸۸ بت 


عاضد خر الاحاد دلبل اخر ۰ مثاله تقدیمه ظاهر قوله تعالی « قل لا أجد 
فما أوحي الي محر ما على طاعم یطعمه الا آن یکون متة او دما مسفوحا 
او لحم خنزير فانه رجس »> أو فسقا أ هل لغير الله به © » على حديث 
« نهى دسول الله صلى الله عليه وسلم عن کل کل" ذي ناب من السباع 
وكل مخلب من الطير ٠ » “(٠‏ ولذا يقول ابن رشد المالكى في كتابه بداية 
المحتهد ( ٠٠‏ وآما سباع. الطير فالحمهور على آنها حلال لکان الاب المتكررة » 
وحرمها فوم لا جاء في حديث ابن عباس أنه قال : نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن أ 0 ناب من السباع وكل ذي مخلب مسن 
الطر ۰ الا آن هذا الحدت.لم بخرجه الشنخان وانما ذکره آبو داود()» 


البدا الثاني : ترك خبر ااحاد:, وکل ظني مثله ۰ اذا عارض اصلا 
آشرعا مقطوعا به » علی معنى أنه برى فى هده العارضه ما يدل على ضعف 
الحد بت وعدم شوته عن ۱ لرسول صبى الله عليه وسلم ٠‏ والأصل المقطو ع 
به ما كان عائدا للى نص واضح من القر ان هو ثابته ٠‏ ومستنده 
في هذا رد عائشة رضي الله عنها حديث ٠‏ ان المت لبعذب یکاه أهله عليه » 
ار ال الثابت بقوله ال الا" تزر وازرع" و زر آ خری وأن 
لس للاپسان الا ما سمی ۲ » ء٠‏ مثال ذلك تر كه لحديت الأمر بضسل 
الأناء سبعا من ولوغ الکلب فه » عملا بالاأصل الثابت بالقر آن‌وهو مشر وععة 
اکل صنده ٠‏ و لذا كان یقول عن الحديث : « حاء الحدیث ولا ادري ما 
حقيقته » ویقول مشیرا الی تضعيفه له : ه یو کل صیده فکیف یکره 


لماه © ؟ !ىه 


٠ ١560 : الانعام‎ ١ 

۲۳ - رواه آنو داود ۰ 

۳ - بداية المجتهد : ج ۲ ص ۵۵ ۰ 
ء - النجم : ۳۸ و ۲۹ ۰ 

۵ - الوافقات للشاطبي ج ۲ ص ۲۱ ۰ 


ل ۱۵ - 


البدا الثالث : تقديمه عمل أعل المدينة على خير الآحاد ٠‏ وانما عمل 
اهل المدينة عنده في قوة الحديث الذي یقارب النواتر » لأنهم لم یصدروا 
ي اعمالهم الا عن استرشاد بالرسول صلى الله عليه وسلم ۰ ومثاله تر که 
حدیث این عمر وغره : « التایعان کل واحد منهما بالخار مالم یتفر ۱6) ۹ 
لا ثست عنده من آن عمل آهل الدينة على خلافه ٠‏ قال اللووي : ( ۰۰ واما 
مالك فقال : العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك » فان فقهاء الدينة لا یشتون 
خار الحلس » ومذهه آن الحدبت اذا خالف عمل أهل المدينة تر كه ٠)‏ 


٠‏ فهذه هی الأصول التو بنى عليها الامام مالك فهمه للنتصوص واعتباره 
لها » وهذا آمر لا" علاقة له التة بالصلعحة الرسلة وتخصص السنة بها ء 
وانما يعمل الامام مالك بالمصلحة اذا لم سا وبا سن :من كاب او سنة ولا 
أصل من الأصول الشرعمة الثابتة » كما سنذكر ذلك مفصلا” في باب 
« المصالح المرسلة » إن شاء الله ٠‏ 


ومن الغر بت آن بدعي بعص الکامان أن نمه طائفه من فتاوی مالك »> 
خصص .فيها النص بالمصلحة » مستندا في ذلك الى قتواه عدم وجو بالارضاع 
على الزوجة آذا كانت شريفة تتضرر به > مع أن الآبة صرربحة ‏ على حد 
فهم هذا اللعض - في وجوب الارضاع على الوالدات > وهي قوله تعالى : 
« والوالدات برضعن اولادهن » ومستندا الى فتواه بسحن المتهم بالسر فه 
وضربه تعدبا له حتى يقر » مع أن حديث ٠ه‏ واليمين على من أنكر » 
بخالف ذلك ٠‏ 


ٍن جماهیر العلماء من الالکة والشافصة والحنفة > على أن الآية انما ' 


۱- رو اه الشبخان 9 
۲ - المجموع : ج ٩‏ ص ٠ ۱۸١‏ 


- ۱۹۱ 


عني أن الرضاع من حق الأم » > فليس للزوج أن يمنعها من هذا الحق إذا 
ارادت ممارسته » مستدلین موه 991 تعاسر تم فسنر ضع له أخرى ) 
و قوله « فان آرضعن لکم فاتوهن اجورهن » وقالوا ولو کان الراد ایجاب 
الرضاع عليها لقال : وعلى الوالدات رضاع آولادهن ۰ كما قال « وعلى 
الولود له رزقهن وکسو من » . 

پل وان مالکا رضي الله عنه » ليبدو أشد تمسکا بظاهر الایة من غیره 
كالشافعية والحنفية . فهو يرى أن الآية اذ تحتمل أن يراد بما أن الرضاع 
حق للأم » وأن يراد با أنه حق عليها ينبغي أن يحكلّم في تبيبنها العرف » 
وهو يرى أن العرف العام كان جارياً في عصره عَم على آن تلزم الام 
برضاع طفلها » والمضطرد عرفا كالمشروط فيجب عليها الإرضاع . 
الا إذا كانت شريفة مرفهة » فالعرف ني مثلها أن لا ترضم » قلا تلزم به( . 
فيا سبحان الله ! !.. هل زاد مالك في اجتهاده هذا الا تمسکا بالنص واتباعا 
لقتضياته ؟ . 


وأما الفتوى بسجن المتهم بالسرقة وضربه ليعترف فاسناد ذلك إلى 
مالك غير صحيح » واتما هو رأي خاص لسحنون » وسنذكر تحقيق ذلك 
مفصلا في باب المصالح المرسلة إن شاء الله على اذا قرا لزني موی 
لنص في السنة » بل هو في اجتهاده ‏ اتباع لها . فقد ورد عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله م حينما صالح أهل خيبر على أن يجلوا منها وم 
ما حملت ركابهم ولرسول لله ب الصفراء والبيضاء » وأن لا يكتموا شيئا 
ولا يغيبوا شيئا كان لحُبِّي بن اخطب حلي ومال ومسك ۽ فغيبوه عن 
المسلمين . فقال رسول الله لعم حي بن أخطب عاش نك حیی الذي 
جاء به من النضير ؟ فقال أذهبته النفقات والحروب . قال المهد قريب 


٠ راجع تفسير القرطبي واحكام القرآن للحصاص‎ - ١ 
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والال اکثر من ذلك ٠‏ فدفعه رسول الّه ال بعض الصحابة فمسه دات 
فأشار إلى خربة هناك وقال : قد رآیت صبیابطوف هنا » فذهبوا ال حیث 
قال » فوجدوا السك ني الحزبة ۲۷ . 


ففي مثل هذا الحديث ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد لترجمح أنه 
من سل التصرف بحکم الامامة وان على الامام من بعد الرسول صلى الله 
علبه وسلم أن اج به ي تحري الصلحه واتماع الحق » على انا لا تقول 
ان هذا القول هو الراجح ولکن ما نرید ایضاحه هو آن مبنی هذا الاحتهاد 
لبس تخصيص النص بالمصلحة كما توهم البعض بل هو اجتهاد في فهم 
الثص نفسه ٠‏ | : 

على إن هذا لا ينافي أن المالكية يأخذون بالمصالح المرسلة ويعتمدون 
عليها في كثير من الفروع إذا لم تكن معارضة لنص من الكتاب أو السنة ٠‏ 


ومکان تفصل الحدیت ت عنها » عند ذکر مرانب الصلحة الشرععة > 
حبث سنفر د آن شاء الله بحثا خاصا بالصلحة الرسلهة ۰ 


ثم ان الدکتور الدوالبی احال في التص الذي نقلناه من 
كتابه » الى كتاب أحمد ین حنبل للاستاذ أبي زهرة ٠‏ والاستاذ أبو زهرة 
لم يتحدث هناك عن مالك وحكاية تخصيصه السنة بالمصلحة » إلا عارة 
وجزة لا ندل بحال على ایس و وت ای ای 
مالك »> » لوقف من کلام الاستاذ آبي زهرة علی عکس‌ذلك في تفصل واضح 
حتى انه لیرد“ على من زعم أن مالک كان اس 
بالقاس مطلتا » ناهسك عن المصلحة المحردة أو المرسلة » ويقول في هذا 
الصدد : « وبعد هذا الع لأقوال أولثك العلماء الممتازين في التخريج 


۱ - راجم الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية لابن القيم ص : ۸ 
وها بعدها ٠‏ 


- ۱۹۳۰ 


ی الفقه الالکی لا نقر ما تشم ای ترحبحه عارة القرای » وهو تقديم 
القاس على خر الواحد على الاطلاق » بل نرى أن القباس بقدم على خبر 
الواحد اذا اعتمد على قاعدة قطعبة ولم يكن خر الواحد معاضدا بقاعدة 
آخری قطعة » وانما قدم القباس في هذه الحال لأن خر الأحاد يكون 
معارضا لانصوص التي استسطت منها هذه القاعدة » والاحکام التضافرة التي 
وردت من الشار ع الحکیم 6 والتي تگونت منها هده القاعدة حتی صارت 
من الأصول للفقه الاسلامي ”© ۰ 

فاذا اتضح ما ذکرناه » فقد ثشت بالدلیل الذي لا یقمل الریب ان 
اجماع الصحابة والتابعين وائمة الفقه » قد نم على أن المصلحة لا يمكن 
لپا آن تعادض كتابا ولا سنة » فان وجد ما بفلن آنه مصلحة »> وقد عارضت 
اصلا ابتا من آحدهما » فلس ذلك بمصلحة اطلاقا ولا تعتر بحال ٠‏ 
وجمبع فروع الفقه والفتاوى التي صدرت عن ألمة المذاهب متفقة مع 
مقتضى هدا الاجماع ۰ 


Fk xX x 

المصلحة المدعومة شاهد قيست علية : 
النوع الثاني من المصلحة , ما كان مدعما بشاهد من أصل في الكتاب 

او السنه » اي ما اعتمد على القاس لصحح ۰ 
فل و و ت ر تون مش فان ان 
اذ يخالف النص ۰ فنظر حنثذ في نوع التخالف بنهما » فان کان تضادا 
ومعارضة » وكان النص العارض قاطا في دلالته وتبوته کصریح الکتاب 
والتواتر من السنة » بطل القاس وحرم الأخذ به اجماعا » اذ لا صحة 





۰ ۱۲۰ مالك للأستاذ أبو زهرة : ص ۲۰6 ف‎ ١ 
) ۱۳ ضوابط الصلحة ( م‎ 


- ۱۹6 - 


للشاس فى شيء مع شام الدايل القاطع على خلافه » وذلك كمحاولة فاس 
الربا على الع أو السلم ٠‏ آما ان كان النص المعارض غير قطمي > وذلك 
کضر الاحاد - وهو ما پدور حدیثنا حوله - فالنظر في مال .التعارض 
بینهما خاضع » في جملته » للاجتهاد ۰ وهو اجتهاد في تنسبق نصوص 
الشر بعة مع بعصها والوفوف على كبفية الفهم ملها » لا في “ترجيح مصلحة 
نهر ۲۳ 

ومن الناسب آن نذ کر خلاصة اراء الأصولبین في مثل هذا التعارض > 
لذ من شان بان ذلك آن كتين الغموض الذي قد یکتتف الفزق - لدی 
البعض - بین معارضة القباس للستة الظنبة » ومعارضة الصلحة الحردة 
لها ٠‏ حتى انهم خىز ون الثاني حث بحزون الأول ۰ 

فنقول : ذهب اكثر الأصولبين »> وهم الشافعية والحتابلة وبعض 
الحنفية » الى أن خبر الآحاد مقدم على القاس مطلقا » سواء کانت العلة 
او الاصل قطعا آم لا ٠‏ فال صاحب جمع الجوامع عند تعداده لشروط 
الفرع في باب القماس : ( ۰۰ وان لا اند نیع سا 
الأكثر » فقدم عندهم على القناس ”© ) والبه مال صاحب مسلم الشوت 
ا E E‏ 
حکمه » والا لم بجز القاس » لأنالنص مقدم علبهعند المعارضةبالقاس ™» 


الي » البناني على جمع الجوامع » اذ قال : وتمسك 


الحمهور بان" خر الواحد اصل نفسة بحب اعتباره » لان الدي أوجب 


اعتار الأصل المقس عليه ۳ الشار ع عله € وذلك مو -حود ۴ حر 
الواحد » فحب اعتارم (© ۰ 





۱ ب جمع الجوامع وشرحه : ۲ ص ۲۳۱ 
ا ا ا ۰ ط بولاق 5 
۴ - البناني علی جمع الجوامع ج ۲ ص ۱۳۲ ط الحلبي ۰ 


۱۵۹۵ 


ون اكير ارم على ذلك حديث ١‏ لا تنصر:وا الابل ولا الفنم . 
فمن ابتاعها بعد » فانه بخبر النظر ین بعد ان بحلها » آن شاء امسك »> وان 
شاء ردها وصاعا من تمر ٩(‏ » فرد اللمر بدل اللین مخالف للقاس الني ‏ 
بقضي بضمان مثل التالف آو قیمته ۰ غير أن الجمهور لم سطلوا الواحد 
منهما بالاخر ٠‏ فقدموا النص فيما ورد شه وأعشروه أصلا برأسه ٠‏ 

وذهب ابن الحاجب وكثير من الحنفية الى التفصل ٠‏ حىث صنفوا 
دور القئاس المعارض بخير الأحاد الى ثلائة صور ٠‏ 

الصورة الأولى - أن يكون قاساً مبنياً على نص قطمی > بأن یکون 
الحكم المنصوص عليه قد نص عليه في مصدر قطمي الثبوت © وعرفت العلة 
فيه بنص راجح على خبر الأحاد ووجدت قطعا في الفرع > ففىي هذه الحال 
3 بقل الضر العارض لر ححان القساس عليه حنئذ ٠‏ 

الصور الثاننه ڪان یکون ممنى القاس على اض فطعي كالصورة 
الاولى » ولكن وجود العلة في الفرع مظنون لا مقطوع ۰ وفي هذه الحال 
بغلب الوفف لتساوي الخر والقناس حنئذ » وربما انقدح في رأي المحتهد 
رجحان احدهما على الاخر فعمل بمقتضی اجتهاده ۰ 

الصورة الثالثة ‏ أن لا تعرف العلة في الأصل بنص راجح على خر 
الاحاد » بان عرقت باستشاط أو نص مساو للخر أو مرجوح عله > ففي 
هده الحال بقدم الخر علی القباس > لتکاثر الظنون في القناس » من حىث 
بوت العلة في الأصل » وانتقالها الى الفرع © ٠‏ 


ولعل المروي” عن أبي حضفة في هذا » هو تقديم خبر الآحاد مطلقا 





۱ - رواه الشمخان واللفظ للبخاري ۰ 1 

۲ سب انظر خلاصة مذهب الحنفية في جمم الجوامع وشرحه : ج ۲ ص 
۱۳۵ و ۱۳۹ وف اين الحاجب : ج ۲ ص ۷۲ ط مبرية وانظر آنضا تفصیل 
هذه الاقسام في کشف الاسرار للبزدوي ج ۲ ص 1۹۹ ۰ 


- ۱۲ 


اذا كان الرواي له فقمها » إذ إن" كثيراً من فروعه الفقهبة تدل" على ذلك ٠‏ 
منها تقديمه لخر القهقهة في الصلاة على القاس » اذ مقتصی عدم شص 
القهقهة للوضوء خارح الصلاء آن لا تنقضه في داخلها أيضا > قاسا على 
خار ج الصلاة » وهو قباس واضح الححة والار كان » ومع ذلك فقد رجح 
عله خر الأحاد » وهو آن آعمی تردی في شر والنبي ا 
بصلی بأصحابه » فضحك بعضهم > فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة ٠‏ 

وآما عند مالك رحمه الله تعالى فنظر : ان عاضد الخبر عمل أهل 
الدییه م + سق للقاس مکان أمامه » وان لم يعاضده ذلك نظر > » فان كان 
مدعوماً من آصل شرعي عام قدتم علیالقاس مطلقا » وذلك کتقدیمه لخبر 
الترخيص في العر ابا على القماس القتضي لتحریمها » ولم یبال بان القباس 
ی الل فاعدة منع الربا لأن الحديكث مستند الى فاعدة المعروف ورفع 


اس 


الحرج ٠‏ 
آما اذا لم يستند الضر الى ذ ذاك » و كان‌القاس الذي ي ا صححا» 
رجح القباس عله » نظراً منه الى ان القاس مدعوم بأصل شرعي قطعي 
فهو مقدم على الخر بر الظني ٠‏ ولدلك ترك مقتضي .تحدييث الصراء الدي 
مضى ذكره بعال ار ديه بححة أنه مدعوم باصل « الخراج 
الضمان » وبأن غرامة الشيء یکون باللل او القمة ۰ ۵ 
بقول الشاطبي في هذا نقلا عن ابن العربي : « ومشهود قول مالك 
والذی عله المعول أن الحديث ان عضدته قاعدة أخرى قال به » وان كان 
وحده تر که » تم ذکر مسالة مالك في ولوغ الکلب » » قال : لأن هذا الحديث ' 
عارض آصلین عفلمان : آحدهما قوله تعالی « فکلوا مما سکن علیکم » 
الثاني أن علة الطهارة هي الحاة وهي فائمة في الكلب ٠‏ وحديث العرابا 


ان صدمه فاعدج" الر با رز فاعدة العر وف )يمه 
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والخلاصة ان النظر في تعارض خر الو حد مع القاس > خاضع 
للاحتهاد » ولا حرج أن بحتهد اللاحث في 4 الحق عند ذلك » اذا 
توفرت لدیه وسائل الاجتهاد وتحلی بدین فویم واخلاص متبن لا بتر كان 
هواه اا ال فة و وكرم دوفن تل وتال لهاد وترو ان 
بعلم آن القباس الذي قد يعارضه الخبر ويكون للاجتهاد فيه مجال » هو 
غير اللصلحة المحردة اذ يعارض بها السنة » فهذا لا منفذ للاجتهاد في 
و ال : 


هذا كله فما اذا ان التخالف نها من ن اا اا 
اما اذا کان دون ذلك وامکن الجمع بنهما e‏ کان من فسل مخالفة 
الخاص للعام » فحمهور العلماء على أنه يجوز تخصص الكتان والسنة 
بالقاس مطلقا » لآن في ذلك اعمالا لدلملين صححمحين » واذا أمكن ذلك 
فلا بصار ايی غره ۰ 


وشرط ابو علی الحائی لذلك آن لا یکون القاس خفا ونقل 
بعصهم عنه المنع مطلقا » ؤشرط عسسى ابن ابان وكثير من الحنفة لد لك 
آن یکون اللص قد خص من قبل » اذ دلالة العام عندهم على أفراده 
قطعية اذا لم بخصص ٠‏ والقياس ظني فلا يمكنه التصرف قیما هو قطعي( ۰ 


وقال این الحاجب : ۰ الختار » ان ثبتت العلة بنص أو اجماع > أو 
كان الأصل مد | »> خص به » والا » فالعتر القرائن في الوفائع > 
فان ظهر ترجيح خاص فالقاس وا فعموم الخر » ۰ 


۱ - را جع تفصیل الذاهب في عدا في جم الجوامع لابن السيکي » 
والمستصفى 7 والختصر لادن الحاحب. » نباب التخصیص ۰ 
۱ ؟ ‏ أي.او كان الأصل المقيس عليه مخصصا لعموم أحد النصوص »> 
اذ ان ذلك بكسب الفرغ القیس علیه قوة تهیثة لثل ذلك ۰ 
٣‏ - المختصر لابن الحاجب : ج ۲ ص ۱۵۲ ۰ 


- ۱۵۸ بت 


وهدا الدي رجحه أبن الحاجب » هو آقرب ما یتفق مع دفة التر جمح 
والاحتهاد شه » فلس كل قباس أرجح من عموم اي خر في السنة > 
زان عموم كل نص شها مقدما على اي قاس ۰ اد لكل منهما ملاسيات قد 
تكتنفه فتضعفه > أو تقو به وا هده الملاسات بعين الاعشار ضرورة 
لايد منها عند محاوله تسین او تخصص احد الدلملين للآخر ٠‏ بل ویمکننا 
نخريج مدهب الجمهور في الاطلاق.بجواز تخصص النص بالقباس على 
هذا العنی > أي آن جواز التخصص بالقباس مطلقا » انما هو من حبت 
المدا العام والنظر الى جنس القاس » آما النظر في تفصلات الاقسة 
وال ص المتخالفه وما ۳ من فرائن 6 وا خذها بعان الاعتار فشسىء 
ا ناي اطلاق الحواز بالنغار لا حسم ۰ و نطسقات الفرو ع الفتهه ق هدد 
المسالة متفقة وهذا التخریج > في غالب الأحان ۰ 


فمن أمثلة ذلك تخصیص عموم قوله صی الله عليه وسلم : « الا وأن 
دماءكم وأموالكم علكم حرام ٩(‏ »۰ » وعموم قوله تعالی « ولا تأكلوا 
اموالکم بینکم بالباطل الا آن تکون تجارة عن تراض منکم (۲ » بالقاس 
على جواز أكل الميتة والدم ولحم الخنزیر للمضطر النصوص علله في قوله 
تعالى « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحیم » اذ 
بقاس عليه جواز الأكل من مال الغير ولو بدون اذنه عند الضرورة > فهذا 
ياس اتفق العلماء على تخصيصه لعموم النهىفي الحديث والآية المذكورتين» 
وئمة قرائن ترجح هنا التخصص لدى المحتهد » منها النص > على علة 
القاس في الأصل بطریق الایماء وهي الاضطرار > ومنها أن حكم القباس 
مدعم بقاعدة « الضرورات تسح المحظورات » وبخديث « لا بشع الرحل 


٠ من خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع‎ ١ 
۵ ۰ ۲۹ النساء:‎  ؟‎ 


- ۱۹٩ - 
٠ ٠ © دون چاره‎ 


ومن أمثلة ذلك أن السنة قضت سطلان الصلاة » بالأكل فنها » وشت 
في السنة ایضا آن الصوم لا ببطله الأکل ناسبا > لقوله صلى الله عليه وسلم 
« من اکل ناسا وهو صائم فلیتم صومه فانما اطعمه الّه وسقاه ”° » والعلة 
في ذلك واضحة معقولة وهي آن الناسی لم يوجد منه القصد الى ارتكاب 
المحرم ٠‏ فأقنضى ذلك أن يقاس على الأكل غيره من المنهات > وأن 
یقاس علی الصوم ما پشهه کالصلاة » ولكن العلماء لاحظوا ‏ الى جانس 
هذا الاقتضاء عموما ‏ وقائع القرائن في هذه المسألة خصوصا » فرأوا أن 
مجال الصلاة للأكل نسمانا قبها اضیق من محال نهار الصائم في العادة کما 
لاحفلوا ان وقت الصوم معبار له » فان بطل الصوم فبه لم ینب عته الا 
القضاء > على حن أن وفت الصلاة بسع لتکر ارها عدة مرات > فذهوا 
بناء على ذلك الى أن قليل الاكل نسمانا لاسطل الصلاة » قناسا على 
السوم :4 آما کثبره فسطل لها تمسکا باصل ااسنة ف ذلك * فهذا الثال 
لم يخلص فه اطلاق تخصبص القاس للسنة > كما آنه لم بخلص فه 
ترك القاس الى السنة > وانما اخذ فه بهذا وذاك اعمالا للقرائن المحصطة 
بالمسألة ٠‏ وفي مقدمة من أخذ بهذا الأخذ » الشافعية الذین هم في مقدمة 
القائلين بتخصيص القباس للعموم ٠‏ 


ومن آمثلة ذلك آبضا آن السنة جاءت في النهي عن قطع نبات الحرم 





۱ - رواه آحمد ین حنبل والطبرانی ۰ هذا والعجیب ان الاستاذ 
علو حسب الله اعتبر هذا المثال مما عارضت فیه الصلحة الجردة النص ۰ 
مع أن جواز أكل المضطر من هال الغير حكم تدعمه ثلاثة أنواع من الأدلة : 
نص الحديث , وقاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » , والقياس على 
أكل الممتة ٠‏ !! 

۲ - متفق علیه ۰ 


68 17ت 


بما بعم آنواع الشوك » وهي قوله سلى الله عليه وسلم : ٠٠‏ فلا ينفر 
صیدها ولا بختلی شوکها ۰۰ الحدیت © ٠‏ غير أن مقتضى القاس على 
فتل الفواسق الخمسة التي دعا الرسول الى قتلها ولو في البحرم » أن ,يجوز 
قطع الشوك اذا كان مؤذيا للمارة » بجامع علة الأذى في كل » ومن “ : 
مرججحات الأخذ بهذا القاس أن أصله وهو جواز قتل الفواسق الخمسة 
قد خص به عموم حرمة تنفير الصد وقتله » وبهذا أخذ کنر من العلماء 
" كالشافعية » كما مضى بانه *'ومع ذلك فقد رجح بعضهم كالتولي والنووي 
عدم تخصيص القباس للنص هنا وابقاء النهي عن فطع شوك الحرم على 
عمومه () » مم آنهم یقولون باصل تخصیص القباس للنص اجمالا ٠‏ 
ولس علة ذلك الا آنهم يعملون في كل مسألة تفكيرهم في البحث عن فرائن 
الآدلة والأحوال الى جاب اعتبارهم لأصل القواعد ٠‏ 


فالنظر في مثل هذا التخالف بين السنة والقناس » خاضع أيضا 
للاجتهاد وهو اجتهاد » كما قلا > في فهم اللصوص والوفوف على جملة 


الر اد منها » وان بدا انه احتهاد ف تقد یم ماس على نص ٠‏ 


Xk xX ع«‎ 


فيؤخذ من مجموع هذا الذي ذكرناه أن على الباحث في آمر تخالف 
المصلحة مع النص ان ته الى حشقتن مهمتن : 


الأولى - أن المصلحة النى تخالف النص تنقسم الى مصلحة مجردة 
لا شاهد لها في أصل معشر وهى المرسلة » والى مصلحة لها شاهد معتر 
وهي ما استند الى دلبل القاس ٠‏ 


٠ متفق عليه‎ ١ 
٠ راجم النووي عی مسلم ج ۲ ص ۲۸۲ ط کستلیه‎ - ۲ 


۲۷۲۰٩ ۰‏ 7ت 


لنبة - آن التخالف بنهما اما آن یکون تخالف معارضتة بحیت 
لا يمكن الجمع بنهما » واما آن یکون تخالفا جزیثا بحبث يمكن الجمع 


ینهما تخصیص ونحوه ۰ 


فأما المصلحة التى لا شاهد لها من اقل تقاس عليه » فلا بحوز 
اعشارها عند مخالفة النص لها سواء کانت مخالفة كلة و جزئة او غبره > 
وسواء كان النص قطعبا أو غير قطعى ٠ء٠‏ أجمع على هذا كافة الصحابة 
والتابعين وآئمة المذاهس ؟ ومثلها المصلحة القائمة على اساس القياس اذا 
عارضت نصا فطعا کا بة صر بحه من القران أو سنة متواترة ٠‏ فهو هاس 
فاسد لا يؤخد به » اجمع على ذلك ابضا عامه السلمن ۰ 

وأما المصلحة التى لها شاهد من أصل معتير نقاس عليه » وكان بينها 
وبين النص تخالف يمكن ازالته عن طریق التخصیص > أو كان بينها وبين 
النص تعارض ولكنه نص غير قطعي كخبر الآحاد ‏ فالامر في هذا خاضم 
لاجتهاد العالم التشت »> لانه في حققته اجتهاد في توق النصوص مع 
بعضها » لا في ترجیح مصلحة مجردة على نص ٠‏ 


وکل ما استند اله بعض الکانبین - لتجویز تقدیم الصلحة الحردة 
على النص في بعض الحالات - من اجتهادات وفتاوی الائمة » فانما هو من 


لطرقیت 
وروص عل اا مل 


فهذا الاجماع الذي بدا مند عصر الصحابة > لم .يزل ساري المفعول 
دی مختل طقات الأئمة والعلماء عا ی اختلاف ارائهم واجتهادانهم ¢ 
الى أوائل النصف الثاني ند اف ار ا ل 
اس رجل من علماء الحنايلة اسمه « سللمان بن عبد القوي الطوفي » » 
وما لست آن نادى في بعض مولفانه بضرورة تقدیم الصلحه مطلقا علی النص 
e‏ عند معارضتها لهما ٩۱‏ ۰ 





١‏ الطوفي . نسبة الى طوفى وهي قرية من سواد بغداد ٠‏ ولد بها 
عام 25۱ على ۳ ذكره ابن حجر ف كتابه : الدرر الكامنة ٠‏ ولعل من 
المناسب أن نذكر هنا خلاصته عن عقيدة هذا الرحل ومذحبه , فلعل ذلك 
يلغي ضوءا على أسباب شذوذ ما ذهب اليه في أمر المصلحة وتقديمها على 
النص » فنقول : 

آما اصل‌مذهبه فحنبلي » ولكنه لم يكنملتزما لعامة أصوله والافروعة, 
وهن أبرز أمثلة ذلك رأيه مهذا في المصلحة » وربما علل ذلك بعض العاصر ین 
بالجرأة وحرية الرأي والفكر ‏ وهما أشد ما يجب أن يتجمل به كثير من 
الماحثين البوم ولكن العلماء الذين ترجموا له , لم يعللوا حاله هذه بالجرأة 
وحر به الفکی , وانما بدل کلام کثر منهم عبل أنه كان قاصر الفهم عن هصم 
وتحلیل جمیع ما بحفظه ویطلم علیه ۰ فقد نقل ابن حجر عن الكمال جعفر 
أنه قال عن الطوفي : كانت قوته في الحفظ أكثر منها في الفهم (الدرر الکامنه 
لابن حجر : ۱۵/۲ ) ۰ 

وهو في أصل عقيدته التي نشا عليها معدود من أهل السنة والجماعة». 
ولكنه لم يلتزم كافة مبادئها ٠‏ بل انحرف الى التشيع ٠‏ وغالى في ذلك حتى 
انحرف الى الرفض ٠‏ قال ابن رجب في طبقاته ( ٠٠‏ وكان شيعيا منحرفا - 


(“f — 





العماد نقلا عن أحمد بن مكتوم ( اشتهر.عنه الرفض › والوقوع في أبي بكر 
رضي الله عنه وابنته عائشة رضي الله عنها » وفي غيرهم من جملة الصحابة 
رضي الله عنهم » وظهر له في هذا المعنى اشعار بخطه نقلها عنه بعض من 
كان يصحبه ويظهر موافقة له ٠‏ منها قوله في قصيدة : 

كم بين من شك في خلافته ‏ وبين من قيل إنه الله 
فرفع أمر ذلك الى قاضى الحنابلة سعد الدين الحارثي وقامت عليه بذلك 
البينه ٠١‏ الخ ) ( شذرات الذهب لابن العماد : ٠ ) ۲۴۹/٩۱‏ 


ولم یجمع الذین ترجموا لحياته علی شيء:. کاجماعهم عل اشتهار 
الرفض عنه وانه عوقب على ذلك في مصر على بد القاضي الحارثي » وأنه عثر 
على ما بدینه باشنم مظاهر الرفض فیما کتبه بخط يده , كما آنهم قالوا 
انة توجه ( بعد أن أطلق سراحه في مصر ) الى قوص حيث نزل هناك عند 
بعض النصارى !! ٠٠٠‏ ( راجع المصادر السابقة ) ٠‏ 


وعحبب أن بذکر الدکتور مصطفی زید فی کتابه » المصلحة في الشر بعة 
الاسلامية ونجم الدين الطوفي » أن واحداً فقط من الذد' ترجموا له » قطع 
بأن الطوفي كان شيعا »> وهو ابن رجب ! ۰۰۰ مع أن ما ذكره عنه ابن 
العماد في شذرات الذهب لا بقل عما ذكره ابن رجب ٠‏ وهذا هو نص كلام 
ابن العماد » ( ٠٠‏ وكان مع ذلك كله شيعيا منحرفا في الاعتقاد عن السنة , 
حتى انه قال في نفسه : اشعري حنبلي رافضي , هذه احدى العبر ۰"ووحد 
له في الرفض قصائد , ويلوح بها في كثير من تصانيفه , حتى انه صنف 
کتابا سماه العذاب الواصب على أرواح النواصب ) ثم آکد کلامه هذا بما 
قله عن تاج الدین آحمد بن مکتوم , وهو ما ذکرناه آنفا ( شذرات 
الذهب : ۲۹/۲) ۰ 

هدا مح آن الد کتور زد اطلععلى کتا‌شذرات الذهب‌ووقف على کلامه : 
هذا عن الطوففي كما يتضح ذلك في ثبت مراجعه باآخر الكتاب ۰ ولكنه 
تجاهله , واکتفی بآن قال عنه ما بوهم عکس ذلك », فقد قال : ( وابن 
رجب بذ کر في صدر ترجمته له آنه کان فاضلا صالحا فقبها اصولیا متفننا ؛ 
و کذلك بصفه این العماد اذ بترجم له ۰۰۰ ) (الصلحة فی الشريعة الاسلامية 
ونجم الدین الطوفي ص ۷۲ ) . ۱ 


€ 


= ولقد حاول الدكتور زيد ابعاد سمة التشيع والرفض عنه بدليلين 
اننسشسن : 


أحدهما أن الشيعة أنفسهم لم یعتبروه منهم اي تراجمهم للشیعه ۰ 
وهذا ليس بدليل اطلاقا ؛ فالطوفي لم يكن وهو سني ملتزما لمبادىء اهل 
السنة والحماعة > ولم يكن وهو شيعي ملتزما للفصد والاعندال الذین 
در اهما عامه الشيعة قصداً واعتدالا »> ولذا فانهم ا 
وبرون ی اعتباره واخداً منهم ما بجر* علیهم نقمةه خصومهم . وما بضعهم 
في مکان الحتمل لكافة آغلاطه وانحرافاته التي لا یقبلون بها هم أنفسهم ٠‏ 

وهذا ما بصرح به واحد من آکبر أثمتهم الیوم » وهو الشیخ عبد الحسین 
شرف الدين شيخ علماء جبل عامل وامامهم ۰ فقد کتب‌مقالا في مجله العرفان 
برد فيها على ما جاء في كتاب ( المدخل الى علم اصول الفقه )للدکتور معروف 
الدواليبي حول المصلحة والنص عند الشيعة ونجم الدین الطوفی » جاء فیها: 
( نحن الامامبة احماعا لا نعتبر الصلحه في تخصيص عام ولا تقييد 
مطلق ۰ ۷۱ اذا كان لها في الشریعة نص خاص يشهد لها بالاعتبار » فادا 
لم يكن یسوط , كانت عندنا 
مما لا أثر له ٠٠٠‏ ) الى أن قال : ( وقبل أن نختم هذا البحث نرى لزاما 
علینا آن ننبه #«ستاذ الدوالیبی حفظه ال ای تدارك ما نقله عن الامامية 
من كتابه أصول الفقه من الاخذ بالمصالح المرسلة وتقديمهم اباها على 
النصوص القطعية > فان هذا مما لا صحة له ٠٠٠٠‏ وسليمان الطوفي من 
الغلاة الذاین ما زالت خصومنا تحملنا آوزارهم ) ( المدخل الى علم أصول 
الفقه للد کتور الدوالسی ص ۲۱۵ و ۲۱۱ ط ثانية ) على أن السيد محسن 
الامین العاملي , ترجم في کتابه آعیان الشيعة للطوفي ۰ وسرد کل الروایات 
والاخبار التي ذكرها المترجمون في مجال الاستدلال على تشيعه أو رفضه * 
غير أنه رجح في آخر ترجمته له القول بأنه تاب عن الرفض ( راجع اعيان 
الشيعة : ۲۳۰/۲۰ ۲۳۹۱۰ ) ۰ 

ثانيهما ‏ أنه كان بخطتیء الشيعة والرافضة ف يکثر من‌آرانهم-وذلك 
بعد آن بطیل القول في بیان وجهة نظرهم - ویلعنهم في کثیر من الناسبات : 
فهذ! آبضا لیس بدلیل‌اطلاقا » بل هو کما قال‌الاستاذ آبو زهرة في‌تقدیمه < 


بت ¥۰6 چ 


- لكتاب الدکتور زید » ينطوي عل دلیل الاثبات نفسه , وکل نص ساقه 
دليلا للنفي. , »> هو في مغزاه وهرماه وباعثه دليل الاثبات ( راجح تقدمة 
الاستاذ أنو a‏ لكتاب المصلحة ف الشر بعة الاسلاممة للد كتور مصطفى 
زيد ص ٠ )١١‏ 

ل ل 
للمسلمين ولو كانوا شيعة , الا صنو" انحرافاته البهم ووقوعه في حق عمر 
وابي بكر وغيرهما ؟ ۰۰ 

ان اسلوبه هذا في الحديثعنهم انما بدلعلى أنه انما بحاول آن بنفض 
اذاً ما قاله الترحمون له من أنه قد انحرف الى الرفض وقالة السوء عن 
الصحابه , ولا يبدل بحال ما على أنه عاش بریثا من هنا ۰ 

نعم » چکن‌آن‌بستدل‌باقواله‌الق‌ساقها الدکتور زید , عل‌آنه‌اظهر التوبة 
لت ا ا و ی ر المترحمون له ۰فقد نقل ابن حجر عن 
الذهبي قوله ويقال أنه تاب عن الرفض ٠‏ ولكن يبقى أمر التحقيقفي تو نته : 
هل كانت توبة صادقة أم تقية فزع اليها للخلاص من العقو بة . عائدا الى 
علم الله عز وحل ای ری ل یر اوه 

وبعد هذا كله . فلست نس حمل الدكتور زيداً عل‌آن کلف 
كل هذا التكلف لمسح سمة الرفض والتشيع عن حياة سليمان الطوفي ؟! ۰۰ 

أهو الخوف عیی أن لا استقيد الناس من أفكاره وآرائه »> وهو ف 
تفكيره ان لم نقل أنها تدل على زيغ في قلبه ٠‏ 

أم هو التقدير لسعة علمه وفهمه أن لا تشان بما عرف عنه , ومعظم. 
الذين ترحموا! له اتفقه تفقوا على أن حفظه كان أكثر من فهمه , وأنه لم يكن له 
بد في الحدیث ونی کلامه خبط کثر 8 ۰۰۰ 

على أن حقيقة الرجل ‏ كما يشهد لها عامة تراجم المؤلفين له لم 
تكن حقيقة رجل شيعي مشى على خطة الشيعة ومبادثهم في الفقه والعقيدة - 


در ۳۳ 


وقد الف کارا ف شر ح الاربعين حديثا » وافاض الكلام علد 
شر حه ایحد ی ۷ صرر ولا ضرار 0 » وبعد أن بان أنه بقتصی رعابه4 
الصالح الباتا > والمفاسد نفا »> وجعل أدلة الشرع في حسابه تسعة عشر 
د لملا 3 وال ما نصه : 


( وهذه الأدلة النسعة عشر أقواها النص والاجماع ٠‏ ثم هما اما أن 
بو افقا رعایه | ل له أو بخالفاها 6 وان وافقاها ها و نعمت ولا نزاع ۰ ۰ ۰ 
وان خالفاها وحب تعد يم رعایه ا لمصبلحه علهما بطر بق التخصص والسان 
لهما » لا بطر بق الافتئات علهما والتعطل لهما ۱ ) ٠‏ 


و عمده دل له عل كلامه هذا » اعشاره المصلحه دللا أقوى من كل 
من النص والاجماء » فهو بقول : ( ان رعاية الصلحة آقوی من الاجماء 
۰ 5 - ا ۽ 5 ۶ ع ۳ 


= كما أنه لم بشبت على صراط أه ل السنة والجماعة في شؤونالعقيدة والفقه 
من المسائل والابحاث بين وساوس وأوهام مختلفة تأخذه وترده ٠‏ وأعظم 
مصداق عل هدا قوله عن نفسه : 
اشعري حنبلي ظاهري رافضي › هذه احدى العبر 

ومن المؤسف أن تسمى هذه الوساوس « التي من شأنها أن تكون 
ثمرة لكثرة الاطلاع مع قلة الفهم . جرأة وحرية في الرأي ؛١ومعلوم‏ أن مثل 
هده الحرأة والحر به قد عوثي عنة ويله الحمد أعلام الاسلاه ؛ من صحابة 
ونابعين وائمه ۰ 

۱ - راحم نص شرحه لهذا الحديث في ملحق کتاب « الصلحه في 
الشر بعة الاسلامية » للد کتور مصطفی زيد ۰ 

؟ - ص 1١!‏ من المرجع السابق : 

۳ - ص ۱۸ منه ۰ 


— ۵۷ ۲ج 


وجءل عمدة دايله على أن المصلحة مقدمة في الرعابة على النص 


وح ا ري الاجماع فالوا برعاية المصالح » فهي اذا فحن 
وفاق » والاجماع محل خلاف » والتمس ك بما انفق عله أولى من التمسك 


ا رس N‏ ۳ 
شه » فهو سب الاتفاق ی ين أن 

هناقشه هذه الاو هام وردها : 

وسل ان ترذ على ما تخله من ادلة لزعمه هدا » شغی أن شر 
للقاريء الى ما وقع فه هذا الرجل من تناقض عحس وهو بقرر آدلته هذه» 

فلقد بدا فساق كل الأدلة الشرعية التي قبل بها » والتى أحصاها في 
ی ی با یاقا لد بویا کل باق زر 
وذكر منها المصالح المرسلة ؟ ثم اعترف يأن النص والاجماع هما أقوى 
هده اد اه که ذلك عاد فقال ي مجر ض استدلاله على و جوب 
شد هد یم المصلحة علىهما iF‏ رعابه المصلحة مقدمة عل ام فهي 
أقوى آ دلة الشرع كلها * افکون تناقض أبلغ من هذا وأوضح ؟! 

اق فك ع تيل اق دی رو شم 
و عاد من الكلام بعد ذلك فقال ( ان ال انص والاجماع اما أن لابقتضما 
ضررا ولا مفسدة بالكلة آو بقتضا ذلك > » فان لم بقتضا شا من دك فهما 





۱ - ص ۲۵ منه ۰ 
؟ ‏ ص ١5١‏ من ملحق كتاب المصلحة في الشربعة الاسلامية ٠‏ 


د هرء٠”‏ ب 


موافقان لرعاية الصلحة » وان اقتضا ضررا فاما آن یکون الضرر مجموع 
مدلولیهما آو بعضه » فان کان محموع مدلولهما » فلا بد أن یکون من 
بل ما استئني من فوله علبه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار > وذلك 
كالحدود والعقوبات على الخنايات > وان کان الضرر بعض مدلولنهما » فان 
اقتضاه دليل خاص اتبعالدليل » وان لم بقتضه دليل خا ص وجب تخصيصهما 
بقوله عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) جمعا بين الأدلة © ) ٠‏ 


فماذ! عسی آن یکون الوجب الخاص الخصص في كلامه الأول > 
أو الدلئل الخاص المقتضى للضرر في كلامه الثانى غير نص الكتاب أو السنة 
۱ والاجماع المترتب على E‏ ؟ ۰ وما دام كذلك فکف تكون المصلحه 
مع ذلك آقوی اعتبارا من النص والاجماع ؟! ۰۰۰ 


اما آن الصلحة آقوی اعتارا من النص والاجماع کما یقول » فلا 
معنى اذا لتحكم أحدهما في استثناء بعض صور الصالح عن الاعتار > سواء 
كان الضرر كل مدلوله أو بعض مدلوله » وسواء أكد هذا البعض دلبل 
خاص ۳ ام لآ > لا فرق بن كل هذه التنويعات المتكلفة ما دام أصل 
دلالتها آتاً من النص أو الاجماع » وما دامت المصلحة في ذاتها آفوی منهما 
في ذانهما ٠‏ 


وإممّا أن النص والاجماع أقوى اعتبارا من محض ما يسمى مصلحة > 
وعلى ذلك بأني الوجب الخاص فسخصص عموم حديث.لا ضرر ولا ضرار 
كما قال » فما معتى التفرريق اذا بين نص كان الضرر كل مدلوله ونص 
آخر كان الضرر بعض مدلوله:» مادام الدال: على .كل 'نصا > وما دام النص 
أقوى من المصلحة المتوهمة ؟ وما معنى القول بترجیج هذا المتوهم على 
اللصوص والاجماع ٩‏ ۰ ۰ ۵ 





۱ - ص ۱۷ و ۱۸ من الرجم السابق ٠‏ 


مت 


فهاتان الصورتان من التتافض الصارخ في کلامه » کافبان لاستال ححاب 
الأهمال. على محمو ع ادلته و بر اهنه اس سافها ای دعواه ٠‏ 


زم ذلك فلتنافش اذكه وان كانت واد ضحه المعللان 6 حب خشسه ان 
يفتن بها الذين يتلمسون السسل في هذه الأيام الى مثل دعواه ۰ 


فنقول أولا : ان الاساس الذي بنى غليه زعمه هذا , أساس محال غير 
متصور الوقوع » الا وهو فرض كون المصلحة مخالفة للنص أو الاجماع ٠‏ 
والیحتب أنه هو بنفسه مهد لسان كونه محالا دون أن يشعر ٠‏ إذ انه 
ساق المراهين على أن كتاب الله انما جاء متضمنا لمصالح الخلق » واستخرجها 
واحدة. بعد آخری من قوله عز وجل ( یا آیها اللاس قد جاءتکم موعظة 
من ربكم وشفاء للا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين )ع ۰ 


وبدهى أن كتاب الله تعالى انما بكون متضمنا للرحمة بالصاد والرعاية 
لصالحهم » اذا کانت نصوصه متفقة مم هذه الصالح > واذاً فس الحال ان 
نحد ابة فيه ندعو الى ما بخالف الصلحه الحققة » والذي بتراای من 
ذلك لأول وهلة > انما هو تأثير الشهوات والاهواء وقصور معظم العقول 
عن ادراك كنه المصالح الحقيقية ٠‏ ومن ثم فمن العبث الشنيع أن بفكر 
الاسان بالمخرج والحل عند ذلك ٠‏ 


واذا تصورنا المحال وفرضنا أن نجد في نصوص الكتاب ل والسنة 
مثله - ما يخالف المصلحة » فقد سقط اذاً المرهان الذي بنى عليه الطوفي 
دعواه من أن التشرزيعة لم تأت الا لرغاية مصالح الماد »اذ تصبح النصوص 
- على هذا الفرض - أعم من أن تلتزم بمقتضى المصالح » وبذلك يغدو 
ميزان المصالح قاصرا عن درك أحكام الشريعة ٠‏ 





) ١١ ضوابط المصلحة ( م‎ ٠ بونس : لاه‎ ١ 


5 


فالتتسحة » آن ما فرضه الطوفي من امکان مخالفة الصالح للنص أو 
الاجماع اما آن یکون فرضا ممکنا آو محالا » وهو في كلا الحالتين دلبل 
واضح على عكس دعواء ٠‏ 

قد يقول قائل : ولكن الطوفي اذ يقدمالمصلحةعلى النص أو الاجماع» 
يحاؤل أن يسلك الى ذلك طریق التخصص لاحدهما لا هدره والفاءه > 
كما فد يتوهم ذلك » اي فالنص یکون مراعبا لتلك الصلحة في الحققة 
لا معارضا لها ۰ 


فالجواب : آما آن بتخصص الاجماع بمخصص من‌مصلحة او غیرها » 
فهذا ما لم یسمع ولم یقل به آحد * اذ الاجماع بعد شوته دلیل قطعي من 
کل نواحه » فمن آين ینفذ التخصص اله ؟ واما آن یتخصص النص 
بالصلحة « آي بما بقال انه مصلحة » فهذا آیضا ما لا يمكن آن بتصور > 
والا لانهار الفرق ‏ على جلائه ‏ بين التخصيص والنسخ » ولأمكن لأي 
بد آن تشطب على جملة شريعة الله بدعوى التخصيص ٠‏ 


ومعلوم أن من أبرز مظاهر الفرقبين التخصيص والنسخم أنالتخصيص 
اخراج جزء من المدلول لم .يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه » على 
حجان أن النسخ ابطال ما اراده المتكلم € وان التخصص اخراج حزء وق 
8 0 2 و ۴ ۷ ۲ 3 491 
من المخصص على حين ان النسخ ..مكن آن یکون ابطالا للکل ۰ 


والطوثي انما ,بدعو الى تقديم المصلحة على جملة مدلول النص عند 
معارضتهما » فكيف ينطق معنى التخصيص على ذلك ؟ وعلى فرض أن 
المصلحة عارضت جزءا من مدلول النص. » فمن أين له أنها مصلحة حققة 
وآن الشارع لم يرد بالنص الدلالة على الحكم المخالف لها » وماذا بقول في 


١‏ ذكر الآمدي في الاحكام عشرة فروق بين التخصيص والنسخ 
راجعها في ج ۲ ص ۱ ٠‏ 


- ۲۱۱ بت 


فرون, متطاو له من وله اد أهلها ‏ مثلا ‏ يكل مدلو له ولم هموا الا أن 
المصلحة هي ما تضمنته جملته ؟ ثم ان الرعبل الأول من المسلمين » وهم 
الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم » لم .بتركوا لبسا في مدلولات النصوص 
القابلة للتخصص مس مما وصل المنا من افعالهم و علومهم وافوالهم فما 
سكتوا عن تخصصه » وعدوا اله بالنمسك بمجموع دلالته فهو غير قابل 
للتخصص بعك ذلك ع والا للز م من ذلك حهل الصحابة بم‌دلو لات 
النصوص والقدر المراد منها » آو نسخ ما ثبت حکمه واستقرت علی الناس 
بعته * ونعوذ بالله من الوقوع في أي الضلالين ٠‏ 


ثانا : ال اعتبار الصلحه آقوی من الاجماع والنص ۰ فرع لاعتبارها 
مستقلا عنهما » كما هو واضح » وقد ذكرنا في تمهند هذا الما أنْ رعاية 
الصلحة مجردة ليست في حقيقتها دليلا مستقلا عن النص حتی بمکن 
اعتبادها قسیماً له ٠‏ وانما هي معني كلي استخلص من تتبع جزئيات الاحكاء 
القائمة في اساسها علی التصوص »> والکلی لا بوجد الاثي جزشانه - کما 
هو معروف - والا لم یکن کلا لهما » ولذا فقد کان لابد لاعتبار حققة 
المصلحة في آمر ما من أن بدعمه دلبل من الادلة الشرععة التفصبلية القائمة 
في أساسها على النصوص ٩"‏ أو آن لا بوجد ما يخالفها من ذلك على الأقل ٠‏ 
فکف تصح بعد ذلك أن تكون المصلحة قسيما بل وندا للنص والاجماع 
پشطب بها علهما حیثما قضی بذاك الوهم والخضال ٩‏ 


الما : وني استدلال الطوفي عیی کون الصلحة آقوی من الاجماع » آبرز 
صورة للمفالطة التي تشبه آن تکون مقصودة » اذ هي من الوضوح بح 


فقد استدل على كونها أقوى من الاجماع هو له : ( ان منگري‌الاجماع 





۱ - راجع ص ۱۱١‏ و ۱١١‏ من هذا الكتاب . 


۳۱۲ 


قالوا و الصالح » فهی اذا محل وفاق والاجماع محل خلاف ) !! ۰۰ 


فاذا کان ميد بذلك > ان منكري الاجماع قالوا كغيرهم ان اک جر 
الشربعة فائمة على ا المصالح » فهذا صحح ه ولکن ما علاقة هذا 
بدعواه ؟ ٠٠‏ وهل یلزم من الاتفاق على كون الشريعة فائمة على اساس 
الصالح » الاتفاق علی تقدیم ما نوهم آنه مصلحة على الاجماع او اللصوص 
ان من الوضوح شمان ار , اجماعهم الذي يشير اله بدعوهم الى الحذر من 
الوقوع في هذا الضلال » فضلا عن أن يتفقوا على الوفوع فيه ٠‏ 


واذا كان بر ید بدلك أن منكري الاجماع » قالوا بمثل ريه في شأن 
المصالح » فهذا كذب وافتراء ٠‏ وما من أحد من المسلمين قبله خطر له 
أن يقول بمثل ما أنى به ؟ سواء منهم جماهیرهسم القائلون بالاجماع > 
والقلة الذين لم يقولوا به ٠‏ 
ثم تأمل كيف نسي نفسه » وهو بقلل من أهمية الاجماع في جنب 
مدا ا تررس رفني الاجماع !! ٠٠‏ فأصبح 
معنی کلامه : الاجماع اضف من رعابة المصلحه > لان رعابة المصلحه 


مجمم علیها » والاجماع غير مجمع عليه !! وهل بقول هدا الكلامعاقل؟ ٠‏ 
رابعا : وفي استدلاله على كون المصلحة مقدمة على النص ٠‏ مغالطه 
أكبر, واشنع » اذ استدل على ذلك ا 


فكيف تكون نصوص الشريعة مختلفة متعارضة » وهي اثبة من عند 
الله عز وجل ؟! ولو كانت es‏ كنا قر ره لكان ول کی 
دليل على آنها من عند غيره سبحانه وتعالى » ولذا نبه الله عباده الى أن ۳ 
القران وتوافق نصوصه وآياته » اكير دليل على أنه من عند الله عز وجل ٠‏ 


ولقد استدل الطوفي علی هذا الزعم العحب بالخلاف الذي وفع بين 


- ۲۱۳ ب 


الانمة والفقهاء بسب اللصوص > ولست آدري کف یتصور عاقل من 
0 ی بت ال 
الأئمة في ١‏ لفروع » انما هو خلاف في فهم النصوص والوصول الى حقيقة 
مدلولانها » لتفاوت الافهام سما ینهم ؟ لا خلاف بين النصوص في ذانها ؛ 
وهدا الخلاف آمر متصور الوفوع ف الاجتهاد > ومعلوم ان اختلاف الذاهب 
في الاجتهاد لا بعني بحال اختلاف التصوص في مدلولانها » ولکنه یعنی آن 
واحدا غير مين قد وافق الحققة واخطها الخرون > وقد رفمت الشم بمة 
عنهم عة ا ا لسان النسي صلى الله عليه وسلم اذ قال ( اذا اجتهد 
المجتهد فاصاب فله ذل اما موه ea E‏ 
الله لم لزم آهل العلم باكثر من بذل الحهد للوقوف على اح يوبن 
الأحكام > وهو في ذانه نوع من العبادة » تدهم الله به لحكمه ٠‏ 


وأنها شان الطوثي في هذا » کشان من رای ثلائة فی الصحراء اجتهدوا 
ي معر فة جهه القلة 6 فصل 13 و احد منهم الى الحهه ان هداد احتهاده 
الها » فاستدل من عملهم على ان القلة موزعة فى ثلاث جهات + وانها 


واذا تأملت في كلامه » وحدت EI‏ بقصد بال نصوص حققتها لا 
الفهم یا » اد هو بقول عن المصلحة في مقابلها » ورعاية الصالح آمر حقيقي 
في نفسه » فهو اذا انما يقابل ذات التصوس بدات الصالح » تم بقوه ہما لا 


اما مغالطته فيما قال عن المصلحة فكامئة في أنه بنى وهمه هذا على 


مقدمتين لا رابطه سنهما ولا حد متكررا فهما » اذ هو ینظر أولا الى جزئمات 
المصالح المتصورة في الخارج > ومعظمها جزئئات اعشارية مختلف فها 


- ٤ 


- فقول : ( هذه مصالح ) ٠‏ ثم بنظر الى الجنس المعنوي لها وهو كلي 
منفقى عل رعايته في جميع الأذهان - فيقول ( والمصلحة رعايتها حقيقة مجمع 
عليها ) ٠‏ ثم بلز هی بالنسحة الغلوطة قائلا ( فرعاية المصالح_أي الجزئية 
آمر حققي مجمع عليه ) ٠‏ 


فهذا القاس اللفق هذا التلفق > يشسه ما يذكره الماطقة مثالا على 
السفسطه » وهو أن شی الاسان :ا صورة فر س على الحدار فقول : 
هذا فرس » ثم يشير الى جنس الفرس القائم في الذهن فيقول : وكل 
فرس صاهل ٠‏ ثم يأتي بمثل نشيجة الطوفيفيقولعن الصورة : فهذا صاهل* 


ولا دیب آن التخالف بين جزئمات المصالح المختلف فيها بين الناس > 
وحقفتها القائمة في الذهن » لس أقل من م التخالف بين صورة الفرس على 
الورق و حففته المائلة في العقل ٠‏ 


فالحقيقة الذهنية للمصلحة » حقيقة متفق على رعايتها كما قال » ولکن 
لست هي التي بقع بها التعارض مع النص » على فرض صحة وفوعه ٠‏ 
وانما يكون التعارض بما ,يوجد من صور جزئية لها في الخارج ٠‏ 


وهذه الصور الجزئية » هي شيء غير الحقبقة الذهنية المجردة * وهي 
لست امورا متفقا علمها بحال من الأحوال » لأن هذه الصور انما يصار. 
اليها عن طريق تحقیق الناط فکل أمر آنبط بتحقبقه نفع ما فهو مصلحة٠‏ 
ومعظم المنافع كما قلا في صدر هذا الكتاب أمور اعتبارية تختلف حسب 
اختلاف اشاعر والعادات والاخلاق ۰ ولقد راینا کف ان علماء الاخلاق 
- وقد أجمغوا على تقدیس الصلحة - لم یتمکنوا ان بصیروا ای اي اتفاق 
على مسماتها الحزشية » حينما حكّموا في ذلك عقولهم وحدها » بل ولم 
نتمکن عقولهم من الاستقلال بالنظر والحكم » اذ سرعان ما تغلب عليهم 
وحي الشهوات والأهواء ومقاصد الأنامة والأثرة ٠‏ وليته قد تخلف به 


ب 7468 -ه 


الز مان حبی رای عصر نا الحاضر و عقد مسائله » وحيرة أهله وتصارب 
ارائهم وتباین مذاهبهم اذا لوجد أن المصلحة التي سماها حقيقة لا تختلف > 
لست الا سرابا قد ضل سعى الناس وراءه ٠‏ 


من أجل هذا جاءت نصوص الشسريعة » مفتاحا لما استغلق على الناس 
فة »> وهدایه" الی الحق الدي التبس عليهم افر » اذ الخالق أدرى 
حت تكمن مصلحة عباده وحبث تكمن مضارهم ٠‏ ومن هنا كانت المصلحة 
الحققية ما عرفت بهدي النصوص أو توابعها » ولا عبرة بمن قد بحسبها 
مفسدة ؟ وكان كل ها خالفها مفسدة » ولا عرة بوهم من ظنها مصلحه ٠‏ 


وصدق الله القائل في محكم كتابه : ( وعسى آن تکرهوا شا وهو 
خير لکم » وعسی‌آن تحوا شم وهو سر لكم > والله بعلم وآنتم لا تعلمون)» 


وحسنا هذا القدر من الکلام في الضابط الثالث من ضوابط الصلحة 


الشرعية والله أعلم ٠‏ 


الغنابطالرابثع 


ويتناول البحث في هذا الضابط بيان الأمور التالية : 
١‏ النسبة بين القياس ومطلق المصلحة ٠‏ 

۲ - تعریف موجز بالقیاس مع بیان أهم ما يختلف به 
القياس عن هجرد المصلحة ٠‏ 

۲ - الدلیل عل اعتبار هذا الضابط . والجواب عما 
قد برد عليه ٠‏ 


وعلى هذا الترتيب بدأ فنقول : 
النسبة بين القماس والمصلحة المطلقة 


۵ والقباس انما هو مراعاة مصلحة في فرع » بناء على مساوانه لأصل 
في علة حكمه المنصوص عليه ٠‏ فبينهما من النسبة اذا » العموم والخصوص 
الطلق » اذ القباس فه مراعاة لطلق الصلحة ء وفه زيادة" علی ذلك العلة 
التي اعتبرها الشارع ۰ ومراعاة مطلق الصبلحة آعم من أن توجد فها هذه 
الزيادة أو لا كما هو واضح ٠‏ فكل قاس مراعاة للمصلحة » ولس کل 
مراعاة للمصلحة فاسا » اذ تنفرد هذه الثاسة في كل ما سمى بالمصالح 
الرسلة » وهي الصالح التي يراها المجتهد مما لا شاهد يؤيده من أصل 
يقاس عليه > ولا دلبل يلغبه من نص كتاب أو سنة ٠‏ 


على أن هذا لا يعني أن الصالح المرسلة مجردة عن أي دليل تستند 


-- ۲۱۷ - 


للمجتهد جعلها دليلا على حكم من أحكام الشريعة بحال » اذ آن احکام 
الدين كلها داخلة تحت آمر الله ونهنيه » فكيف يكون ما لا صلة له البتة 
بامر الله او نهه داخلا ضمن أحدهما ؟ ٠‏ 


لا جرم اذاً أن المصالح المرسلة لا بد أن تكون مستندة الى دلبل ما قد 
اعتبره الشارع غير أنه دليل لا يتناول أعبان هذه المصالح بخصوصها » وانما 
بتناول الحنس البعد لها » كتجنس حفظ الارواح » والعقول والاساب ٠٠‏ 
أي فهو قاصر عن دابل القاس الذي بتناول عبن الوصف الناسب بواسطة 
النص عله كما في الوصف المؤثر > أو بواسطة جريان حكم الشارع على 
وفقه كما في اللائم ۰ 


مثال المصلحة المرسلة » جمع أبي بكر رضي الله عنه للقران » فليس 
له أصل يقاس عليه بواسطة وصف مناسب معتبر يجمع ببنهما »> ولكنه 
داخل ضمن « حفظ الدين » وهو جنس شامل لأنواع المصالح الدينية كلهاء 
ولو أنه عثر لهذا العمل على أصل شبيه به منصوص عليه » لكان. الدليل 
الشرعی حينئذ دالا عليه بعينه أريضا > لا على جنسه البعيد فقط ٠‏ 


ومن هنا تعلم آن النسبة بین مصلحة القاس والصلحة الطلقة » هي 
نفسها التى بين دلملهما ٠‏ ذلك لأن دليل القياس هو دليل المصلحة مطلقا > 
ور بادة ٠‏ وهي أن الشارع م پعتر حنسها البعد فقط » بل اعشر أ شا 
الوصف الناست لها ( وهو العلة الحامعة بن القس والقس عله ) وذلك 
بالنص عليه أو بجريان حکم شرعي على وفقه ٠‏ 


هذا » وان للحديث عن المصلحة المرسلة مكانا لاحقا في هذا الکتاب 
ان شاء الله » وائما أردت أن استعين باستعحال ذكر طرف منها هنا > لابضاح 
اللسته بن کل من مصلحه القاس والصلحه الطلقه ودللهما ۰ 


بت هم 


۷۱۸ بت 


؟- تعريف موجز بالقياس 


والدي يسوفنا الى عرض موجز لعنى القياس » هو التمهيد لبان أن 
عدم معارضه الصلحة للقاس الصحیح » هو حد موارین صدقها » وان 
معارضتها له دليل على زيفها ويطلانها » وانما يتم هذا بعد فهم - ولو موجز- 
للقماس 6 من حث حففته » و مصدر دلالنه على الاحکام » و سسته4 الى 

ولعل اقرب واخصر تعریف له هو : مساواة فرع لأصل في علة 
7۶ 


اما حققته فتتكون من أربعة أمور : 

۰ أصل » وهو الأمر الذي ورد في حكمه نص من کناب آو سنة‎ - ١ 

۲- فرع » وهو الأمر الذي لم برد نص علی حکمه في کتاب ولا سنةه 

۳ - حکم الاأصل الثایت بدلبل من الکتان و الستة ۰ 

۰ علة الحكم » وهو الوصف الماسب له عقلا » والعتر معه شرعا‎ ٤ 

والركن الأول > هو الذي يمتاز به دليل القئاس عن دلمل المصلحة 
مطلقا ۰ فهذا الدليل الثاني » انما ,يعتمد على ركنين فقط : فرع » اي آمر 


الجتهد - مع الصالح الشرععه العتبرة عموما » فان توفر الی جانب هذا 





۰ هذا التعريف ذکره ابن الحاجب في کتابه الختصر‎ ١ 


- کت 


لا يصبح دليلا شرعباً صحبحاً » ما لم تتوفر في آرکانه هذه شروط معنة > 
بعضها متفق عليه » والعض منها مختلف فنه ٠‏ 


ولا ORG‏ ۱۳ 
۱ پنيفي آن یفعله الحتهد عند 


ولقد عدد العلماء شروطاً » لکل رکن من آرکان القباس على حده > 
ولکن معقلمها بدور حول العلة » ویکاد یوول الی شروط لها » ولذا کانت 
العلة هي مدار معظلم ابحات القباس > حتی ان کثیرً من الحنفة ذهبوا ای 
اعشار القاس مکو ”نا من و واحد فقط » هو العلة ۰ 


فلنجعل عله الحكم اذا » هي مدار الشروط التي سند كرها فيما يلي : 


ثبت علتها بنص او اجماع » آو بان یکون حكم الأصل جاريا على وفقها ٠‏ 


ومنها آن تکون هذه العلة .نفسها موجودة في الفرع > أي ماهيتها » 
سواء فلنا بعد ذلك ان الموجودة في الفرع هي عين التى في: الأصل > أو قلنا 
انها مثل التي قبه » وسواء تساوت في كل من الأصل والفرع بالعين أو 
الجنس ٠‏ 

ومنها أن لا يبكون اعشارها سبنا في ابطال حكم الأصل > أو ابطال - 
جزء منه ٠‏ اذ ان ذلك يكون حنذ د ألملا عا ی آنها لست هي العلة العتبرة 
من الشارع > كما لو عللنا مشروعية الهدي في الحج ج بمطلق بر الفقراء » 
وحنئد نری آن البر بهم متحقق باعطائهم من قمتها ایضا » فلو فسنا قمة 
الهدي على الهدي نفسه في القمام مقامه » لكان في ذلك ابطال لحکم الأصل 
المدلول عليه بالنص > وهو ما اتفق عليه المسلمون من أن الهدي لا يكون 


۳۲۲۰ 


الا باحد الازواج الثمانية من النعم » وأنه لا یقوم مقام ذلك شيء اخر ۰ 
فقد تبین بذلك آن ما توهمناه علة » لس کذلكث وان جری الحکم على 

ومنها آن تکون وضفا ظاهراً منضطأ في نفسه » حتی تنضط به 
الحکمة القصودة من الشارع » والا لم یحز تعدية الحکم بها » وان سلم 
آنها غير خالية عن الحكمة التي آرادها الشارع جل جلاله ؟ اذ الحكمة 
نفسها لا تكفى لأن تناط بها الأحکام لعدم جلائها وانضاطها وذلك كما 
لو عللنا صیحه السع بالتراضى بدلا من الا.يحاب والقبول الدالين عليه ٠‏ 


واذا تأملت هذه الشروط > وحدتها تدور حول مقصد واحد » هو 
التأكد من کون العلة معتبرة في الشرع » بدلیل آن توفرها لا ید اکثر 
من تأکد هدا الاعشار » وفقد واحد منها يكون خدشا وتشككا فه ۰ 


فاذا تست هذا > فاعلم آن شرط اعتبار العلة آو الصلحة هو مداد 
صحة اجتهاد الحتهد في کل ما لا نص فه ۰ فلس یمد التأکد من أن 
الشارع قد اعتبر العلة التي براها الحتهد علة" اي" مانع يمنع من الأخذ 
بها والتعویل علها > کا ان لبسو بعد التأكد من ان الشار ع قد آلفاها من 
الاعتتار اي" مبرر بحز الأخذ بها او بناء الاحکام علبها ۰ 

غبر ا الاعنار ترقی في درجات متفاوتة القوة والوضوح > اذ 
بیدا الاعتبار الشرعی للوصف الناسب عند الحتهد > باضعف درجة من 
الاعتبار » وهو أن یکون الشارع قد اعتبر الجنس البعید له » كما لو كان 
داخلا ضمن احد. الکلبات الخضتة التی من ذکرها » ثم ترفي:صور اعتباره 
من درحه ام الى أعلى رة في الاعتار » وهو شوت 
النص أو الاجماع على كونه علة للحكم ٠‏ 

ومن هنا تتصور كيفية وقوع التمارض بان الصلحة والقباس > او بان 
الاقسة نفسها » ویتضح آیضا السبیل الذي ينيفي آن یصار البه عند ذلك ۰ 


۲۳۱ - 


ولك عرص اولا درحات اعتار العله بشی ۶ من التفصل > قان 
ذلك ادعى الى فهم مأ تیش دج بعد ذلك و تدو وه ۰ 


+4 


در جات الوصف الناسب من حسث الاعتبار وعدمه 


وشدا باول ما ینطلق منه الحتهد » اذ هو بدا بحثه في الوصف 
عندما بخل البه 5 وصف مناست لحكم شر عي معان » بحث سرت عل 
اعتاره علة” له » تحقيق” مصلحة آو دفم مفسدة ٠‏ غبر آن ما ختّله ال 
رأبه » لايكفي ف صحة بناء الحکم الشرعي ؟ ولذا فلابد من البحث عن 
ادلة اعتبار الشارع له » وعند البحث لا بد آن یکون الوصف داخلا ضمن 


أحد الدرجات التاللة : 


الدرجة الأولى ‏ أن يكون الشارع قد ألغاه من الاعتبار ٠‏ وذلك 
بحر يان الحکم الشرعي علی خلافه ۰ وحكم مثل هذ االوصف السقوط 
وعدم صحة بناء الأحكام عليه » مهما وافق راي الحتهد وهواه » ومن اشهر 
امثلة هذا الوصف ما أفتى به أحد تلامذة الامام مالك في حق بعض ملوك 
المغاربة ‏ وقد جامع في نهار رمضان ‏ من أنه يجب عليه صوم شهرين 
متتایعین بخه و صه <c‏ ولا بحر ته سواه » اذ قد خل اه ان المقصود من 
الكفارة هو محر د الز حر » ومن 0 الملك ان 3 سز حر بالا عتاق لسهو له 
ذلك عله ۰ ولكن الشارع م بعسر خصوصه الصوم للكفارة ق 0 احد 
من الناس » فعلم من ذلك آن الوصف الستلزم له ملغی بنظر الشارع ٠‏ 


” الدرجة الثانية  أن ۷ پثبت الغاء الشاوع له ؤلكن”لم يعبت أيضنا‎ ٠ 
أن الشارع فد اعشره » وذلك بأن لم شت حكم شر عي على خلاف عان‎ 
فعلى المحتهد هنا أن بنظر في جنس الوصف‎ ٠ ذلك الوصف ولا على وفقه‎ 
الذي راه مناسبا للحكم وجنس ذلك الحكم » وأن يمعن النظر فما قد‎ 
٠ یکون من علاقة بنهما او بن جنس احدهما ونوع الآخر في نظر الشارع‎ 


۲ . 
ولا بخلو الأمر حنئذ من أحد الجالين الآسين 


الحالة الأولى : أن لا يكون بان ج جح الرم ی ۱ 
جنس احدهما ونوع الاخر أي علافة معشرة من الشارع ”) ET‏ 
الوصف في هذه الحالة » حكمه حكم الوصف الذي ست الغاؤه شرعا > اذ 
لبس اهمال اعشار نوعه ولا جنسه في نوع حکم شرعي ولا جنسه الا مشلا 
لما نص على الغائه والا كان الانسان متروكا في ذلك سدى » وذلك ما فاه 
الله في محكم ببانه ‏ ولقد أطلق ابن الحاجب على هذا الوصف اسم المرسل 
الغريب وسواء وافقه سائر الاصولمين على هذه التسمة آم خالفوه فها > 
فحكمهم في المسمى متفق عليه 27 ولقد مثل الغزالي لذلك في شفاء الغليل 

بمصلحه بمصلحة أكل الجماعة من الناس واحدا مهم عند المخمصة قاثلا انها من 
المرسل ۱ غربب البديع فهي غير جائز ٠‏ وفي اعتقادي أن هذا النوع من 
الصلحه » وهمي" فرضي » لا يمكن انطباقه على أي واقعة من الوقائع » 
إذ لا يمكن لأي” واقعة إلا أن تدخل أخيراً إما في المعتير أو الملغى ٠‏ 


الحالة الثاسة : أن ست عالا وه اعتار شر عه بان حنسی الوصف 
والحكم » أو بين أحد الجنسين ونوع الآخر . مع أنه لم تثبت علاقة هذا 
الاعتبار بین نوعي الوصف والحكم بخصوصهما ٠‏ وقد أطلق ابن الحاجب 


۱- يراد بالجنس هنا - أي في أقسام المرسل ‏ ما هو أعم من الجنس 
العالي للوصف وما دونه ۰ 

۲ ولاعبرة بما توهمه صاحب مسلم الثبوت » من آن غزیب الرسل 
هذا هو المعني” بالصالح الرسلة الشهورة عن مالك »> اذ هو آولا مخالف 
صراحة لقصد ابن الحاجب ‏ وهو صاحب هدا التقسيم ‏ اذ هو نص في 
مختصره على أن غريب المرسل مردود اتفاقا » وهو ثانيا غير المرسل الذي 
ذهب اليه مالك ومن نحی نحوه › اذ لابد فيه من تأثير جنسه ولو كان عاليا 
فيه أو في جنسه » اذ هو عمدتهم وبه يخاصمون مخالفيهم ٠‏ وهو ما ينطبق 
عليه اسم ( ملائم المرسل ) الآتي بيانه بعد ( راجع «سلم الثبوت ج ۲ ص 
55 )اط بولاق ٠‏ 


بت ۲۲۳ 


على الوصف في هذه الحالة اسم ( ملائم الرسل ) واراد به ما یسمی 
بالصالح المرسلة © ه٠‏ 


۱ - تقسیم الرسل ال غریب وملائم عیی غرار ما يأتي في المناسب ‏ 
مسلك سلكه این الحاحب رحمه ايله اتعالى ٠‏ وعامة الاصوليين قفون ف 
الحدیث عن الرسل عند تعریفه بأنه ما لم بثبت دليل على اعتباره ولا الغائه . 
ولعل مسلك این الحاحب رحمه الله آقرب ال الدقه والتحقیق » فان ما بقصد 
بالمصالح الرسله لا دخلو حنسها العالي من الاعتىار كما هو معلوم , ولذا 
لم ا ا بار ينها ٠‏ وها لم بثبت حتى اعتبار جنسه في 
جنس الحكم ‏ وهو ما اخرجه ابن الحاجب من عموم المصالح المرسلة وسماه 
المرسل الغريب ‏ جدير به أن بلحق بالقسم اللغي الاعتبار » ولا ريب أن 
القائلين بالمصالح المرسلة لا بقولون بهذا النوع ولا بعتبرونه ۰ 

هذا وستحد أننا سلكنا مسلك ابن الحاجب ف عامه تقسسمات الو صفب 
الناسب من حيث الاعتبار وعدمه , اذ ان مسلكه في ذلك أقرب المسالك 
كلها الى التذوق الطبيعي والتنسيق الخالي عن التكلف ٠‏ ومن الغريب أن 
الدكتور مصطفى زيد أشار في كتابه « المصلحة في التشريع الاسلامي ونجم 
الددن الطوفى » ص ۲۵۰ الى تقسيمات الوصف المناسب هذه , وهر بها قاثلا 
( وندع عبارات الاصو لين ف بیان أنواع المناسب ۰ لانها مضطر بة 
GEE‏ 
أن تقرأ من نماذج هذا الاضطراب ما كتبه الشيخ ابن الحاجب وشراح 
محتصر ه ٠‏ ) ثم قال ( وقد استخرجت منه جدولا بوضح آن ف عبارته 
تناقضا لا سور فقمطد » وتحققت من سلامه عبارته طاعه مر احعه 
طبعتین منه ) !! ثم کتب بعد ذلك جدولا لابضاح ما سماه بالتناقض 
والاضطراب في کلام ابن الحاجب«ویبدو آنه انما توهم التناقض والاضطر اب 
في کلامه بسبب آنه جعل الغريب نوعین : نوع ی الناسب. وآخر ی الرسل » 
ومعلوم آن الاول اعتمده کثرون والثانی باطل لا يعتمد عليه ٠‏ كما جعل 
الملائم ايضا نوعين نوع في الناسب وآخر في المرسل وهو ما يسمى بالمصالح 
المرسلة ٠‏ كما ببدو أن الدكتور زبداً فاته أن« المناسب » بطلق باطلاقن : 
احدهما المناسب في نظر المجتهد 2 وهو ما جعله ابن الحاجب مقسماً للأنواع 
كلها » ثانيهما المناسب بمعنى الوصف الذي اعتبره الشارع وهو قسيم 
المرسل ٠‏ وحسبي لالفات نظر القارىء إلى مدى دقة وا'تحقيق ابن الحاجي 
وشراحه ان بنظر في تتمه التقسيمات الآتية في هذا الكتاب ٠‏ فاني لم ازد 
على مسلكه شيئا سوى تفصيل العبارة وتوضيح الامثلة ٠‏ 


۲4 = 


مثال هذا الوصف افتقار الدولة الى تكثير الحند لسد الثغور وحماية 
الملك المتسع الاقطار » وقد خلا بيت المال بسنب صرف ما فيه الى المصالح 
المشروعة ؟ فهذا الوصف مناسب في نظر المحتهد لأن بفرض الامام على 
الاغنياء ما .يصلح حال الدولة ولا يضير بمصالحهم ٠٠‏ وواضح أنه لم 
يشت شرعا اعتبار هذا الوصف لهذا الحكم > لا بالنص أو الاجماع على 
علیته » ولا بحریان حکم شرعي على وفقه » وقد يكون السبب هو انساع 
مال بست المال في الصدر الأول من الاسلام » لكثرة ما يغنمه المسلمون. من 
جهة ولضغر رقعة الدولة الاسلاسة من جهة أخرى (©2 ٠‏ 


والحنس الدي ندرج بحبه الصلحه النسقه من هدا الوصف المناسب 
هو مطلق الخطر الذي بهدد الحکم الاسلامی » اذ تندرح تحته آنواع 
مختلفه لهدا الخطر » منها وفوع الدولة في فقر مالي ٠‏ 


وجنس الحكم المذكور هو مطلق الجهاد في سبل الله » اذ هو جنس 


ولا ربب ا الخطر الدي بتهدد السلمن او الحکم الاسلامي ود 
اعتبره الشارع موّثرا قي جنس الحهاد » بل واعتبره موثرا في النوع الالي ۱ 
منه ایضا » بدلیل قوله « انما الومنون الذین آمنوا باه ورسوله ثم لم یرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وآنمسهم في سبل الله أولئك هم الصادقون ”© » ٠‏ 


ولا دیب آن خصوص الوصف الناسبتقوی آئره بمثل هذا الاعتار > 


۱ - لا یعتیر تبرع الصحابه بآموالهم لتجهیز جیش العسرة شاهداً 
لفرض عال علل الاغنياء عند حاجة الدولة , لان عمل الصحابة كان تبرعا 
ودعوة الرسول لهم الى ذلك کان ندبا ٠‏ والحكم الذي يراد هنا اثباته هو 
فرض اتاوة معينة على الاغنياء ٠‏ 


۲ - الججرات : ۱۵ ۰ 


_YYe 


ومن ثم كان هذا الوصف محلا لاجتهاد الأئمة والاصوليين » ولكنا لن 
نتحدث عنه هنا لان له مكانا لاحقا في هذا الكتاب ان شاء الله + 


الدرحة الثالثة ‏ من الدرجات التى يرقى فيها الوصف المناسب من 
حبت الاعتبار آن لا یکون الشارع قد تعرض له بواسطة نص أو اجماع 
على عليته للحكم ولکن ثبت حکم شرعيسبص أو اجماع_وعلىوفقه ٠‏ 
اي آن الحتهد اطلع علی حكم ثابت بنص أو اجماع » یتماشی ویتلاءم 
مع الوصف الناسب سب الذي استخرجه ورآه ء وان لم یکن ثمة آي نص أو 
اجماع عا E EY‏ في السفر > 
فانه 3 ملائم لوصف الشقه الداعه الى التخفيف » و كحكم عدة الطللاق» 
فائه ملائم لوصف جهالة ما في الرحم الداعي الى التريث للاستبراء ٠‏ 
والوصف الدي في هذه الدرجة يسمى بالمناسب > والملاحظ في هذه التسمية 
مقابلتها للوصف الرسل الذي مر ذکره آي الناسب في نظر الشارع > 
فهي اخص من اطلاق اسم الناسب علی مطلق الوصف الذي يستسيغه 
الجتهد للحکم.+ اذ القصود بالمناسي هناك في نلر الجتهد (۲ + 


م ان الوصف الدي يكون 2 هذه الدرحه من الاعتار » لا بخلو من 
أحد حالی انين اا 


الحالة الاو : آن بکون اعتمار ا له محصورا ف هي حكم 
شرعي على وفق خصوص ذلكالوصف > أي بدون‌آن يشبت: بنص أو اجماع 
۳ جنس الوصف في جنس الحکم » آو تأر جنس أو و الأول في 


۱- بطلق الناسب کما ذکر نا آنفاً اطلاقن : احدهما اطلاق.عام یراد 
به المناسب في نظر المجتهد فهو يبشمل المناسب المرسل الذي مضى ذكره » 
انيهما اطلاق خاص » بمعنى ما اعتبره الشارع . فهو خاص بما يدخل في 
حدود القیاس ۰ والراد هنا العنی الثاني ۰ 
ضوابط الصلحة ( م ۱۵ ) 


۲۲۲ سس 


نوع او جنس الثاني ۰ فکان الحكم الشرعي الذي جاء ملائما لهذا 
الوصف حكم مستقل بذاته لا يتصل بأي معنى عام أو مبدأ كلي یمکن 
اعتتاره دليلا على مثله ودستوراً له ٠‏ والوصف الماسي في هذه الحالة > 
پسمی ( الناسب الغریب ) * ومثاله : ارتکاب جناية محرمة استمحالا لثبل 
غرض كميراث ونحوه » فهو وصف مناسب عقلا نع الجاني من الوصول 
الى عرضه ذاك » ولدی البحث عن مدی اعتبار الشارع له » لا نحد سوی 
أن حكما شرعيا واحداً جاء على وفقه » وهو منم میرات القانل » لقوله صل 
الله عليه وسلم ( لابرت القاتل ۱ ) » ولیس:وراء ذلك أي اعشار آخر > 
لا عن طریق ثوت تأثير جنس الوصف في جنس الحکم » ولا جنس أو 
نوع الأول في نوع أو جنس الثاني ٠‏ وجنس الوصف في هذا المثال هو : 
استعجال الشيء قبل أوانه » اذ هو صادق بالجناية وغيرها ؟ وجنس الحكم 
هو : معاته بحرمانه » اذ هو صادق بالميراث وغيره مما يشسهه ٠‏ وواضح 
انه لم يشت بنص ولا (جماع تأثير الأول في الثاني > كما را تا تون 
الخطر على الحكم الاسلامي في جنس الجهاد » في الخال السابق » كما أنه 
لم يشت تأثير جنس الوصف في نوع الحكم ب وهو حرمان القائل مسن 
الییات - ولا عکس ذلك » ولذا کان انفراد هذا الحکم عن جنس شرعي 
بنضوي تحته » غريما » ولذا أيضا كان اضعف درجات الاعتبار الشرعي 
في آنواع الوصف الناسب ۰ الا آنه صالح في الحملة للاعتماد عله فى 
القیاس » ولدا هس الطلق لزوجته فی مرض الوت على القاتل > بجامع 





۱ المراد بالجنس هنا أي في أنواع المناسب المقابل للمرسل ‏ 
ما كان دون الحنس العالي , وهو كلمات المصالح الخمس ٠‏ 
تهمة استعجال الشيء قبل أوانه » ولذا كان الراجع في الحكم الفقهي هو 
عدم ميراث القاتل سواء كان بحق أو بغيره ( راجع المهذبه : ۲/ ( 


- ۲۲۷ 
ما ببنهما من ارتكاب الفعل المحرم للغرض الفاسد ٠‏ 


الحالة الثانية : أن يكون الوصف ‏ بالاضافة الى ترتيب الحكم على 
و فقه دا عاا وه اخری بالحکم بو اسطه تا خسه 2 سه او ۳ حسں 
او نوع الوصف في نوع او جنس الحكم ‏ أي على سسل التتخالف - وذلك 
ہس او اجماع ۰ فالو صف ٤‏ هده الحالة سیمی ) مالا م المناسب ( 9 


وهدا الوصف ينقسم » من حيث ما ببنه وبين الحكم من تاثير » الى 
AW‏ اقسام : 


۱۳ چ 
۳ ما ثبت تائیر نوعه في جنس الحکم ۰ 


مال الفسم الأول : ( القتل العمد العدوان ) ۰ فهو وصف رتب 
الشارع على وفقه حكم القصاص في النفس » دون أن يدل نص أو اجماع 
على عليه هذا الوصف بذاتنه للحكم ٠‏ بدليل أن من المکن أن يكون للسلاح 
المحدد مدخل في العللة ٠‏ 


ثم ان جنس القتل العمد والعدوان » هو ( الحناية المتعمدة ) الشامل 
للجناية على النفس والأطراف والمال ٠‏ وجنس القصاص في النفس هو 
( مطلق القصاص ) الشامل للقصاص في النفس والاطراف وغيرهما » واذا 
نظرنا الی ما بنهما من علافة » نحد أن جنس الحناية المتعمدة مؤثر شرعا 
في جنس القصاص »> بقطع النظلر عن التفصل الذي فد یوجد تحت هذا 
الحنس من ی وذلث باجماع السلمین وبنص فوله تعالی ( ولکم في 
القصاص حباة يا آولي الالباب ) وانما القصاص هو معاقبة الحاني بمثل 
جنايته ٠‏ 


ب ۲۳۸ 


ومن هنا جاز فاس القتل بالقل عی القتل بالحدد » بحامع ما پر بط 
ینهما من وصف ( الجنایة التعمدة ) ۰ ولو کان خصوص القتل العمدد 
العدوان مؤثرا في خصوص القصاص في النفس بنص أو اجماع لا احتسج 
ای قاس الثقل علی الحدد » لان کلبهما داخل في القتل العمد العدوان(؟۰ 


مئال اخر : ( حرج تکرار فضاء الصلاة للحائض ) فهو وصف ملائم 
لاسقاط القضاء عنها » وقد جاء حکم الشارع مرتما على وفقه دون نص أو 
اجماع على أن ذلك هو العلة ٠‏ وجنس تکرار فضاء الصلاة للحائض » هو 
( مطلق الحرج ) وحنس اسقاط القضاء عنها هو ( مطلق التخفیف ) وقد 
ثت بالنص والاجماع تأثير جنس الحرج في جنس التخفیف کما هو 
معروف ۰ 


" دثال القسم الثاني , وهو ما ثبت تأثير جنسه في نوع الحكم : ( حرج 
السفر الكائن لكثرة الاشغال وخوف الضلال ) فهو ملائم للجمع بين 


١ ۵‏ اعترض بعضهم على هذا المثال قائلا : انه من قبيل المثر لاجماع 
العلماء عل ان القتل العمد. العدوان موّثر في القصاص بالنفس ٠»‏ كما أن 
نص القرآن دال على ذلك أيضا , ويرد هذا البعض على الدليل الذي ذكر ناه 
على أنه من قبيل اللائم » وهو أنه يمكن أن يكون للسلاح المحدد مدخل في 
التعليل ۰ كما هو ظاهر رأي الحنفية ‏ برد على ذلك بأن الحنفية لم 
يذهبوا الى أن العلة هو أكثر من مجرد القتل العمد العدوان » غير انهم 
يقولون ان دليل العمدية ينتفي في القتل بالثقل , فاختلافهم عن غيرهم في 
وجوب القصاص بالثقل لا يخدش الاجماع على أن علة القصاص في النفس 
هي مجرد القتل العمد العدوان * 
وهذا الرد من العترضنن بحتمل آخذا وردا , غير أن الافاضة فيه ا 
کانت خروجا بالبحث عن صدده , اكتفينا بالتنويه الى ما قيل حول هذا 
الثال » واتبعناه بمثال آخر لنفس هذا اا ا ا 
لسس ولا نزاع ٠‏ 


— 4 


الصلاتين شه > وقد حاء حکم الشارع عل وفقه » ولکن‌بدون نص أو اجماع 
علی ان | حرج السفر ) بخصوصه هو العلة في ( صحه الجمع ) » اذ من 
الحتمل أن تکون خصوصة السفر لاغية وانه لا دخل له في الناط > كما 
ستول أن تکون جزءا من العلة واحد مقوماتها « 


اما حنس » الحرج 04 بقطع النظار عن خصوصمة الانواع التي حه 
تمژثر فى حكم صحة الجمع بالنص والاجماع » لاعتبار الشارع اباد في 
السفر والحج » نقد ثبت تاثير جنس الحرج في نوع الحكم وهو : صحة 
الجمع بين الصلانين ٠‏ 


ا ياس الطر على السة ر في هذا الحكم » بجامع 
جنس !١‏ ج الموجود في كل منهما ٠‏ ولو آنه مت بالنص أو الاجماع 
عليه خصوص ( حرج السفر ) لصحة الجمع > لا جاز التفكير في قباس 
الطر علیه » لآن علة الحکم غير متوفرة فيه حينئذ » أما جنس الحرج 
الموجود شه فانما هو جزء منها ٠‏ 


تال القسم الثالث » وهو ما ثبت تأثير نوعه في جنس الحكم : 
١ (‏ الص: لصفر ) لولابه اللکاح فهو نوع من وصف العحز » ء ولا ربب أن مسن 
الملائم عقلا تأثيره في حكم الولاية على نكاح من تت لها هذه الصفه » وهدا 


الحكم نوع من عموم حكم الولاية * 


وقد جاء حكم || لشارع في نكاح الصغيرة على وفق هذا الوصف وما 
يلائمه كما هو معروف »> ولكن لم يشت ما يدل على أن خصوصة (الصغر) 
هي العلة في ذلك » من نص أو اجماع » اذ من الحتمل آن تکون العلة هي 
محموء الصفر واليکارة آو اللکارة وحدها » كما اختلف في ذلك الفقهاء ٠‏ 


آما جنس ( الولاية ) التي هی آعم من ولاية الال والنکاح فقد شت 
تأثير الصغر ضها» بدايل ا 2 ولابه الال فا واد ان ۳ الوصف 


- ۲۳۰ 


في احد النوعن من جنس الحکم يعتبر تأسيرا في الجنس نفسه لوجود 
الحنس في فوا م النوع ٠‏ وانت خبير أن ) ذلك لا ستلز م تأثيره في جمم 
الانواع التي تحته » لان التأئير في الأعم لا يستلزم التأثير في الاخص 27 ٠.‏ 


اأدرجة الرابعة ‏ أن يكون الحكم قد جاء على وفقه مع ثبوت 
النص او الا جماع على علته له » والوصف حنما یکون بهده الدرجه من 
الاعتبار بسمی ( موّثرا ) لتأثیر نوعه في نوع الحكم ٠‏ والتأثير بفتي في هذه 
الحال عن الناسة وان كانت هى وحدها تستقل في افادة العللة » ذلك لأن 
فاندة الناسبة انما هي الاستٌاس بها لمرفة علة الحکم » واذ قد نت هذه 
العلية بنض الشارع أو اجماع السلمین » فذلك وحده كاف للاعتبار 
والقياس ؟؛ ولله اذا شاء أن شط أحكامه بما لا مناسية بمنها وبنهمن الصفات» 


0 وباجماع السلمین تر الول منهما في الثاني ٠‏ ومثله السرقة بالنسبة 
لفطم الد »> وحاجه الحماعه القادمن من سفر ای لحو م الاضاحي » بالنسة 


۱ - لاحظط آن مورد الثال هو مناسبه وصف «١‏ الصغر » بالنسية 
لولابه النکاح » بقطع النظر عن فكرة قياسه على ولاية الال ۰ وقد استشکل 
الكمال بن الهمام في كتابه التحرير هذا الثال ۰ واعترض بانه من قبیل 
المؤاتر الا الملا ثم ٠‏ وسيب استشكاله أنه اعتبر التمثيل وارداً على تعلیل 
ولابه الال بالصغر وقباس ولا به النكاح عليه ٠»‏ وواضح أن تعلیل ولابه 
الال بالصفر مجمم علیه ۰ غر ان مورد التمثیل لیس کذلك کما ذکرنا , 
ولكنه محرد وصف الصغر لوالابة النکاح , وهو وصف اء حکم الشار ع 
على وفقه حينما أثبت بالنص وجوب الولاية في انكاح على البكر الصغيرة , 
ولکن لم ینص عل ان العلة هي الصغر ام البكارة ام مجموعهما , کما ثم 

بثبت أجماع عبلى شيء من ذلك أيضا ٠‏ 

هذا وقد كان االعلامية ادن السبكي رحمه الله دقيقا في عرض هذا المثال 
خيفة ان لا يفهم على وجهه فقال : مثال الأول » ولاية النكاح بالصغر › حىث 
د تثبت معه وان اختلف في انها له أو للبكارة أو لهما ٠‏ راجع جمع الجوامع 
ج ۲ ص ۲۸۲ ۰ 


۲۳ 


للمنع من ادخارها > ومنع أنيكون الال دوله ف يد الاعناء فقط اا 
لحكم الفيء » فكلها صفات ثبتت علّبتها لأحكامها بالنص كما هو معلوم ٠‏ 


xX +x‏ كا 


الاعتبار الشرعی للمصلحة التضمنة لترتب الحکم علی الوصف الناسب(؟ه. 
فهذا الوصف پیدآیمجرد مناسبة عقلیة یشعر بها الجتهد » وينتهي وت 
نص آو اجماع علی علیته للحکم ۰ وفد تجد آن علماء الاصول بختلفون ث ۰ 
اسامي هده الدرحات والا صطلاحات العرة عنها » ولکن السسات متفق 
عليها ٠‏ فالكل متفقون على أن تأثير نوع الوصف في نوع الحكم هو افوی 
درجات الاعتبار » وآن ملائم الناسب دونه في ذلك »> وان كان الحنفية 
بطلقون علبه ابضا اسم الور اذ انهم يعتبرون ولا دیب آن ما آثر نوعه 
في نوع الحکم آقوى مما لو كان التأثير بين جنسيهما أو بين جنس ونوع 
کل منهما ۰ والکل محمعون علی ان مسمی الناست الغریب هو اضعف 


۱ - هذه الدرجات تنیثق من الوصف المناسب الذي يرى المجتهد في 
مراعاته اتحقيقا لصلحة آو دفعا لفسدة . آما طرق اثبات العله مطلقا فتضم 
ای جانب ما ذکرنا السبر والتقسیم » والدوران » والطرد » والشبه * وهي 
طرق مختلف فیها ونحن لم نعرض لها هنا , لانها بعيدة عن غرضنا في 
البحث » وهو تصنیف درجات ( الصلحة ) العتبرة شرعا ۰ 


؟ ‏ بشترط عند الحنفية في الوصف الناسب أن يكون مؤثرا * بيد 
أن التأثير عندهم هو تأثير نوع الوصف في نوع الحكم أو تأر جنس الوصف 
في نوع الحکم آو العکس ٠‏ فالملائم مطوي في المؤثر في اصطلاحهم ٠‏ ثم ان 
ظ للامدي والرازي والاسنوي طرقا أخرى أيضا في تصنيف هذه الدرجات 
وعرضها 4 ولکن مضمون هده الاساليب والاصطلاحات كلها واحد عند 
البحث ٠‏ وقد آثرت أن لا اشغل القارىء بعرضها والمقارنة بينها لأن ذلك 
يبعدنا عن مجرى بحثنا الذي نحن بصدده ٠‏ ولأنه تطويل لا طائل تحته ٠‏ 


PY 


انواع المناتب اعشارا ٠‏ وآن الوصف الرسل يأتي من وراء كل ذلك » وأن 


ما ثبت الحكم على خلافه فهو وصف ملنی لا قمة له ۰ 
xk +‏ ا 


كاذا اهنا من بحث الاعتار ودرحانه » فلنعد الیل الوضوع الدى 
سقنا هذا البحث من آجله » وهو تعارض المصلحة مع القباس أو تعارض 
الاقسة نفسها مع بعض ٠‏ 


وقد أصصح من السهل الآن أن نتصور كيفية تعارض الصالح مع بعضها 
عموما وتعارض الاقسة مع بعضها خصوصا ٠‏ اذ ان ذلك يأتي من هذا 
التفاوت في درجات اعتبار المصالح أو الاقسة ٠‏ وصورته أن تجد في محل 
الحكم وصفين » كل منهما بناسب حكما معمنا له وأحدهما أقوى من الآخر 
من بحمث الاعتار » کان یکون ( ملائما ) والآخر ( مرسلا ) فالوصف 
ارتل کون حبذ معارضا بوصف ملائم » او قل ان الصلحة الرسلة 
معارضة بالقساس ؟ آو کأن یکون آحدهما ملائما » والأخر مژئرا ۰ 


ومثاله : شرب ( الببرة ) فقد بری بعضهم فبه وصفاً مناسا لحله > 
من لذة او فائدة متختلة عند الطعام مثلا » ولکن" فه وصفا آخر » هو 
جنس الاسکار الذي هو علة في حرمة الخمر » ومقتضی ذلك » القماس 
عليه في الحرمة ٠‏ فقد عورض ما خبل کونه مصلحة مرسلة بالقباس الذي 
هو أعلى رتمة منه 9© ٠‏ 





١‏ نقول (ها خيل كونه مصلحة مرسلة ) حتى لا بحسب القارىء 
أن هناك تعارضا حقيقيا بن الصلحة الرسلة والقیاس » أو القياس وقياس 
مثله ۰ اذ الصلحه الرسله والقیاس ۷ بطلق علبهما ذلك - حقيقة ‏ الا اذا 
سلم کل منهما .من عوارض الابطال والالفاء ۰ 


۲۳۲ 


ومثاله آیضا : التعامل باوراق ( الانصب ) فقد بری العض فيه 
وصفا مناسيا لتبرريره وحله » من امكان كسب مادي فيه مع ما قد يكون فيه 
من المساهمة في أعمال خيزية » بد أن فيه أيضا نفس الوصف الذي من 
أجله حرم امسر > وهو الغرر المفضي الى العدواة والمغضاء رغم ما قد كان 
یقصد به آیضا من مرات وآعمال خبرية » ومقتضاء القاس عله في الحرمةء 
فقد عورض هنا أیضا ما خل آنه مصلحة مرسلة بانقماس القائم علی وصف 


ومثاله آیضا قطع ید السارق » فقد يرى البعض أن فيه وصف الحد > 
ومن الناسب قامه مقام الضمان » وقد جاء على وفقه حکم القصاص وهو 
قامه مقام الدية »> فقس القطع على القصاص في اسقاط ات ان السارق 
لما شرقه 6 اقامة للقطع مقامه . ۰ 


ولكنا تقول أن 2 السر فه و صفا اخر هو تلف مال تحت ید عادیه > 
وقد جاء هذا الوصف مؤثرا في ضمان المغصوب » اذ اجمع جمهور المسلمين 
على أن هذا الوصف هو علة ضمانه لان الضمان حق العبد ٠‏ 


فقد عارض القئاس الأول ( وهو قائم على الوصف الملائم ) القباس 
الثاني ( وهو فائم على الوصف المؤثر )۰ 


ومثاله أيضا : عرضن كثير من الناظر في أشرطة السينما والنلفزيون 
مثلا » فقد يتعلق من يبررها بأن فيها تسلية للنفس » وهي صفة جاء على 
وفقها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو تمكين عائشة رضي الله 
عنها من النظر الى رقص الأحباش » فبقاس هذا على ذاك يجابع هذا الوصفت 
الذي فهما » غير أن فيها أأيضا وصف الفتته وهي العلة التي من آجلها 
شرع الله الحجاب للمرأة ونهى عن اختلاطها بالأجانب من الرجال > وذلك 
بقوله تعالى ( ٠٠‏ ولا سدين زينتهن الا ما ظهر منها » وليضربن بخمرهن 


En 


۴ 


على جيوبهن ولا ببدین زینتهن الا لعولتهن آو آبائین ( ۶۰) الاية ۰ 
وعلية الفتنة. لهذا الحکم مجمم علیها > دهي عله موّثرة لا ملائمة فقط ۰ 
ومقتصی ذلث قباس الفرع ال کور علیه » بجامع ما فبهما من وصف الفتنةه 
تقد عورض هنا أيضا ما خيل أنه قباس شرعي بعلة ملائمة » بقیاس آخر 
بعله مؤثرة ٠‏ 


فالحكم في هذه الأمثلة وكل ما شابهها » هو الغاء الاعتار آو القاس 
الادنى والاخذ بما فوقه ٠‏ بمعنى أن معارضته لما هو فوقه في قوة الاعتتار > 
" سف عن زريف عليته المتوهمة والمصلحة المبنية عليه » والا فلا يمكن أن 
بقع تعادض حقيقي بین حکمین قائمين على دلبل شرعي صحيح ٠‏ اذ من 
المملوم أن تكامل صور آر ر کان القاس في مسالة ما لا بعد دلبلا شرعبا حتی 
ْ تعرضه على الكتاب والسنة والقياس الذي هو آقوی منه » ثم لا تجد بنه 
وبين شيء منها أي تعارض ۰ 

فقاس هذه المناظر على رفص الاحاش في الحل بجامع التسله » لس 
E.‏ تعارضه مع القاس على تبرج المرأة 
واختلاطها بالرجال في الحرمة بجامع ما هما من فتنة ب کت غ أن 
علة التسلية المعتمدة في القياس الأول لست هى عين العلة الموجودة في 
المقسسن عليه وهو رفص الا حباش »> اد هی هنال تسلنة غير مثيرة او فاننه : 
هنا فهى من شانها أت تنعث على الفتنة والاثارة فكان هدا الفرق حاجزا 
اتن تغاير حكميهما واستحالة القباس بنهما ۰ ۵ 

وما يقال في هذا المثال » يقال في جميع صور المصالح أو الاقسة التي 
تعارض مع ما هو فوفها في الاعتبار ۰ 


وقد انضح لك مما ذكرنا آن التعازض اذا وفع بان وصفین في دتبة 





١ : النور‎ ١ 


- ۲۳۵ 


واحدة من الاعشار كما لو کا مرسلن > أو ملا ثمان ا مور ین - فهو 
خارج عن مدار بحثنا في هذا الضابط ٠‏ وانما مال الأمر في مثل هده الحال 
إلى اجتهاد المحتهدين وتحر باتهم على اساس عوارض الادله والر ححات > 
فربما رجح بعضهم أحد الوصفين على حين يرجح آخرون الوصف الثاني م ۵ 
والمرع الذي يتحاذبه مثل هذدين الوصفين الى أصلين مختلفين في الحكم » 
يسمى ( فياس الشبه ) ٠‏ ومثاله : الوضوء » قهو بشبه التیمم من حبث اه 
طهارة عن حدث » ومقتضاه حمله عليه في ايجاب النبة ”© * وهو يشبه 
ابضا ازاله النحاسه من حث انه طهارة بمائع » ومقتصاه فياسه عليه في عدم 
ایحابها ۰ ۱ 


فالفر ع هنا خاضع 2 هدا التحاذب لبحث الحتهدین » ولدلك اختلفت 
شبجة أبحائهم فمن قائل باشتراط النبة فبه ومن قائل E‏ 


٠‏ ونحن في هذه الشوابط التي مت تدای لا محال 
ا e‏ 


xX xk‏ لا 
و سم الاستدلال على صحه اعتار هدا الصایط بمسلگاوه من البحث ۰ 


الأول : ما سبق آن ذکرناه من آن التعارض ( الحقيقي ) انما بتصور 





۱ م هدا الثال لقباس الشبه . انما بصلح في رآي من لا بشترطون ‏ 
تاح ر الفرع عن الأصل في بحث القياس , أما من يشرطون ذلك . فلا بصلح 
هدا المثال عند هم لقياس الشبه ٠‏ لاخر مشر وعية التيمم عن الوضوء 


۹ 


بين آمرین متساوین فی القوة » وحمنئذ لا بد كما قال الفزالی ( آن یکون 
احدهما ناسخا والاخر منسوخا عند معرفة التاريخ > او لابد من التوفف الى 
ان بظهر دلبل مر جح لاحدهما » وهذه حاله تقدیریه ولست وافسه 4 


أما اذا كان أحدهما قطصا والآخر ظنا أو كان أحدهما مظنونا والأخر 
دونه في ذلك > فلا يمكن أن بقع التعارض بمعناه الحقيقي ببنهما بحال 
ما » لان الأمر القطعي لا يمكن أن يقابله الا الخطأ » والظنون لا يمكن 
أن يقابله الا الوهم ٠‏ فاذا تبين لك ذلك > فلس ما فد تراه من التخالف 
بين مصلحتين أو فاسين متفاوتين في القوة الا من فسل مخالفة المقين للخطاً 
# 5 2 ۱ و ١‏ 
والحهل » او مخالفه الظن للوهم ۰ ومعلوم ان الوهم والخطا الحضص 
لا یمکن آن يقاو م بهما يقين أو ظن ٠‏ وادنی ما نقتضه هذه الحققة 
العقنية هو أن الطرف الأقوى صحيح الاعتبار ثابت الدليل ٠‏ 


الثاني : آن الطرف الاقوی - وقد ثبتت صحه اعتباره ‏ انما يؤول 
الى دلال الكتاب والسنه » اذ هما زان اعتاره » وبهما شوی علی مخالفه > 
وقد استقر الدلل فما اسلفناه علی آن من ضوابط الصلحة عدم مخالفتها 
لكتاب ولا سنة ٠‏ فلو صح ‏ مع ذلك الاخذ بالطرف الأدنی من الصلحتین 
المتقابلتين » لصح اذا أن يقضى ما توهم کونه مصلحة آو فاسا » علی کتاب 
الله وسنة رسوله ۰ ودلك باطل بالنداهه ۰ 


ليس في الأخذ بالاستحسان ما يخخالف هذا الضابط 


ولقائل: آن تیعترض : فاذا کان" هذا الضابط للمصلحة. محل اتفاق 


كما تقول » فکف صح آن يتمسك الحنفية و آخرون کالالكية بالاستحسان 
ظ ي مقابله القناس ؟ وهل ذلك الا ترجيح للمصلحه علی القاس ؟ ۰ 


۰ ۱۳۱ راجع الستصفی ج ۲ ص‎ ١ 


۲۳۷ - 


وللحواب على هذا نقول : لا بد" اولا" من تحریر مسمی الاستحسان 
عند القائلين به » فان هذه الكلمة متسعة لمقاصد محتلفة كثيرة ؟ ولعل هذا 
هو السب في کثرة ما وقم حولها من جدال وتدافع ببن اللاحثین * ولا دیب 
آن محل" الحث والحدال لس هو محرد استعمال كلمة « الاستحسان » 
من حيث كونها محرد تعبر واصطلاح » لان هذا محل اتفاق علی صحته > 
ولم بخالف أحد في أن لكل باحث أن يعبر عن مقصوده السلم بما یشاء » 
ليف وان الشافعي > وهو من ابرز المنكرين للاستحسان > كان يستعمل 
هذا التصیر » کقوله مثلا : استحسن في التعة آن تکون ثلائی درهما : 

فلا بد اذاً آن ننظر الی الاستحسان من جهة العنی ٠‏ 

وکل ما یمکن آن یعتتر مقصد! للقائلن بهذا الدلیل » لا بخرج عن 
احد هذه المعاني التالة : 

المعنى الأول أنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد ويعسر عليه 
التصير عنه ؟ وییدو آن هذا العنی هو اكثر ما كان یقصده متقدموا الحنفة > 
ويشبه آن یکون هو مراد الامام آيي حنيفة نفسه » وان لم یرد عنه تحدید 
صرّیح لراده من هذه الكلمة التي كانت كثيراً ما ترد في کلامه و کلام 
اصحابه » فقد بنی عله قوله بأنه اذا شهد أربعة عدول على زنى شخص 
ولكن عسّن کل منهم زاوية خاصة من زوايا الست وفال انه ارتکب 
الفاحشة فيها > فان المنهم ,بحد مع ذلك استحسانا © > فنقول ان هذا المعنى 


١‏ - المشهور عن ابي حنيفة رضي الله عنه أنه يستحسن في هذا المثال. 
صحة الشهادةلاقامة الحد علىالمتهم » كما يؤخذ م نكلامالغزالي فيالمستصفى, 
...ومن. كلام ابن رشد في. بدارية المجتهد. ٠‏ ولكن ذكر السرخسي في المبسوط في 
ج ٩‏ باب الحدود ص۱۲ بعد آن عرض‌هذا الثال ما نصه: رثم هذا الاستحسان 
منا , لتصحیح الشهادة . لا لاقامة الحد , فانما يستحسن لدرء الحد ) أي 
أن فائدة تصحیح الشهادة‌هنا ۰ هي عدم ثبوت‌حد" القذف‌عل الشهود» اقول: 
وهذا التفسير لقصد الحنفية بالاستحسان هنا هو الاشبه بقواعدهم‌والالیق 
بقاعدة ر تدرء الحدود بالشبهات ) الجمعم علیها ۰ 
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لا بد ان يكون متردداً بين حالتين : 

الحالة الاولى أن يكون المحتهد متشتاً ومطمئنا للا انقدح في ذهنه من 
الدليل > ولا نزاع أن عليه في مثل هذه الخال العمل حسب الدلمل الذي 
اطمان الله » ولا آثر لمحزه عن التصیر عنه في ذلك ٠‏ اللهم الا اذا أراد 
أن يجادل عن دلبله هذا فلا بد حنثذ من کشف ماهته » لأن ما لا یقدر 
على التعبير عنه لا يدري الآخرون أهو وهم وخال > أو تحقيق ٠‏ 

ولقد شدد الغزالئ في مستصفاه النكير على هذا المعنى للاستحسان”2 » 
ولکن لا بد آن بکون انگازه بتعا غل, نحل واحدة > وهي كما قلنا أن 
بجادل به الآخرين »> أما أن يعمل هو بما ايقن به من دلمل ‏ وهو من 
أهل الاجتهاد ‏ فلا نزاع آنه دللل معششر في حقه > ولا بد أن يكون في 
جوهره دلبلا من الكتاب أو السنة أو قاساً على أحدهما ٠‏ 

الحاله الناسه آن يكون ذلك عن شك ووهم محرد » ولا نزاع حمنئد 
في بطلان مثل هذا الدليل » لأن كويه دللا صالحا للاعتماد محهول حتی 
من صاحي الدلل نفسه ٠‏ 

المعنى الثاني أنه دليل يقابل القياس الظاهر المتبادر الى الأفهام ٠‏ 
وهذا المعنى للاستحسان قال به المتأخرون من الحنفة > ولقد تنوعت 
”عير اتهم عن هدا المعنى » وتفاوتت تفصبلاتهم شه » ولکنها جمسعا ابلة الى 
أنه كما قلنا : دلبل بقابل القاس الظاهر المتادر الى الافهاء 29 ٠‏ 


۱ - الستصفی : ج ۱ض ۱۳۹ ۰ 

۲ - هذا التعریف للاستحسان » ذكره صدر الشربعة في كتابه 
التوضيح ؛ غير آنه استعمل کلمة ( القیاس الجلی) بدلا من(القیاس الظاهر) 
وانما مراده بالجلي الظاهر لاول وملة » الان الجلي بالعنی الاصطلاحي قياس 
صحیح قوي الاثر والدلیل لا يمكن آن یعارض بشيء من الادلة الاخری ۰ 
وعرّفه الكرخي بأنه العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرما الى 
خلافه بوجه هو أقوى , وقال ابو الحسنالبصري : هو نرك وجه منوجوه - 
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وما هو هدا الدلمل الدي يقابل القاس ييه عليه ِ 


ححة اجماعا ويقول : « اننا نعنى به دلبلا من الأدلة المتفق عليها » ,بقع في 
مقابلة القشاس الحلی ویعمل به اذا کان آقوی من القشاس الحلی ؟ فلا معنی 
لانكاره > لأنه اما بالأئر كالسلم والأجار ت وبقاء الصوم في النسيان > واما 
بالا جماع کالاستصناء 6 و اما بالضرورة كطهارة الحصاض و الا بار 6 واما 


و 


۳0 0 3 


وهذا الذي يذكره صدر الشريعة » بقوله عامة علماء الحنفضة عن 
الاستحنان فهو لا بعدو آن: یکون نصا جاء على خلاف مقتضی القاس الذي 
را الباحث »> كالنص الذي اجاز عقد السلم مع ما فه من گونه داخلا 
3 عموم سم ما لسن عند الاسان > وكالاجماع على صحةه الاستصناع مع 
اقا فد گنه مزر العین اسب رک کي ا د 
داخل في بسع المعدوم » وكالضرورة التي حعلتهم برون طهارة الاحواض 
٠‏ والابار في کل من الحالات رغم تلوئها » وکالقاس الخفي الذي لا یدو 
للمحتهد. ظاهرا لول وهلة » ولکنه ما ان بدقق فه حتی بحده اقوی دلبلا 
من القاین الظاهر التادر ۰ فهذا القاس الخفي بسمونه عند معارخته 
للظاهر ا بالاستحسان .+ و یمتلوند بترو سا لو > فهم بقو لون: 
ان الظطاهر اه مقس على بیاغ ان 6 فنغي أن بتتحس سؤرها كما 
يتتجس سؤر سباع البهائم ٠‏ غير أن فيه وصفا خفيا بجعل فياسه على 


- الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ بوجه هو أقوى منه ٠‏ واذا تأملت هذه 
التعريفات وأشباهها وجدتها متفقةعلى أن الاستحسان إنما هو دليلمنالادلة 
الشرعية المجمع عليها يرجح على ما يقابله » وان كانت تفترق في بخض 
الدقائق التى لا مجال لذكرها وبسطها هنا ٠‏ 

٠ ط الحلبي‎ 8١ التوضيح لصدر الشريعة ج ؟ ص‎ ١ 


ب 4 


الادمی اول مله على سباع البهائم »> وهو كوه انما یشرب الماء بمنقاره 


وقد غلب في اصطلاح الأصولیین أن يطلق اسم الاستحسان عندهم 
على هذا الدليل الأخير أي القياس الخفى » کما غلب اسم القباس عندهم على 
الحلي التادر ؟ آما في فروع الفقه فقد غلب اطلاقه على كل دلبل يقابل 
ظاهر القباس سواء کان نصا أو اجماعا أو قاسا خفا (© > ولعل هذا هو 
سر كثرة ورود هذه الكلمة في كتب الفروع الحنفية ٠‏ 


وعلى كل » فالذي نر يد أن نقوله م هو أن هذا المراد الثانى أريضاً محل 
اتفاق لدى جممبع المسلمين > اذ لا مجال لانكار الدليل الذي يرجح على 
القباس > ما دام آنه من الادلة التفق علها ؟ غاية الأمر آن ما عدا الحنفة 
ممن لا يستعملون كلمة الاستحسان » بنظرون الى القاس المعارض بالدلیل. 
الثابت على أنه قباس فاسد لم تتوفر شروطه المعروفة ويسمونالدليلالمعارض 
باسمه الظاهر من نص > أو اجماع > أو ساس ؟ على حين ,يؤثر الحنفية 
تسمته بالاستحسان نها الى القاس الضعف الذي بعارضه ٠‏ 


المعنى الثالث أنه ترك القياسالى ما هو أرفق بالناس » ذكره السرخسي 
في مسوطه ۲۱ » والشریف الحرجاني في تعریفانه 6۱ ۰ 


تنقول : ان ما هو ارفق باللاس اما آن لا بثت للاخذ به دلبل من 
الشرع » فلا نزاع في آنه لا یجوز تركك القباس البه التة » وهو آمر اجمع 
عليه المسلمون الا ما كان من شأن الطوفي الذي مضى ذكره > فلا يمكن أن 


١‏ ذكر هذا الفرق السعد في حاشيته على التوضيح ۰ ج ۲ ص 
۲ ط الحلبي ٠‏ 
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يكون مقصود الحنضة شاملا لذلك بحال » وكيف والكثير منهم بنكرون في 
اصولهم حتی الصالح الرسلة 4 


واما أن يشت له مستند من الشرع » كالادلة التي ذکرناها » فما له 
ال الم لت نتب گرم ؟ ولا يوهمتّك خلاف هذا ما یفعله بعضهم 
سر الرقق هنا بدیل المرف آو الضرورة آو الصلسة ۰ اذ لا بد آن 
یکون هذا العرف آو الصلحة آو الضرورة معتیرا بالادلة الشرعية الصحیحه 
حنى بحور اعشاره دللا بر جح على القاس الخالف له ٠‏ وحن لا بر ید 
ان نطل هنا في بحث العرف والضرورة ومدى اعشار الشارع لهما وشضة 
ذلك » لآن البحث عنهما بشی: من ۱ لتوسع آت في آخر هذا اللاب ان شاه 
الله ٠‏ ولکن حسبك آن تعلم آن العف آو اضر ورة او الصلحة العارضه 
للقاس هى ها كان مؤثرا في فقدان العلة التي بها صح القاس العارض > 
وحنثذ یفقد القباس آهم مقومات صحته بل ووجوده » ۰ 


و یتضح هذا بالامثلة التي ذکروها للاستحسان بالعرف آو الضروزة ۰ 
فمن ذلك قولهم : یحوز شرب الاء من بد السقاء شر تقدبر العوض ولا 
مبلغ الماء المشروب » استحسانا » وان امتتع ذلك قاسا لکونه بمثابه بع 
الحهول » وهو فاسد ٠‏ 


ومن ذلك ایضا فو لهم : بحوز دخول الحمام من عبر تقدیر ا 
وعوض الاء ولا تقدیر مدة السکون واللت فبه » استحسانا » وان كان 
ذلك ممتنعا هاسا » لکونه احاره مجهو له المحتوى وهو كلاف شغي أن 
ع يي O ee‏ 


ومن ذلك أيضا قولهم : اذا قال الرجل مالي صدقة علی الساکین > 
فالقباس أن بلزمه التصدق بجميع آنواع ماله لشمول اسم المال وعمومه » 
ولکن بقصر التصدق على مال الزكاة فقط استحسانا ٠‏ 


ضوابط المصلحة رم ١5‏ ) 
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فهذه الأمثلة وما پشبهها » ایس حكمها عند القائلين بها معتمدا في 
الحقيقه على دلبل مستقل یسمی « الاستحسان » » وانما هو معتمد علی ما 
بصلح آن یکون دللا شرع لذلك» وان‌سکتوا عنه مکتفین بلفظالاستحسان» 


ومثالا شرب الاء من ید السقاء » ودخول الحمام » یعتمد کل مبهما 
على مدرك بخرجه عن مقتضی القاس العام وهو فساد سم الحهول 
والاجارة المجهولة ٠‏ وببان ذلك أن علة المنع في مثل ذلك انما هو الغرر 
الدي تستلزمه الحهالة » بانفاق عامة المذاهس واذا 'ئست هذا فان الحكم شغي 
ان بدور مع علته و جودا وعدما » وهو لس في الحشقه ۳ للحکم الشرعي 
وانما هو دقة في فهمه وتحر في الاخذ به ٠‏ ذلك أن ثبوت الشيء علة شرعية 


للحکم اس الا ابذانا ترد الحكم به فقدانا ووجودا ٠‏ 


واذا تين هذا فمما لا ريب فيه أنه لا توجد مظنة آي غرر في شرب 
الاء من ید السقاء دون تقریر للموض او الاء الشروب » اذ القدار الشروت 
معروف عادة في الجملة والقدر الذي یمطی علبه معروف ایضا في الحملة > 
وقد تم العرف بين الناس كلهم على غض النظر عن المماحكة في ضط ذلك 
وتقدیره » بل وتعارفوا على استتهيجان ذلك واعشاره من سفاسف الأمور ٠‏ 
وهو بعبنه ما يقال في دخول الحمام » والمطاعم » وأماكن الحلاقة وما شابه 
ذلك ۰ وهذا في الحققة اصل متفق علبه راعاه الشرع في جميع المسائل 
والفروع » الا تری آن اللقطة اذا عثر علبها » وجب على الملتقط البحث عن 
صاحمها بالطرق, العروفة في باب اللقطة ولم بجز له تملکها آو الاستفادةمنها» 


ولكن لما كان العرف السائد بين الناس قاضما بالتساهل في الاشساء 
الصغيرة وعدم الاهتمام بها عند فقدها » مثل لقمة طمام » آو حة مر > 
كان حكم اللقطة غير جار فهها لتنزل العرف في ذلك منزلة الأذن > ومثله 
تناول الثمار الساقطة من الاشحار » وسقی الدوان من الحداول والانهار 
بدون اذن مالکیها ۰ ۱ 
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فاذا انضح هذا » علمت ۳ 5 بجواز شرب الماء من بد السقاء 
بها 1 نظا هد و مقو دة ها E 2 ٠‏ سست 
نظيرا لها الا من حبت الظلاهر الذی لا بجوز الاعتماد علبه و حده * 


ولقد ذكر الشيخ.ابن الحاجب وشارحه العضد مدركا آخر لحكم 

کل من هذين المثالين باسلوب الترديد والتقسيم ۰ واليك نص العضد في 

:ذلك : ( ٠0‏ ان مستند مثله إما العادة المعتبرة مرني جر يانه في زمانه صلى 

الله عليه وسلم » فقد ست بالسنة > أو جريانه في عهد الصحابة مع عدم 

انکارهم علبه فقد شت بالاجماع > واما غرهما » فان کان نصا او قناسا مما 

تلبت ححتيه فقد ثبت به » وان كان شيئًا غيره مما لم بشت حجتبه فهو 
دود قطعا © ) ٠‏ 


ولعل آساس هذا التردید » هو فرض آن القاس ,قتضی عدم .حة 
الحكم في المثالين » وآن علة القباس في نظاثرهما جارية فهما ایضا » ولکن 
ما دمنا قد علمنا آن علة القاس القاض i OREN‏ 
شهما بالصلحة القاضة بالحواز غير معارض .شاین ولا بدليل آخر ‏ فلا 
داعي للبحث عن مدك آخر سقوط الإشكال من أسانك ٠‏ 


وآما مثال قول الرجل ا ا المال 
فه على الأموال الزكوية فقط - وهو رأي الحنفية ما عدا زفر - فمدراه 
ذلك عندهم من وجهین : 0 

الأول دلالة العرف الشرعی ؟ وذلك أن كلمة « المال » عندما تطلق في 
محال الصدقات وال کاة وول اھا اا تس قم الى اء ی جه 
وهی الأموال النامبة التعلق بها حق الز کاة ٠‏ الا ترى أن الله عز وجل قال 


۱ - العضد علي ادن الحاجب ج ۲ ص ۲۸۸ ۱ 
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2 محكم کتابه «e‏ والدين 2 أموالهم حى معلوم للسائل والحروم » مر بدا 
بالأموال آنواعا مخصوصةمنها فقط » مع أنها كلمة عامةشاملة لجميع مايسمى 

مالا ي الله € فلنصر ف معی «المأل» 2 اال هنا أ ضا الى المعنى الملخصوصس 
الذي انصرف اليه في القرآن > بجامع أن الموضوع في كلا المحلين هو 
الصدفة » وهی التي اثر"ت في استعمال هذا الاصطلاح الخاص لكلمة الال» 


المدرك الثاني هو آنه لو استعملت كلمة « امال » في المثال المذكور 
بمعناها العام » والزم الرجل بالتصدق بجميع أمواله » لوقع في ضرر وحرج 
عظمين »> ولأصصح عالة على الغير » بعد أن كان في غلى عنهم ٠‏ ومنع 
الضرر أصل من الأصول التى اعتمدها الشارع في أحكامه ٠‏ فكان في هذا 
فرينة آخری صادفة لكلمة الال عن معناها العام ای اصطلاحها اله لشرعي في 


بان الصدقات () ۰ 


فهذه سماذج من الاستحسان بالعرف او الصلحة عند الحنفية » لابد 
أن يكون له مدرك وراء كلمة الاستحسان من دلبل شر عى صحح كما 
ا 2 
من الاحکام التي بخر حونها : سم الاستحسان قد أخذ بها غيرهم أيضا ممن 
لا بقولون بالاستحسان سس » وذلك کمعظم احکام العفو ات القائمة 
على الضرورات والحرج في باب النحاسات واللمعاملات وغيرهما » ولا داعي 
الى آن نطمل البحث بعرض مزيد من النماذج لذلك ۰ فقد تین اذا آن 
الاستحسان لسن دلبلا مستقلا عن الادلة الشرعه العشرة في الحققة » وهو 
اذا لا یمکن آن یکون باي حال من الاحوال محرد مصلحة لا سند لها 
تعارض القاس الصحیح وترجح علیه ۰ ویمکننا آن نحمع العاني الثلانة 
له في عبارة واحدة » اذا عرفناه بأنه : استثناء خاص من قاعدة اقتضاه دلیل 
شرعي صحیح * 


۱ - راجم السوط للسرخسي ج ۱۲ ص ٩۳‏ باب الصدقات ۱ 
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بقبت ملاحظة لا بد من التنبيه اليها » وهي أن هذا الذي ذکرناه من 
عود الاستحسان في الحققة الی احد الادلة الشرعة التفق علها » لا بستلزم 
ان تکون جزئات الاحكام القائمة على الاستحسان متفقا علها أيضا » لان 
الدليل وان كان في جملته مکان اتفاق ء الا آن استناط الدلولات منه قائم 
على الاجتهاد » وهو مثار للخلاف في كثير من الاحبان ٠‏ ولذا فلا شغي أن 
الاستحسان ء أنه دلمل زائد على الادلة الشرعبة المعروفة وقسسم لها إذ إن 
الخلاف ات بعد ما عرفت من أن الاستحسان لسى الا اصطلاحا في 
القياس أصل متفق عليه لدى جمهور المسلمين » ومعذلك فان الخلاف كثيراً 
ما یقم في جزئيات الاحكام المترتة عليه » والسنة أصل لا خلاف فيه > ومع 
ذلك فكثيرا ما .بقع الخلاف في کشه الاستدلال به والاعتماد عله ۰ 


سب إنكار الشافعى لللاستحسارل 


فان قل فلما اذا انکر الشافعی الاستحسان بشدة » ونعه في ذلك كثير 
من الأصولمين 6 و هلا" هو نوا من ا والتمسك يه > نما دام آنه لا بنطوي 
على دليل متنازع فيه » بل هو ايل الى الأدلة الشرعية المعروفة ؟ ٠‏ 


قلت : ذ کر السعد في‌حاشته علی‌التوضمح بعد آناوضحان الاستحسان 
ابل عل‌اختلاف معاينة الی الادلة الشرعبة التفق علها » ما نصه : 
٠١ (‏ ولا اختلفت البارات في تفسير الاستحسان » مع آنه قد بطلق 


لغة على ما پهواه الانسان ویمل البه وان كان مستقحا عند الفر » و کثر 
استعماله في مقابلة القناس على الاطلاق ‏ كان انكار العمل به عند الجهل 


ت 6 ۷۲ مه 


تمعاه سكين و او ی منه » اذ لا وجه لقبول العمل بما لا بعرف 
ا ۱ ا 


واقول » لا ريب أن هذا كلام سديد في توجبه إنكار القول 
بالاستحسان > فالانکار لس من حث اه دليل مستقل لم یات به التشر یم 6 
بل من حث إن هذه الكلمة نر جمة غير لائقة ؛ اذ الاستحسان اما آن 
يكون نابعا من الراي الحرد » وهو استحسان باطل بالاتفاق » وعلمه بحمل 
فول الشافعي : من استحسن وقد شرع »> وإما ان یکون نابعا من الشر ع 
وفد استحسن الشبرع ما استحسنه من الاحکام بالادله العروفة والتفق علها > 
فلا داعى إلى الاستعاضة عن هذه الادلة بترجمة أخرى ٠‏ هذا الى جانب أن 
في استعمال هذه الكلمة من غموض المعنى والتباس القصد ما يفسح المجال 
لاو لی البدع والزيغ أن يتسللوا بدعهم من هذا الطریق » اذ هو طریق 
بجعلهم في مامن من الوقوع تحت مجهر البحث والنقاش عن طریق الححة 
والمرهان ۰ 


xk +‏ ع 


والخلاصة آن الصلحة لا عبرة.بها اذا عارضها قباس صحیح * سواء 
كانت مصلحة لا شاهد لها في آلشرع کالصالح الرسلة » آو کانت مصلحة 
معتمدة على مناسب معتبر من الشرع كالقياس اذا عارضه قباس أقوى منه 
في الاعتبار ٠‏ 


وما بتوهمه بعض الاحثين من آن بعض الأئمة خصوا القاس بالمصلحه 


٠ التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني ج>"اص؟8 طالحلبي‎ ١ 
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القباس لم تتوفر في بعض الجزلبات سسب دلبل شرعي اخر اثر في نقض 
العلة بالنسسة. لها » وذلك كأمثلة الاستتحسان التي ذكرناها ٠‏ والفرق کر 


عله الشاس شه 5 والله أعلم ¢ 


الضتابط امخامل 
عر مورا ما ارا أوسا ول 


٠» 


ذكرنا فما مضى أن الشريعة الاسلامية متضمنة لمصالح العباد ومتفقة 
معها ٠‏ وفلنا ان دليل ذلك 'ابت بالاستقراء في الكتاب والسنة وما انفق عله 
من فواعد الفقه ٠‏ 


كبا ينا ايها أن حكمة الله اقتضت > أن لا تنال المصالح والملاذ الا على 
حسداب شيء من راحة الاسان وآهوائه » وآن لا تجنى الآلام والمصاعب 
الا وهی مصاحبة او تابعة لبعض متغاته واغراضه ؟ وشر حنا حننئذ طرفا 
من عفلم حکمة ال یی في ذلك () ۰ ۵ 

والدي ار بد ایضاحه هنا » هو آن هذه الحققة لا تخل بشیء من 
فولنا : ان شر يعة الله فائمة على اتا مصالتح العباد » لأن القصود بمر اعانها 
لصالحهم أنها تقضي بتقديم الأهم منها على ما هو دونه > وبالتزام الفسدة 
الدننا لاتقاء الکتری > حنما تتلاقی الصالح والفاسد في مناط واحد > أو 
يستلزم أحدهما الآخر لسس ما ۰ فهذا هو المزان الذي حكمته هذه 
الشريعه الغراء في مراعاة المصالح ونتائجها » وفهم درجاتها في الاهمية بنظر 
الشار ع ؟ حتی لا بحد الحتهد عن التسك بهذا اللزان لدی اجتهاده في 
الصالح او الفاسد التي لم بجد نصا في شأنها ۰ 


فهذا الأمر هو ما سأتناوله ان شاء الله في هذا البحت > وساشرحه من 
خلال سان النقاط التالمة : 


۱ - راجع ما ورد في الباب‌الأولمن هد | الكتاب ما بىيص ١١٠و١أ١٠ء٠‏ 


54:4 


٠ ميزان تفاوت المصالح في الأهمية‎ - ١ 

۲- اثبات الدلیل الشرعي علی صحة هذا البزان ۰ 

ع تحقيق في معلى تقديم الصلحة آو اهمالها لدی تعارض مصلحتان 
في مناط واحد ٠‏ 

4 الفرق بين م اتفق علمه من هذا الضابط » وما اختلف فيه > مما ٠‏ 
يسمى دسد الذرائع»ولنمض في بحثنا هذاعلى هذا النسق » بادثينبالنقطةالأولى: . 


| ميزان تفاوت المصالح ٤‏ الاهمة 


وهذا البزان بتناول تصنیف الصالح في الاهمية من جوانب ثلائة ۰ 

الجانى لول - النظر الی قمتها من حبت ذانها » وترتسها في الاهمبة 
حسب دلك ۰ 

الحانب الثالت - النظر الها من حبت التأکد من نتائجها آو عدمه ۰ 

فاذا تعارضت مصلحتان في مناط واحد » بحسث کان لا بد لشل احداهما 
من تفویت الأخرى » وجب عرضهما على النظر » من هذه الحوانب الثلاثة 
ابتداء من الأول » فالدي یله ۰ ۵ 

واذا نظرنا الی الحانب الأول > وهو اختلاف قيم الصالح من حبث 
ذاتها » وجدنا آن کلبات الصالح العتبرة شرعا متدرجة حسب الأهمية فی 
خمس مراتب وهی حفظ : الدین » اللفس > العقل » اللسل > الال * فمابه 
یکون حفظ الدین » مقدم على ما یکون به حفظ النفس عند تعارضهما > 
وما به یکون حفظ النفس مقدم على ما يكون به حفظ العقل » وما به یکون 
حفظ العقل مقدم على ما يكون به حفظ النسل » ومابه یکون حفظط النسل 


ب ۴۲۵۰ 


مقدم عند التعارض على ما یک 3ع حتفل امال 27 جه 

ثم ان رعاية كل من هذه الكليات الخمسة » یکون بوسائل متدرجة 
حسب الأهسة ف ثلاث مرانب»>وهی :الضروربات »فا طاحات »فاللحسناته 
فالضروريات ما يكون به حفط هذه الصالح » بحبت تصل الحاجة البها لذ لك 
ای حد الضرورة (۲ ۰ کالضرورة الى الحهاد لحففل الدین » والضرورة 
الى تتاولالنذاء لحفظ اللفس > والضرورة الی‌تحریم الخمر لحفظ العقل»۰ 
والغم ورة الی اباحة العاملات الاله لحفظ الال و کسه ۰ 


۵ والحاجبات ما بحتاح البه لحفل الصالح تشر نافیل تخد 
ااضرورة » کالحاجه ای النطق بالشهادتن و کالرخص الخففه عند لحوق 
الشقة » لحفتد الدین » و کاباحة الصيد والتمتع بالطبات لحفظ اللفس > 
والحاحه ای العارف والعلوم لحفل العقل ۰۰ الح ۰ 


والتحسشات » هي ما استحسین عادة لحفظط الصالح » دون احتاج 
بالمعنى السابق اليه » وذلك في الدين كحكم ازالة النجاسة > وستر العورة 
وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخير » وفي حفظ النفس كا داب الأكل 
والشرب »> ومحانة الما كل النحسة ٠‏ وفي حفظ العقل کمحانبة اللهات 
وکل ما بنصرف به العقل عن آهم وظائفه التي خلقمن أجلها » وهكذا ..٠‏ 


وینضم ايی کل مرتبة من هذه الراتب الثلات » ما هو مکمل لها » فهو 


۱- التر تیب بهذا الشكل بين هذه الكليات الةمسة . محل اجماع ٠‏ 
ولا عبرة بقول من رأى تقديم حفظ النفس على الدين ٠‏ بدليل قوله تعالى 
« ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم » الآية ٠‏ 

؟ ‏ اخذنا تعاريف هذه الأمور الثلاثة من الحلال المحلى في شرحه علل 
جمع الجوامع ٠‏ هذا وقد ذكرنا طرفا من هذا البحث في الضابط الأول من 
ضوابط المصلحة . وانما اضطررنا هنا الى اعادة بعض ذلك لعلاقته الشديدة 
بما نريد البناء عليه » وهو حكم تعارض المصالح مع بعضها ٠‏ 


مب ۲۵۱ - 


مندرج معها في الرانبة ٠‏ وذلك في الضرورات مثتل حد قلبل السکر باللسة 
لحفظ العقل »> والتمائل في القصاص بالنسىة لحفظ النفس > وفي الحاجات 
مثل خبار البسع لحفظ امال » واعشار الكفء لحفظ النسي » وفي التحسنات 
مثل اداب الطهارة ومندوباتها » وانرك ابطال الاعمال > والانفاق من طسات 
المكاسب ٠‏ 


والحاجى مقدم على التحسنى عند التعارض > بمعنى آنا نهمل الحاجي 
الذي لا ضرورة اليه في سسل الابقاء على أصل المصايحة » ونهمل التحسيني 
الذي لا حاجة اليه في سبیل بقاء ما بحتاج البه اصل الصلحة » و کل من 
هده الثلاية مقدم علی ما هو مکمل له عند تعارضه معه ۰ 


وت لف أن الضروري هو الأصل المقصود » وأن ما سواه مبني 
عليه كوصف من اوصافه أو كفرع من فروعه » ولا ريب أن اهمال الفرع 
او الوصف عند الضرورة لا بوحب الغاء الأصل أو الموصوف > أما الأصل ٠‏ 
أو الموصوف فلا ريب أن اختلاله اختلال لكل ما يترتب عليه ويتفرع منه > 
لأن الأصل اذا اختل » اختل الفرع من باب أولى ”2 ٠‏ مثال ذلك ما لو 
تعارضت ضرورة حفظ النفس مع بعص الحاحبات كمشروعة الأكل من 
الحلال بالنسبة لمن أشرف على الهلاك » ولس في متناوله الا الحرام ٠‏ فلو 
ألغنا الحاجي لم بخل ذلك بالضروري وهو حفظ النفس > أما اذا التز مناه 
فانه بعود بالاخلال على الضروري لاستلزامه الهلاك » واذا انتفى الضروري 
انتفی معه الحاجي الذي, هو وصف من وآصافه من حبت آرید بقاژه ۰ 
ومثاله ابضا ما لو تعارض آداء صلاة الجماعة وهو حاجي مع الاقتداء بالامام 
الصالح وهو تحسيني » وذلك اذا کان امام الملدة أو الحي فاسقا او فاجرا 





۱ - راجم الوافقات ج ۲ ص ۱۸ ۱ 


- ۲۵۲ 


» فلو آهملنا الصلحة التحسنية هنا لأحرزنا بذلك مصلحة حاجية هی اقامة 
شمار الحماعة » آما لو الزمناها - وهی هنا غير متوفرة الا بترك الجماعة س 
فان ذلك رم ها سا اس وی ات » فنتفی معه 
التحسيني أيضا من حبث از ريد احرازه والحفاظ عليه * وهلم جراً في كل 
مثال تتعارض فبه مصلحتان من هذه الصالح الثلائه التدرجة في مدی اهمتها 
لحفغل احدی الکلبات الخمسة ٠‏ 


اما اذا كانت الصلحتان التعارضتان » في رة واحدة كما لو كان 
تلاهما من الضروربات آو الحاجبات او التحسینات » فینظر 

فان کان کل منهما متعلقا بکلی عبی حدة » حعل التفاوت بنهما حسب 
تفاوت متعلقانها » فقدم الضروري التعلق بحفظ الدين على الضرودي 
التعلق بحفظ اللفس > وهکذا ۰۰۰۰ 


آما اذا کات الصلحتان التعارضتان متعلقتین یکلی واحد » کالدین او 
النفس أو العقل » فعلى المحتهد أن ينتقل حينئذ الى الجانب الثاني مسن 
النظر » ؤهو كما قلنا : جانس النظر البهما من حبث مقدار شولهما ٠‏ 








وبان ذلك آن الصالح وان انفقت فما هي مصلحة له » وفي مدى 
الاب الي لكا كثيرا ما تختلف في مقدار شمولها للناس ومدى 
نشار مراتها بينهم ٠‏ يقدم حينئذ آعم المصلحتين شمولا على أضيقهما في 
ذلك ٠‏ اذ لا یعقل اهدا رما تتحقق به فائدة جمهرة من الناس » من أجل 
تحفظ ما نتحقق. به فائدة” متخص واحد آو _فثة: قلفة من الناس ۰ عل آن 
الفر د د لا بتضرر بتر جبح مصلحة الحماعة علیه » لدخوله غالبا فبهم » واليك 
أمثلة لذلك ١ ٠‏ 


المثال الأول نرجمح الانتفاع العام بالكلا أو الماء الواقعين في أرض غير 
مملوكة » على احتاز الفرد له » فكلا المصلحتين في درجة واحدة من القوة 


- ۷۵۳ 


وهی درحه الحاحات > سد ان مصلحه سسله اعامه الناس 6 اوسم شمولا 
من مصلحة امتلاك فرد واحد له » مع أنه لا مرجح للثاني من ملکية خاصة 
0 / ۰ ۱ 

او نوفر احد مقومانها واسابها “© ٠‏ 


المثال الثانى » تر جیح الاشفال بتعلم شرعى على الاشغال بما وراء 
الفروض من نوافل العبادات ٠‏ لأن الأول أشمل فائدة من الثاني ٠‏ 


الفرد في ممارسة حرية الراي والكتابة عند تعارضهما > لآن الأولى اعم 
ا وشمولا من الثانسه و عار آخر : لذن المفسسدة الترننه على اهمال 
الصلحة الأولی آشد خطرا من المفسدة المترتمة على اهمال الثانسة » لسعة 
انتشار تلك دون هذه » مع العلم بأن كلا المصلحتين في رتمة الحاجبات ٠‏ 


المثال الرابع ترجبح مصلحة عامة أهل السوق على مصلحة الواحد 
منهم في تلقبه للر كبان وااشراء منهم خارج الملدة » لآن الأولى اوسع شمولا 
من الثاسه وان كان كلاهما 2 راسه الصالح الحاحه ٠‏ 


ادا تقرر هذا فاعلم أنه لا بد مع ذلك كله من النظر الى الجانب 
الثالث من المصلحة وهو مدى تنوقم حصولها في الخارج ٠‏ ذلك أن الفعل 
انما يتدف بكونه مصلحة أو مفسدة حسب ما ينتج عنه في الخارج > وربما 


۱ - من آهم مقومات‌صحه التملك للسيء آن‌بکون مما دخلتهيد الصنعة 
والایجاد: ۰ كغامة رانولع. المنيوجات: 'والمصنوعات والمزروعات وأثمانها ولما 
كانت عیون‌الیاه والکلاً الخلقي‌الباح‌وما تستوقد به النار مناحطاب‌الاحراش 
موجودة بذاتها » ولم تكن لأي بد دخل في ايجادها أو صنعها او استخراجها 
او اسمتصلاحها , كان اسستيلاء بد الملكية الخاصة عليها ترجيحا بدون مرجح, 
وانما يقاس على هذه الثلاثة التى أخبر الرسول أن الناس شركاء فيها 
ما يشبهها من هذا الوجه فقط كعيون النفط والكبريت والحجارة الكائنة 
في غير ملك لأحد » كما قال الامام الشافعي في كتابه الأم ٠‏ 


- ۲۷۵۶ ۰ 


کات سشحه الفعل مو کدة الوقوع کحفر سر خلف باب دار في الظلام > 
فمفسدة هذا الفعل مؤكدة في العادة » و کالتحارة في مال الم شدا > 
فمصلحة ذلك مؤكدة أيضا في العادة » وربما كانت الشتحة مظنونة ‏ على 
اختلاف درجات الظن ‏ وذلك مثل بسع السلاح في وفت الفتن وبع الب 
للخمار » فمفسدتهما راجحة الوقوع » ومثل التجارة في مال اليتيم دينا مع 
التوشق » فمصلحته راححه الوفو ع ایشا ورا كانت النسحه مشكوكة أو 
موهومة » كحفر بر في نجوة من المارين من الناس > وسع العنب لمن جهلت 
صنعته » فمفسدنهما مشکو کة او موهومة * ومثل التحارة بمال التبم دینا 
وبدون توق » وهحوم وژه من المسلمين العزل على صعفهم. من الأعداء 
السلحین » فمصلحة کل منهما من الربح والتصر مشكوكة أو موهومة ٠‏ 
اذا علمت هذه فلا بحوز ترجنح مصلحة علی‌أخری اذا کانت‌شکوکة ‏ 
او موهومة الوقوع مهما کانت قمتها آو درجة شمولها » بل لا بد الى جانب 
هذا آن تکون مقطوعة الحصول او مظنونة » اما مقطوعه الحصول فواضحء 
وأما الظنونة » فلأن الشارع قد نزل المظنة منزلة المثلة في عامة الأحكام > 
ما لم پنسح الظن سقين معارض * 


xk xk‏ د 


والخلاصة أنه لا بد لاعتار المصلحة من شرط أساسى : هو رجحان 
الوقوع ؟ ثم هي تتدرج في مرانب من الأهمية الذائية » ممثلة في مراتب 
الکلات الخسة » وفي الوسائل الثلات لاحرازها »| وهي الضرورباث > 
والحاجبات والتحسنات * ثم تتدرج بعد ذلك حسب درجه شمولها وسعه 
وائدتها ٠‏ فعلی ضوء هذا الترتت تتصنف عند التعادرض وبرجح العض 
منها على الآخر ٠‏ 


ما ۲۵۵ - 
- إثمات الدايل الشرعى على صحة هذا الميزان 


ولنذكر اولا ما یدل علی آن الصالح الشرععة متفاوته في الحملة وانها 
متدر جه 5 مراب مختلفه من الأهسة : 


يمن ذلك قولة صلى الله عليه سم الإمان بضع وسبعون شب 
اعلاها شهادة ان لا اله الا الله > و دناها اماطة الأذى عن الطربق ( » فقد 
٠‏ دل الحديث على أن«المصالح التی انی بها هذا الدین > متفاوتة في العلو 
والرتمة » فاذا كان اعلانها متمثلا 1 شهادة التوحد > وأدناها ممثلا باماطة 
الأذى عن الطريق ‏ فان ما بين هذین الطرفین من المصالح متدرج في العلو 
والنزول اینهماعحسب مدی ال ای کل منهما ٠‏ 


وامن ذلك وله تعالى ٠‏ ان 0 ر أماتتهون بعنه تكفر عتككم 
سيثانكم وندخلکم مدخلا کر بما ۲۱ » فقد دلت الآية على أن المعاصي متفاونة. 
في الاثم المتراتب على كاي وقد كنا نا ميق داوكالا عل 
العاصی ‏ یصح آن بكون لتفاوت القوة في طلب الترك » لان. الطلب الجازم 
من تن ذانه لا بتفاوت » فلا بد آن یکون ذلك لتفاوت خطر الفاسد 
الترتتة علها © ٠‏ وأنت خير أن الفاسد لست الا تقالض للمصالح > 
فتفاواتها في. الخطورة اس الا فر ء تفاوت الصالح في الاهمة ۰ 

فاذا نبت أن المصالح المطلوبة متفاوتة في الحملة » وأنها متدرجة في 
مراتب مختلفة > فاعلم ان الدليل على مسزان هذا التفاوت والتدرج ماخوذ من 
دلیل الاستقراء لعامة حزشات الاحكام الشرعة » فقد دل ذلكث بما لا ,بقبل 


۱ - النسائی وانو داود واین ماحه ۰ 
ل سار ۱ 
۳ - راجم ص ۵ 5350 من هذا الكتاب ٠‏ 


تت 8 به 


الشك على أن تدرج الصالح : 0 على النوال والترتس الذي 00 . 
والك نموذجا من هذه الأحكام : 


أولا ‏ للاستدال على نظام تر تيب الكليات الخمسة : 


| - مشروعية الجهاد في سبيل الله » فقد دلت على أن مصلحة حفظ 
النفس متأخرة عن حفظ الدين » ولذا شرعت التضحة بها في سسله ٠‏ 

ب ما أجمع عليه المسلمون من جواز شرب المسكر أو ما يضر بالعقل 
اذا تعين وك للخلاص من هلاك غالب الوقوع > فقد دل على أن مصلحة 
حفظ العقل متأخرة عن حفظ النفس » ولدا شرعت التضحه بها من أجل 
حفظ اللفی ۰ 


ماتم الاجماع عليه من أنه يشترط لجلد الزاني أن لا يتسبب 

عنه اتلاف له أو لعض حواسه آو قواه العقلة ۰ فقد دل ذلك على أن 
مصلحة حفخل اللسل متأخرة عن مصلحة حفظ العقل ( ۰ 

[۳ 

فوله تعالی ( ولا نگرهوا قبانکم علی لت ان اردن تحصنا !: تتنوا عرض 





١‏ قد يقال فلماذا كان حد الشرب أربعين جلدة وحد الزنا مائة 
حلدة ؟ والجواب آن الشرب مظنة لفسدة العقل التي تستلزم مفاسد أخرى 
لا تلبس بالمفسدة نفسها ٠‏ على حين آن الزنا انما هو التلیس بالفسدة 
نفسها » ذكر هذا الفرق الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة ٠‏ أقول وئمة 
فرق آخر اقتضى زيادة التشديد في حد الزنا » وهو إن بينة الحد في الزنا 
لا تكون الا بار بعه شهود » شاهدوا وقوع الفاحشة برأي الغين ,2 وذلك 
لا بأتي في الغالب الا اذا ارتکب الزاني زيادة على الفاحشة نفسها جر يمة 
الاستهانة بسمعة المجتمع وصیانته » وجلجل بفاحشته بين اسماع الناس 
وأبصارهم ٠‏ على حين أن حد الشرب یثبت بشاهدین اثنین » رغم صعوبة 
التستر فيه ٠٠‏ هذا الى أن الرغبة في الزنا طبيعة متاصلة افي البشر اقتضاها 
حمل الناس على النكاح لبقاء النسل فاقتضى ذلك آن تکون زواجرها آشد. 


مب 780797 م 


الحاة الدنا 0 ( وقد دل على ان مو لحه الال و کسه د عن مصلحه 
حفغل السل ۰ 
ثانيا ‏ للاستدلال على ترتيب ما به رعاية هذه الكليات : 


وابما تكون رعايتهاكما فلنا > يشر عالضر ور بات > فالحاجيات » فالتحسيئيات٠‏ 


فمن الدلل على ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبئ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( الجهاد واجب عللکم مع كل أمير » برا كان أو فاجرا وان 
هو عمل الكبائر » والصلاة واجبة عليكم خلف کل مسلم برا كان أو 
فاجرا وان هو عمل الكائر ”© ) فقد أهملتالسنة حمال. ضرورة حفظالدین 
بالحهاد ما قد بعارضها من الحاجبات » کما اهملت حبال حاجة اقامة الجماعة 
بالساجد ما قد یعارضها من التحسات ؟ اذ من المعلوم أن اقامة امام عادل 
غير فاسق » واشماعه على ذلك » من الحاحات الواجنه عی السلمین » ولکن 
الرسول صلى الله عليه وسلم امر بتحاوز هذه الحاجة اذا وقفت في طريق 
ضرورة الحهاد فاوجب الحهاد حتى وراء الامام الفاسق » كما إن تخير 
افضل الامة علما ودینا للصلاة العا م۳ التی شرعها الاسلام > 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امن : ا اداء ما هو 
داخل في الحاجات كاقامة صلاة الحماعة » وذلكث بأن لم بتوئر في الحي غير 
الامام الفاسق ٠‏ 


ومن ذلك ا ا 2 ۱ لعورة من محاسن ااصلاه ولکنه اذا 
استلرم. ترك لق اصل الصلاة . زهي م الحاجات لحفظط الدين س وجب 
دا 3 شر ط 7 ستر العورة ا حنی ۷ و ا نفسها » 
وذلك في حق قاقد اللون ۰ 

ومن ذلك أيضا ان تحاشى اسساب الغرر ف المعاملات من التحسشات 


5 ۳ سورة الور‎ ١ 
۰ رواه أبو داود والبيهقي في السنن‎  ؟‎ 


ضوابط المصلحة ( م 1۷ ٠)‏ 


- ۲۵۸ — 


التعلقة بخفظظ الال » ولکن الاغراق في الحذر منها قد یفوت أصل الغرض 
من العاملات وهي من الحاجات لحفظ المال » كما في السلم والااحارة 
والقراض > فاجازها الشارع رغم ما فد یکون فها من شائه الغرر حتی 
١‏ فقوت الحاحی الدي هو اصل له ۰ 


وائ اكام اريه الأسلامة قائمة عل هذا الاساس > ومرتبة 
هذا الترنس » وبناء على هذا الاستقراء انم الاجماع على أن رعاية الكلمات 
الخمسة تیدا شرع الضروریات التي لا بد منها لحفظها > ثم تنتقل منها 
ای الحاجبات ثم الی التحسنات » فان عاد الأخذ بأحد هذین الأخرین > 
ال عل اهمل » حفظا لا هو اصله له وسابق علیه » مذا الی 
جانب آن الدلبل العقلي بمضی بدلك کما مر بانه ۰ 


واذا ثم الدايل على أن هذا هو مبزان ترتت الصالح في الشريعة 
الاسالاسة اض ح من السهل علی الحتهد آو الاحث آن یعلم موقف الشارع 
من جملة المصالح |١‏ ني يزخر بها عصرنا الحديث مما لم .يسبق نص أو بان 
لحكمه من الكتاب أو السنة أو كلام الفقهاء السابقين > فما عله الا أن 
يعرض ما يراه من ذلك على هذا المقاس »2 بأن يعلم درجته بين الكلمات 
الخ ودي أهمبته في حفظها » ثم للنظر > فان كان الأخذ بها یمود 
بالنقض على ما هو أهم > وجب اطراحها واهمالها ٠‏ والا كانت مشروعة 
واعطي لها من حکم الاباحة او اللدن او الوجوت حسب قدر الحاجه المهاه 


تطبیق على ذلك : 


ول س المناسب أن نحاول نطسق هذا الضابط على عدد من الأمثلة 
الختلفه التى فد بعر ص للساحث اللوم » فان و في ذلك مز بدا من رسم حدوده 
وتتویره في الذهن » وهو آهم" ما ينغي أن يكون متجليا في تفکیر من ینصب 
تسه للاحتهاد ‏ هذا العصر : 


- ۷۲۵ بت 


المثال الأول ازالة المنكر المقدور على ازالته ٠‏ فهو واجب في الأصل 
باجماع المسلمين ٠‏ ولكن ما الحكم اذا كانت ازالته تسب في ايجاد منكر 
اخر ؟ بحب ان نارن أولا بین کل من لكر ین : الدي براد ازالنه والدي 
يغلى على الظن تسسه عن ذلك ٠‏ فاما أن بکونا في مرتبة واحدة من الاهمه» 
بان يكون كلاهما مفوتين لما هو ضروري أو حاجي أو تحسيني »> أو يكونا 
في مرتبتين مختلفتين من ذلك ٠‏ وفي الحالة الاولى اما ان يكونا عائدين الى 
کلی واحد من الکلات الخمسة » او يكون كل منهما عائداً الى كلى على 
حدة ٠‏ فالحالات لاه : 


ففى الحالة الاولی » وهی آن یکونا مفوتبن لصلحتن في رنة واحدة 
من الاهمة » عائدتين الى کی واحد > ينظر الى اوسمهما انتشارا فبر جح 
على الأخر في الدرء أو الازالة » كما لو تسب عن انكار الواعظ في درسه 
على من يتساهل في حضور الحماعة الغاء دروسه وانقطاع فائدته عن الناس > 
فكلا المنكرين مفوت لا هو من التحسسنات المتعلقة ,بحفظ الدين > غير أن 
فساد انقطاع العالم عن تدريسه لما كان أوسع ضررا بين الناس من فساد 
ترك صلاة الجماعة » وجي السكوت على الثانى درءا لما هو أخطر منه من 
احة الشمول والانتشار ۰ آما اذا تساویا في ذلك أیضا » فلا یمکن آن 
بوجد ضابط واضح اترجیح آحد اللکرین على الاخر في الخطورة الا ما 
براه المجتهد ويمل المه«ذلك أن كلا منالحاجماتوالتحسشات والضروريات 
قد تتفاوت في مدى الأعمية » كما قلنا » ولكنه تفاوت دقيق لا يخضع 
لوازین واضحه وانما اللحث فها ايل الى ما يراه عقل المحتهد وفقهه » 
وذلك كما لو كان المنكر الراد ازالته دبا باخذه دجل من الناس > وغلب 
على الظن انه لو منع من ذلك. لسرق عين القيمه. من اموال الاخرین > 
فالترجبح بين المنكر بن خاضع لما يراه المجتهدمن ملابسات الظروف والاحوال 
وما يتوقعه من نتائج كل منهما ٠‏ 


أما في الحالة الانية » وهي آن یکون کل من النکرین متعلقا بكلي 


۲۹۶ بت 


على حدة » فنيفي آن يكون الترجیح بنهما حسب رجحان آحد الکلیین 
على الآخر ٠‏ فاذا كان المكر المراد ازالته » هو محال الخمر وحانانه » و کان 
المنكر المتسسس عنه اتلاى الأموال الطائلة التى قامت بها هذه المحال > 
تن از زالة الأول وان تسیب عنه الثاني > لأن" الأول متلق بحفظ العقول» 
والأخر معلق بحفظ الأموال ؟ ولا قمة لحفظ الأموال اذا 0 
کن لوا ی ال وا قال ع اي والس 

شهما انم کیر ومنافع للناس وآئمها اکر من نفعهما ) فأهدر مر تاره 
نفع تر جیحا للائم الكبير“ المستتع له ٠‏ ۱ 


آما في الحالة الثالثة » وهي أن .يكون المنكران مختلفان ف س 
الاهمية » بأن يكون آحدهما مفسدا للضروري والاخر للحاجي أو 
التحسينى > فتعين الأهم منهما للازالة أو الدرء » كما لو وجد انسانا يتناول 
شرابا ماحا ولکنه متتحس »> وعلم آنه لو اراقه لاستعاض‌صاحه عنه بالخمر > 
فبتعين درء الثاني وان استدعی ذلك السکوت على الأول » لان الأول متعاق 
بالتحسنات 6 والثانى متعلق بالضر ور بات ۰ 


فر آنه یستینی من مقتضی هذه‌النحالة الثالئة > ما لو کان خد الین 
ضرورياً عائدا الى حفظ النفسن والثاني حاجيا عائدا الى حفظ الدین > فمع 
انه بحوز اهمال الحاجيي 0 بالدين » حفظا لضرورة حفط النفس > 
وهو مقتضى هذه الحالة الثالئة ‏ إلا أنه يستحب تقديم جانب الدین وان 
استلزم التضحة بضروريات حفظ النفس > وذلك اعزازاً لحانب الدین 
الذي هو اساس القم كلها كما لو آکره علی النطق بكلمة الکفر > وكان 
في سكوته عنها تلفه وهلاكه ٠‏ 


المثال الثانى ‏ مشاركة المرآة للرجل في الوظائف وشؤون المعامل 


والمصانع » فعل فرض أنها مؤئرة في زيادة الدخل والانتاح » وهي من 
اللحسنات التعلقة بمصلحة حفظ الال » الا آنها مفوتة لضرورة ستر 


- ۲۹۱ - 


الراة وحاجات الاسرة الصالحة » وهى من المكملات المتعلقة بمصلحة حفظ 
النسل » ومصلحة النسل مقدمة على مصلحة المال ٠‏ ” 


المثال الثالث ‏ النكاح » وهو من الضروريات المشروعة لحفظ النسل 

على الوجه السليم » ولكنه قد يكدّفت صاحه تحمل مشقة من أجل الرزق 
وعدم ارتفاعه لدیه ای مستوی الکمال ۰ صحب تقديم ما به تم حفظ 
اللسل وان فانت به الرفاهبه التعلقه بمصلحه الال » لان ذلك ضروري 
وهذا تحسيني > ولان الاول متعلقی بمصلحة النسل والثاني متعلق بمصلحة 
المال و خير أن اللمثال وارد على من نوافرت في نفوسهم خصائص 
البشرربة من الحاجة الى النكاح ٠‏ 


المثال الرابع جهاد المسلمئ اذا كانوا من فلة العدد أو شف لین 
بحيث يغلىل على الطن انهم سبقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم * فسغي 
ان نقدم هنا مصلحة حفظ النفس » لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة حفظ 
الدین مو هو مه او منفسه الوفو ۶ » وقد مر أنه بحن لتقد يم مصلحه على 
اخری » آن لا تکون موهومة الوقوع وان رجحت على الاخرى من حبث 
مدي اهمنها الذاتبة بل وبقرر العز E‏ سلام حرمة الخوض في مثل 
هدا الحهاد فائلا : 


۵ « فاذا 3 تحصل النكابة وجب الانهزام > لما ق الشوت من فوات 
النفوس مع شفاء صدور الکفار و ارعام اهل الاسلام > وقد صار الشوت هنا 
مفسدة محضة لبسن في طنها مصلحة (© » ٠‏ 

وهس عل هدد الأمئلة عيرها مما تتقاوم وه مصلحتان > شش أن 


بصار الى افو اهما اعشارا من حهه الشار ع » وانما شين الافوی 3 الا عشار 


555ب 


بانماع هدا اشزان » ومن ادر که بتمهم کامل وتدوق صحبح » سهل عليه 
معرفة الحكم في کثر مما تتحاذبه الاعتارات واللتائج الختلفة ۰ 


نم آن هذا القدر الذي سطناه في ذلك قدر متفق ومحمع علبه لدی 
عامة الأثمة » وهو لذلك یعتسر ضابطاً كلا لا يمكن ان بأني وره اي خلاف» 
اللهم الا ما كان في الطریق ای استعمال هذا الضابط نفسه > أي ما كان 
سبب الخلاف في تحقيق المناط » كأن بقع الخلاف في مصلحة ما : هل هي 
من فسل التحسيني او الحاجي » او هل هي من الحاجي نفسه أم من 
مکملاته ۰ 

آما ما وراء القدر الذي ذکرناه » وذلك کالتفاوت الدفق الذي قد 
۹ ن في درجة الحاجيات أو التحسينيات نفسها » فلم نعرض له » لأن هذا 
التفاوت لا بخضع کما ذکرنا لضابط بمکن الاجتماع علله » وانما هو عائد 
الى ملكة المجتهد وفقهه » وربما وقح النزاع والخلاف في ذلك بين الباحثينء 


xX +x‏ “ا 
٣‏ تحقيق في معنى تقديم أحد المصلحتين واهمال الأخرى 


م ان تقديم المصلحة الراجحة على الأخرى > بكون على وجهين من 
الاعشار » كما ان مرحوحبه الأخرى أ ضا تكون على وحهين من ذلك ٠‏ 
وللفصل القول اولا" ی تحقق معنی اعتار المصلحة الراجحة > فنقول : 


حنما تتقابل مصلحتان متخالفتان في مناط واحد » ویحکم بناء على 
البزان السابق ذکره » باعتار احدهما وترلك الأخری > فان الحانب التروك 
لا بخلو عن احدى حالتن : 


۲۹۳ - 


الحالة الأول أن يكون هذا المتروك معتبراً اق الاصل بدلیل خاص من 
الشارع » بناء على اضل كلى شامل لكل الحالات بحيمث يقتصي منع الأخذ 
بغيره ؟ ولکن ثبت ترجيح الجانب الآخر استثناء من" الأصل الشامل » 
للتخفيف والتسير على المكلف ه 0 


الحالة الثانية آن پبکون الحانب التروك فىي: الاصل كذلك ,2 بأن 
لا تکون متروعته ثابتة بدلیل معسّن اصلا" » او تکون ثابتة بدلیل خاص 
بما وراء الناط الذي ؤجدتفه المصلحة الراجحة > بحدث لا شملها ابتداء > 
او تکون ثابتة بدلیل عام شامل لها » ولکن رجحانها هنا کان ,سیب غیر 
التخفيف والتسهيل ٠‏ ۱ 


فالمصلحة الراجحة بالاعتار » في الحالة الأولى » يكون اعشارها داخلا 
في حقيقة الرخصة ومعناهاء ذلك آن الرخصة هي « حکم ثت على خلاف 
الدلیل لعذر ۲۱ » ومعتی ذلك آنها الحکم بموجب مصلحة افتضاها دلبل 
التنسير على المكلف » رغم آنها معارضة بمصلحة اخری قام دلبل عام علی 
اعشارها في جميع الحالات ۰ کترجیح مصلحه الربض بالتر.خص له 
بالصلاة فاعدا والأفطار في رمضان » و کترجیح مصلحة السافر بالتر خص 
له بصحه الجمع بين الصلاتين عند من يقول بذلك » و كتر جيح مصلحة 
الحائع الفاقد لضروري الطعام في الترخيص له بالاخد من مال الغير ٠‏ 
فالجانب الرجوح في هذه الامثلة ونظاثرها مشروع في الاصل بدلبل عام 
شمل هده الحالات التي تشدی فها مصلحة التخضف على الکلف > لو لم 
ترجح هذه الصلحة بشوت استثنالها من مقتضی الدلمل العام ٠‏ 


والذي ینفی أن أوضحه هنا » هو آن حکم الرخصة لس خارجا 
عن مقتضى المزان الذي ذكرناه كما قد يدو لأول وهلة » بل هو متفق 


٠ هذا التعريف ذكره البيضاوي في المنهاج‎ -١ 


تس ۲۹۱6 بت 


معه و فانم عل اسالنة 4 فكل رخصة لا بد ان بحدها منستننده الى مصلحه ھی 
ار ار جح مما استندت الله العزيمة في ذلك الناط » او هما متساویان ‏ 
. ق القمه ولکن بر ححت الر خصه قصد التخضف على العباد تحاه تلهم 


بالأعذار ۰ 


فصلاة الریض جسا ‏ اذا شق عليه القيام أو غنب على الظن أنه 
بؤخر برعه أو يزيد في مرضه ‏ أاستند الى مصلحة حاجة راجعة الى 
حفظ النفس » على حين أن وقوفه فيها ‏ وهو الحكم الذي يقتضيه الدليل 
الأصلي من مكملات المصالح الحاجية لحفظ الدین » والصالح الحاجية 
آمقدمه - لدی التعارض - علی تکملانها ۰ 


وافطار السافر في رمضان تخففاً للمشقة التي من شأنها ان تلازم 
المسافر » من الحاجيات المفتقر الها للتوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب 
الى الحرج » والمصلحة التى في مقابلها وهي الصوم فائتة الى بدل وهو 
القضاء ٠‏ فالدي فات بدون بدل عنه انما هو اداء الصوم في وفته » وهو 
من مكملات المصالح الحاجية المتعلقة بحفظ الدين » والحاجى مقدم على 
التکميلي کما ذکرنا » ويقال مثل هذا في جميع أمثلة الرخص ٠‏ على أن 
مصلحه الر خصه انما تعار ضس من العز بمه حکم الوحوت فقط 2 . اما 
ما دونه فمنظو ر فه الى نسسة الشقه والعذر > فر خصة الا فطار بالسفر 
مزيلة لوجوب الصوم فه »> ولكنه قد سسمقى مندوبا وذلك اذا كانت مشقة 
المسافر خضفة لا يؤثر عليه معها الصوم > وقد یکون دون ذلك » وقد یکون 
محرها» كما لو غلب على الظن تضرره بالصوم ٠‏ 





١‏ جرينا في هذا على ما جزم به الغزالي والآمدي وابن الحاجب في 
الختصر الکبیر » من أن العزيمة صفة لحكم وجوب الفعل أو الترك » لان 
العزم مهو الطلب المؤكد , راجع الستصفی ج ١‏ ص 755 والاسنوي على 
E‏ 
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فد يقال : ولكنكم نقولون : إن حكم الرخصة ثابت على خلاف الدليل 
العام ولا بد اذا ان حون اکا دلبلي العز بمه أو الر خصه حار ا عل 
خلاف ما ذ کرت من مىزان ترتب الصالح ۰ 


والحواب آن هذا صحیح لو آن الدلیل العام للعزيمة والدلیل الخاص 
بالر خصة متعارضان تعارضا حققا » ولکن" ما بنهما انما هو تعارض ظاهري 
فقط » کالذي بن العام والخاص والطلق والقمد » لأن دلمل العزيمة ناظر 
یی ما یکون عله الکلف في أغلب آحواله من القدرة عبی اداء واجانه بدون 
حرج » ولذلك کان دللا کشا عاماً » آما دليل الرخصة فناظر إلى ما قد 
بطرا على الکلف من عوادض الشقة والحرح » ولذلك كان بالنسسة للاول 
جزنا واقعا موقع الاستثناء منه ٠‏ 


ولأجل هذا » اعترض المحققون على التعریف الذي ذکره بعض 
اصحات الراي للر خصه حمث فالوا : إنه الذي أسحمع کونه محرما » او أنه 
الذي ارخص فه مع كونه حراما © ٠‏ 


أما اعتار المصلحة في الحالة الثانية » وهى أن لا يكون جانس المتروك 
تابت الشر عبه بدلیل معبن اصلا" » او یکون تا ولکن بدليمل خاص لا.شمل 
هذه الحالة » آو یکون شاملا لها ولکن استشت من عمومه لس غير 
المذر والتخضف على المكلف > فهو اعتار داخل في معنی العزيمة آو عموم 
الاحكام الكلية المشروعة ابتداء ٠‏ وذلك کالامثلة التی ذکرناها في التطسق 
على هذا الضابط () ۰ 


Xk xk +k 


ا و ی ن 
؟ ‏ ارجع الى هذه الأمثلة فى ص ۲۵۸ ال ص ۲١٣۲‏ 


- ۲۱ ت 


ولننتقل الآن الى التحقیق في معنی اهمال الصلحة الرجوحة » فنقول : 

لا تخلو هذه الصلحة : ما آن تکون من قبیل الشروعات العامة الي 
لا خضع لصفة الصحهة والبطلان کالاستمتاع بالطیبات » وکعموم الباحات ؛ 
واما أن تكون مشروعيتها بدليل خاص تخضع بموجبه لصفة الصحة والبطلان » 
وذلك كالعبادات وعقود المعاملات » وني هذه الحالة الانية اما آن تكون 
المفسدة اللاز مة ها والي من اجلها اضیتعت مصلحة مر جوحة .- داغلة 
معها في كون واحد بحيث لا تقبل الانفكاك عنها » كمفسدة الربا الملازمة 
لمصلحة البيع الربوي » وإما أن لا تكون داخلة معها في کون واحد » 
وانما اتصفت بها بسبب التقائها معها في هذا المناط اتفاقا » وذلك كالذبح 
بالسكين المغصوبة والصلاة في الأرض المغصوبة . 


فالأقسام اذا ثلاثة : 


فالقسم الأول منها » وهو ما كانت المصلحة المرجوحة فيه من قبيل 
المشروعات العامة کعموم الباحات » يكون معنى الاهمال فيه » سلب 
اللشروعية ؛ لأن مشروعية مثل هذه المصالح متوقفة على كونما كذلك » فاذا 
عورضت بمصلحة أهم منها كان ني الأخذ بها فوات الأهم » وذلك نوع من 
الفسدة فد فد" الستند الذي لاأجله کانت مشروعة وهو الصلاح » ٠‏ فيصبح 
حكمها في هذه الحال حکم الفاسد + وذلك کمصلحة التنزه في مکان 
جمیل تشیع فیه منکرات لا یستطاع انکارها ۰ فهذه الصلحة الشروعة ی 
الاصل تنقلب هنا مفسدة لاستلزامها تفویت ما هو أهم منها وهو السکوت 
على المنكر مع رؤيته . فالأهمال هنا اذا هو سلب الشروعية » ولیس له من 
معنى وراء ذلك كالبطلان مثلاً » لأن مثل هذه المصالح ليست ها صفة 
شرعية أكثر من عموم كونها مصلحة . > حتى تخضع بذلك لأحد صفتي 
الصحة أو البطلان . ومعلوم أن الصحة هي موافقة ذي الوجهين الشرع . 
والبطلان هو مخالفته له ؛ والصالح العامة ما دامت کذلك » لیس ها الا 
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وحه واحد » هو الشروعه على أي حال كانت > فاذا انقليت الىى مفاسد 
کان لھا ا وحه و احد هو عدم الشر وعه ٠‏ ومعلوم أن م الشر وعه 
ستلزم الحر مه ۰ 


أما القسم الثاني > وهو ما كانت مشروعة الصلحة الرجوحة فه 
بوجه أخص من ذلك بحيث تخضع بموجيه لصفة الصحة بالمطلان » و کانت 
المفسدة اللازمة لها داخلة معها في كون واحد بحبث لا تقل الانفكاك عنها 
في دلك الناط - فان معنی الاهمال فه هو البطلان ء لان الفساد حنثذ 
متلبس بنفس ماهية ما ظن کونه مصلحة » ولا شك آنها لست هي التي 
تعلق بها طلب الشار ع ۰ 


مثالها مصلحة السع اذا تلست بماهته مفسدة الربا کسم الذهب 
بمثله متفاضلين » وهي من المصالح التي اعتبرها الشار ع بوحه خاص تخصع 
بموجبه لحكم الصحة والبطلان ٠‏ فمرجوحة مصلحة الع هنا > معناه 
الطلان لأن ما استلزمه من مفسدة الربا لسن مکونا من غبر حققة هذا 
الببع نفسه ٩‏ » کصفة محاورة مثلا » وانکار الحنفة للطلان مثل هذا 
السع لس انكارا منهم لهده القاعدة » وانما هو لانکارهم تلسن اة 
بحشقه هدا السع نفسه » حبث فالوا ان عقد السع لا بقع إلا على المتمائلن 
من الثمن والثمن » وتقی مفسدة الربا محصورة في الزيادة الخارحة عما 
شمله السقد » دهو بیع معلق اللفاذ عل طرح هنء الزيادة ۰ هذا الى حاتت 
آنهم پفسرون حققة الاستثناء الوارد في أحاديث الاجناس النصوص عل ‏ 


۱ب نقول « « حقيقة هذا البيع » ولم نقل « « حقیقه البیم من حیث هو » 
لان الذي يعنينا هو هذا البيع نفسه أي اركانه المشخصة في هذا البييع 
بالذات ولا شك أن الفساد داحل فيها ٠‏ وان كانت اركان البیع من حيث 
هو . بقطع النظر عن مشخصاته . غير مستلزمة لفسدة الريا » لانها بمکن 


آن تتحقق في آمور آخری غبر ربوبة ۰ 


- ۲۹۸ - 
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جر بان الربا صها »> على غير مايفسر به جمهور الفقهاء من الشافعيةوغيرهه' ' 
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ولس في بحثنا هدا متسع لعرض هدا الخلاف وما بتعلق به من نقاش 
ومتالها ایضا صوم بوم النحر ‏ فهدا الصوم مصلحه تلست بمفسدة 
الاعراض عن ضاه الرحمن لعناده في هدا الوم » ومفسدة هدا الاعراض 


لست تاتحه عن شي 


۶ ان عبر تفت هدا او تفه ۰ فاهمال هده 


واما القسم الثالت > وهو ما كانت مشمروعية الصلحة الرجوحة فيه 
من هذا النوع نفسه ولكن المفسدة اللازمة لها غير داخلةمعها في کون واحد» 
وانما اجتمعت معها في هذا المناط بفعل المكلف مع امكان الانفكاك ببنهما ‏ 
فمعنی مر جوحتها حنذ هو محرد الحرمه مع نفاذ الصحة » ولا تعارض في 
ذلك > لان الحرمة سسها المفسدة المستقلة بدانها » والصحة سببها وجود 
ماهية المصلحة الملشروعة كما هى مطلوبة وانما اجتمعا في مناط واحد سب 
محض عمل المكلف في الجمع متها 


مثاله ؛ بع النجش > وهو الزيادة في لمن السلمة دون رغبة في 
شرائها » بل لمجرد إغراء الناس بالشراء ؟ والسوم عن سوم الغير أئناء عقد 
السع 3 فالسع ى هاين الصورتين صح وان استلزم الحرمه € لان المفسدة 


۱ - آحادیث الاحناس الربوية واردة ی کتب الصحاح بروایات‌والفاظ 
مختلفه منها رواية مسلم عن عبادة: بن الصامتٍ رضي ايله عنه إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا الفضه بالفضه 
ولا البر بالبر ولا الشعیر بالشعیر ولا اللح باللح ولا التمر بالتمر الا مثلا 
بمثل سواء بسواء عینا بعين » ٠‏ 

۲ - اذا آردت الوقوف على هذا البحث وما فيه من خلاف بين الحنفية 
والشافعية فارجع الى كتاب تخريج الفروع على الاصول ,2 لشهاب الدين 
الزنجاني في آول مسائل الربا ص ۱۷ * 


- ۲۹۹ - 


اللاحقة بالسم هما ليست داخلة في جوهر السم وکونه العام » وانما 
ارنبطت به بمحض قعل الکلف ۰ 

ومثاله ابضا » المسدين المسور بما عله > اذا نهرب من داه 
ا الاعتكاف ٠‏ فمصلحة الصلاة في هذا المثال 
مر جوحة سب مصاحتها لفسدة المطل » إلا آنها مفسدة غير داخلة 
في شیء من حقيقة الصلاة أو اركاتها واتما'هى. مكومة من امر مستقل 
ا وان کان الکلف جممها مم الصلاة في مناط واحد من الحر کات 
والاعمال ٠‏ فهذه الحر كات والاعمال من حث انها صلاة وافة بالشروط 
والادكان المنصوص عللها » تعتبر صلاة صيحبحة تسقط الطالة بالقضاء > 
وهي من حبث کونها مناطة - بمحض فعل الکلف - بالتهرت من الحق 
الدي بطالب به صاحه تعتر سب حر مه وائم > فهده الصلاة اذا صحیحه 
ولكنها خالية عن الثواب » مستوجبة » من اخل ما لاسته للعقان ۰ 

ومثاله ابضا تعاطی التحارة آو الايعة في الوقت العان للسادات 
الفروضة کوقت صلاة الجمعة ۰ فمصلحة لیم هنا معارضة بسصلحة صلاة 
الجمعة » اي انها ملازمه لقسدة تفوبت هذه الععادة ٠‏ الا ان هذه المفسدة 
لبست داخلة في حقيقة البيع نفسه > بدلیل انه یتکون من ارکان لیس لها 
5 علاقة بمصلحة الصلاة أو العادات > ولكن التاجر هو الذي وصل ‏ 
تحار نه بمفسدة التقاعد عن العبادة ۱ لو احبه قعقو ده التحار یه اذ ذاك ص حرحه 
اذا توفرت ارکانها وشروط صبحتها » ولکنها مستوجه للحرمه والائم 
ب عا ۱ب تیاو و اس ای ما ال ۳ 
اهمال المصلحة المر جوحة في هذا الق“ ٠‏ 1 
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١‏ هذا ها اعتمده جمهور الاصوليين ؛ لا ذکرنا من تغاير متعلق 
المصلحة والمفسدة , أي متعلق الأمر والنهي 2 وذهب أحمد والجبائي - 


۲۷ بت 


ومما مضی تعلم ان الحكم لا بترتت على جنس الصلحة مطلقا » وانما 
بترتب على وصولها الى درجة من القوة والاهسة ,بحيث تناس ذلك الحكم ٠‏ 
والمصلحة لا تناسب الحكم إلا اذا خلت من المعارضة بما هو أقوى منها أو 
مساو لها ٠‏ 


ومن هنا تعلم أن المناسة أخص من المصلحة أي انها ذات قود أكثر > 
اها الوصف للحکم هو ترتب مصلحة راجحة عل ریط الک 
به » فکلما وحدت الناسة وحدت معها الصلحة » ولکن قد توجد الصلحة 
بدون توفر امتاسته ۰ 


و هدا بعلي ان المناسمة تفوت بالعار ضه 6 ولكن المصلحه لا تفوت ' 
بذلك ۰ اما الاول » فان قوام الناسبة هو عدم العارضة > فاذا وجدت فقد 
فانت المناسة > وآما الثاني > فلأن المصلحة اذا وجدت سواء كانت مرجوحة 

او راجحة فان ما قد بعارضها من المفسدة المصاححة أو المجاورة لا يعود 
علیها باللقض ۰ 


واعلم آن الاصولمن اختلفوا في آن الناسة هل مطل بلمعارضة أم لا 
وأطالوا في ذلك ء والنزاع فه لفظی » لان الذین قالوا ان العارضة لا تعود 
علها بالنقض کالامام الرازي » انما قصدوا بالناسة الصلحة » فقد قال 


< واکثر التکلمن والقاضی أبو بكر الباقلانى الى أن المرجوحية هنا دمعنی 
البطلان فلا تضح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا صلاة المنشغل بها هربا من 
دين لزمه أداؤه عندهم ٠‏ غير أن القاضي أنا بكر بری آنه بسقط الطلب 
عند القيام بها لا بسببها أي ففعلها يسقط القضاء مع كونها باطلة ٠‏ أما 
الآخرون فقالوا انها لا تصح اطلاقا فلا يسقط الطلب عند فعلها ولا بسبب 

هذا واذا أردت الوقوف على مزيد من أدلة الجمهور وأدلة الآخرين 
فارجع الى ابن الحاجب وما قد كتب عليه ج ؟ ص ۲ وما بعدها ۰ 


بت ۳۷۱ 


بون لکونه سار على جلب منفعه او دفع مصرة » وذلك لا بطل 
بالمارضة ۳ » فقد اعتبر آن الوصف الناسب هو نفس الصلحة التي تشتمل 
على جلى منفعة و دقع مضرة * ولا ریب آن هذا الکلام لا بمکن آن یفهم 
إلا على سسل التحوز » لان الوصف الناست للحرمة قي اللخمر هو الاسكار» 
وهو ولس مشتملا 5 0 دقع مضرة » وانما الذي شتمل على 
د عدي ان 


والدین وا وا انها تنقص بالمعا, رضه › کالامدي > عنو ا ید لك حصو ص 
المناسية لا عموم المصلحة > فقد فال في الرد على مخالفه مانصه : 


« ان أردت أن مناسية الوصف تشنى على أنه لا.بد في الناسبة من 
المصلحه عا لى وجه لا يستقل بالمناسبة » فمسلم » ولكن لا يلزم من وجود 
بعص ما لابد منه في الناسه تحفق الناسه > وان ارفك اننا مستقله بتحقيق 
الناسه فممنوع > وذلك لآن اه وان كانت متحققة في نفسها فالناسنة 
امر عرثي » واهل العرف لا بعدون الصالح العارضة بالفسدة الساوية او 
۳ 


۰ 


الر اححه مناسسه 


فقد انفق الجميع اد » علی الک ۷ ۳ رتب على تلك eT‏ 
اما عا غل رای الم » بان وان كان ثمة مناسية ‏ إلا آنه وجد مان تا 
ترتیب الحکم ییا وس اراد ورن ی عق داي اابتي عم 
وجود الناسة ۰ 
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۰ المحصول ورقه 51 دار الکتب مخطوط تحت رقم ۰ | م‎ ١ 
۰ ۲۹۹ الاحکام للامدي ج ۳ ص‎ - ۲ 
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4 الفرق ین ما اتفق عله من هذا الضابط 


فان صل » فان مضمون هذا الضابط الذي ذکرت » عائد في ظاهره الى 
ما يسمى بسد الذرائع » وهو أمر مختلف وه نادى به المالكية دون غيرهم , 

قلنا ان مضمون هذا الضابط أخص من سد الذرائع في الحقيقة ۾" 
فالحكم بمر جوحة مصلحة ما » لتفویتها مصلحة آهم منها » وفق ما دكرنا » 
بصدق عليه آنه سد للذريعة » ولسن کل ما هنو سید للذريعة خاضعاً لهذا 
الضائط دت ن الاك رسوا واا ى الاد ءا عكر 
بمرجوحية كثير من المصالح وبطلانها لمجرد أن يكثر في الناس من يتذرع 
“بها الى الفسدة > وان لم تکن بحد ذانها مقطوعة آو غالية الوقوع » وذلك 
م.الغة منهم في حسم سبيل المفسدة واغلاق بابها ٠‏ 

واسم سد الذرائع وان كان بطاق في اصطلاح ‏ کثر هم على هذا القدر 
الذي اختصوا هم به »> غير انه شامل أيضا في الحقيقة لكل ما بنضط من . 
ذلك بالميزان الذي ذكرناه ٠‏ فسد الذرائع اذا في 5-.له مدا متفق عليه اذا 
انضبط بهذا الزان » والقدر الختلف فه منه هو ما ذهست المه المالكنة مما 
لم بنضبط بذلك ٠‏ والبك ما بقوله القرافي بهذا الصدد في کتابه الفروق : 

٠ ١‏ ولس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما یتوهمه کثر 
من المالكة > بل الدرائع تالا نه أقسام : سم 55-555 الامة على سده ومنعه 
وحسمه کحفر الابار في طرقالسلمین‌فانه وسلة الی‌اهلاکهم فبها > و کذلك 
القاء السم في اطجمتهم ”“ وسل الاصنام عند من یعلم من حاله آنه یسب 


۱ - هذا الثال لیس مما نحن فیه فان استعمال السم او القاءه في 
اطعمه الناس لیس فیه مصلحة ما من الأصل , وانما هو مفسدة مجردة 
کالقتل والزنا والذي نحن بصدده هو کل ما کان مناط مصلحة في الاصل 


ةا 


الله تعالى عند سبها ٠‏ وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد 
ووسيلة لا تحسم » كالمنع من زراعة الع خشسة الخمر فانه لم يقل به 
الخد وكالمنم من المجاورة في الببوت خشية الزنى ٠‏ وقسم اختلف فه‌العلماء 
هل سد 5 لا کسوع الاحال عندنا ۶ كد باع سلعه بعشم 2 دراهم الى 
شهر با رها یی ون اون تسه ی موه احرج بين بيده 
خمسة الآن واخذ عشرة اخر الشهر »> فهذه و سبله ‏ اسلف خمسه بعشرة 
ای اجل نوسلا باظهار صورة الببع لذلك > والشافمي بقول بنظر الى صورة 
السم و بحمل الأمر على ظاهره » محوز ذلك > وهده السوع قال اننا هيل 
الى الف مسألة اختص بها مالك وخالفه فها ااشافعي » ۰ 

وبعد أن ساق لهذا القسم الختلف فه امثله آخری ختم کلامه قائلا 
وا ل و د بها هو اكثر من غيره 
وأصل سدها مجمع عليه © » ٠‏ . 

فما أجمع على سده هو ما كانت المفسدة فيه راجحة على المصلحة 
وكانت مع ذلك مقطوعة آو غالة الوقوع » کحفر بشر في طریق عامة للناس 
و كالامثلة التي ذکرناها هما سبق ٠‏ 

ها تک نیقی ندچ ی اتود ود یف گنس 
من ذلك » بان كانت دون المصلحة في الأهمية > او کانت موهومه الوفو ع > 
وذلك كمصلحة زراعة العنب مع امکان اتخاذ بعض الناس له سكرا » فلو 
منع الناس من زراعة العنب لفاتت عليهم بذلك مصلحة أهم منء المفسدة 
المتوقعة بزراعته ؟ على أله لا توجد في العادة مصلحة عارية عن المفسدة 
خملة > الا أن الشارع انما اعتبر في مجاري اللي ۳( 
سر دور المفسدة > يدلبل القعصاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج > 
مع أمكان الكذب والوهم فها ٠‏ 


۰ ۲۲ الفروق للقرافي ج ۲ ص ۲۲ و‎ ١ 
) ۱۸ ضوابط المصلحة ( م‎ 
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وما اختلف مه » هو ما كانت مقفسدانه عير مظنو نه الوفو ع > ولكن 
کر ی الان التذرع البها » كمثال , سع الأجل الذي ذكره القرافي ٠‏ 
فمنعه المالكة مالغة في سد الذربعة الفاسد » ولم يمنعه غيرهم لعدم 
انضاطه بالزان الذي بناه ۲۱ » اذ آن مفسدة الوقوع في الربا بذلك غير 
مقطوعة او مظنونة الوقوع » اذ كيرا ما ریحدث ان یسم رنجل سلعة له 
يشمن سيئة > ثم يحتاج اللها ثانة فشتریها بأقل مما باعها به > دون أن 
بقصد بذلك اي تذرع الی الافراض بفائدة » وانما الفرق ببن عقود الربا 
وغيره في مثل هذه || و هه 
وظاهر العقد سعا » والسعتان منفصلتان »> فلا داعى الى ابطالهما أو ابطال 
آحدهما لجرد آن في الاس من بتذرع بذلك الى الربا ۰ 


اما وجهة نظر الالکة فتحدت عنها الشاطی قاثلا 


« ان مالکا اعتبره .- آي هذا النوع - في سد الذرائع » بناه علی كثرة 


۱- ذهب ابو حنيفة ال آنه بفسد العقد الاخر ۰ مستندا في ذلك الى 
ما أخرجه الدار قطني والبيهقي في سننهما عن يونس بن اسحاق الهمداني 
عن أمه قالت : كنت قاعدة عند عائشة فأتتها أم محبة فقالت : اني بعت 
زيد بن أرقم جارية بثمانماثة الى العطاء . ثم ابتعتها منه بستمائة 2 فنقدته 
الستمائه و کتبت علیه ثمانمائة ۰ فقالت عائشه شس ما اشتربت وشس 
ما اشترى زيد بن أرقم 2 انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الا أن بتوب » فقلت لعائشة : ارایت ان آخذت راس مالي ورددت 
اليه الفضل ؟ فقالت : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف 
والحدیث مروي بطرق آخری ایضا ۰ قال الزركشي في كتابه الاجابة : والى 
هذا الحديث ذهب جماعة منهم الثوري والاوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد 
بن حشبل وصححوا حدیثها ٠‏ أ قال ابن رشد في بداية الحتهد : وقال 
الشافعي وأصحابه لا شت حدیت عائشه واضا فان زيدا قد خالفها واذا 
اختلفت الصحابة EE‏ القياسى , وروي مشل ول الشافعي عن 
ادن عمر ° ھھھ 
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القصد وقوعا » وذلك أن القصد لا بنضصط في E‏ من الامور 
الباطنة » لكن له محال هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود أو هو مظنة ذلك »> 
فکما اعتبرت الفلنه وان صح التخلف > كذلك تعتبر الكثرة لأنها محال 
القصد > ولهدا أضك وهو حدیت ام و لد ز رد بن أرقم 0( © ۰ 
بنهما وانما هو متعلق بتحر بل متعلق الصابط الخاس الذي ناه قما سق 

ی اح ردو ا زه اه ٠‏ دا ۱ : د 5 
واخراح هد اور یی وا عن دائرته وان کان اسم سد الدرائع 
شامله للکل ۰ و الله اعلم ۰ 





۱ - الوافقات ج ۲ ص ۲5۸۱ ۰ 


والآن > وقد 'تهمنا من عرضء هذه الأمور الخمسة التى بحب أن 
تنضبط .بها المصلحة حتی یناط بها الحکم الشرعي > فانه E‏ 
ذلك سؤال هو : فاذا كان لا بد للمصلحة من أن تنضيط بكل ما ذكرت > 
فما معنى فولهم اذا : المشقة تتجلب التسير > وفولهم تتبدل .الأحكام شدل 
الأزمان وذلك بناء على ما للأعراف والعادات من تنطور خلال الأزمنة 
والعصور » وما معنى الأخذ بالحیل الشرعية » وهي في جملتها صحبحة عند 
حمهور الانمه والفقهاء ؟ ح 


فهذه امور رالا يه € رات أن اختم بها هدا الناب € ا ان موفعها 
من جملة الضوابط التي ذکرناها » وكيف أنها منسحمة معها » فان النظرة 
الأولى قد توهم أن بين هذه الأمور الثلائة وتلك: الضوابط الخمسة شيئا 
من التعارض او عدم الو فاق ۱ وشدا بالامر الاول منها وهو وو لهم : 


المشقة تجلب التسير 


وهي احدى القواعد الخمس المعروفة التي قال الفقهاء آن جمسم 
مسائل الفقه راجع النها 0 ۰ و مصدرها ي الاعشار ووله تعالی « یرید الله 


۱ هذه القو اعد هي : الامور بمقاصدها « البق لا زول بالشك ¢ 
المشقة تحلب التيسير 4 الضرر بزال , العادة محكمة ٠‏ وراجع للتوسع في 
فهمها كتابي الاشباه والنظائر للسيوطي وابن. تجيم ٠‏ 


۲۷۷ 


بكم السیر ولا بر ابد بكم العسر 0 » وفوله تعالی » وما جعل عليكم في الدين 
من حرج ”© » وقوله صلى الله عليه وسلم « بعثت بالحنيفية السمحة © » 


واحاد بت اخری 9 وردت هدا المعنى ٠‏ 


ومعناها آن الشقة التي قد بحدها الکلف في تتفیذ الحکم الشرعي 


ولكن لا ينسغى أن تفهم هذه القاعدة على وجه یتناقض مع الضوابط 
التی ذکرناها للمصلحة العترة > فلا بد للتخفيف أن لا یکون مخالفالکتان 
ولا سنه ولا ماس صحميح ولا لمصلحة راجحة ٠‏ 


وببان ذلك أن جملة المصالح الشرعية تنقسم الى قسمين : احدهما 
مصالح نص على حكمها الكتاب أو السنة كالصادات والعقود والمعاملات » 
الثاني مصالح عرفت بالاجتهاد والقناس > كتلك المصالح التي تحد" بتطور 
الزمن والاحقان ١ ٠‏ 


فالقسم الاول » لم یقتصر نص الشارع فبه علی العزائم فقط > بل 
ما من حکم من احکام العبادات آو العاملات الا وشرع ای جانبه سل 
التتسير فيه ؛ فلقد شرع الصلاة بأركانها الاساسبة وشرع الى جانب ذلك 
الاحکام السرة لأدائها عند لحوق الشقة » کالجمم والقصر والصلاة من 
جلوس ٠‏ وشرع الصوم وشرع معه رخصه الفطر بالسفر والرض وشدة 


۱- البقرة : ۱۸۵ ۰ 
۲ - الجج : ۷۸ ۰ 


٢‏ رواه أحمد في مسنده من حديث حابر دن عبد له ء ورواه في 
مسند الفردوس عن عائشة رضي الله عنها ۰ وروی الشنخان وغرهما من 
حديث ابي هريرة وغيره حديث ( انما بعثتم هيسرين ولم تبعثوا معسرين ) 
وحديث ( بسروا ولا اتعسروا ٠٠٠‏ ) الحديث ٠‏ 
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الحو ع أو العطش » وشرع. حكم الطهارة من النجاسات للصلاة وشرع معه 
رخصة العفو عما يشق التحرز عنه کدم القروح واثر نحاسة عسر زواله > 
وزرق الطبر اذا عم في الساجد » وحرم الربا وشرع الترخص فیما بشق 
الاحتراز عنه من ذلك کالعرایا » وحرم عقود الغرر وأرخص فما يعسر 
التخلص مه کالسلم والا حارة والسع في الدمه » وحرم اخذ مال الغر > 
وارخص للمضطر آن یاخذ قدر ضرورته منه » ونهى عن النظر الى 
الاجنية وارخص فه عند التعلیم والاشهاد والعاملة والعالجة ؟ وقس على 
ذلك جميع الاحكام التي بت بهاانص من الكتاب أو السنة ٠‏ فلا بد أن 
نجد معها نصا على وجوه من التخفيف والتسير عند طروء مشقة تمنع من 
سیر القام بها على وجهها لا کمل > كما انك لا بد آن تحد سسل التخضف 
هذا هو المنسحم مع رعاية المصلحة طبق ميزانها الذي ذكرناه عند طروء 
الشقة الانعة من القام بالأصل » وقد مر المرهان عليه عند بحث الرخصة ٠‏ 


0 


واذا فلس ف التضیر الدي شرعه الله تغالى في مقابله عزائم احکامه ‏ 
ما بخل بالوفاق مع ضوابط الصلحة » لانها لم تخالف نصا من الکتاب او 
السنة ولا القاس الصحیح ولا عارضت مصلحة آهم منها ۰ ومعلوم آنه 
ا بحور الاستزادة ف التخفيف على ماورد به اللص > کان يقال ان مشته 
الحرب بالنسسة للحنود تقتضي وضع الصلاة عنهم » أو تأخيرها الى القصاء 
هما بعد » أو كان يقال أن مشقة التحرز عن الربا في هذا العصر تقتضي 


اما القسم الثاني وهو ما ست من المصالح عن طريق الاجتهاد أو 
القياس على ما نص عليه » كالانشغال بالعلوم والصناعات التي تقتضيها مصلحة 
المسلمين » وكمصلحة منع استيراد البضائع الكمالية من الدول الأجلنية خوفا 
من سیطرتها بذلك على آسواق المسلمين » فالنظر في تخفيف أمر هذه المصالح 
وتسهسمل احكامها عند اكتنافها بالمشقة أو الحرج عائد الى الموازنة بين كل 
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من المصلحه والمفسدة ل ل ل ل ا 
الدي ذكرناه في مبحث الضابط الخامس ٠‏ 


واذا فهذا القسم أبضا ايل آمرہ الى الوفاق مع ما بحب أن ضط 


به الصالح الشرعه ۰ 


عن أن القيقة التى علي لسوت سواه ذلا نا "انل الم 
الاول آو الثاني - لابد آن تزید عن الحد الذي لا ینفك عادة عن تتفیذ 
الحکم والقیام به » والشقة القبولة لدی الا بالاحکام تتفاوت نظرا ای 
نفاوت الاحکام نفسها ء بل ورب حکم شرعی جل مصلحته مرتبط بما فيه 
من الشقه والحهد القصاص والحدود + 


فمثل هذه المشقة لا ائر له في التسیر والتخضف » وانما الشقة التي 
انبط بها ذلك هو ما كان فوق الحد المعتاد سسب طارىء ٠‏ 


ولقد أوضح العز بن عند السلام هذا في كتابه فواعد الأحكام » حبث 
فال : ( الشاق ضربان : احدهما مشقة لا تنفك الصادة عنها کمشقة الوضوء 
والغسل في شدة السسرات ”© وكمشقة اقامة الصلاء في الجر والمرد » 
ولا سيما صلاة الفجر » وكمشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار » 
وكمشقة الحج التي لا انفكاك عنها غالبا » و كمشقة الاجتهاد في طلب العلم 
والر حله شه » وكذلك المشقة ف رجم الزناة واقامة الحدود على الحناة ۳ 
ولا سما في حق الاباء والامهات والنن والنات » فان في ذلك مشقة عظمة 
على مقيم هذه العقوبات بما يجده من الرقة والمحمة بها للسراق والزناة 
والجناة من الاجانب والاقارب والبنين والبنات ) ٠‏ 





E‏ السبرات جمع سسر ٥‏ > وهي الغداة الباردة و منه الحديث( اسباغ 


- ۷۸۰ - 


ثم قال : ( فهذه الشاق كلها لا آثر لها في اسقاط الادات والطاعات 
ولا في تخففها لأنها لو آثرت لفانت مصالح الصادات والطاعات في جع 
الأوقات أو في غالب الاوقات » ولفات ما رتب علبها من الثوبات الاقبات 
ما دامت السموات والأرض (© ) ٠‏ 


تبدل الأحكام بتبدل الأزمان 


شط يه الفاح الفرم شتا ی حالف 


وعمدة الذین بقولون هذا الکلام امران ائنان : 

آحدهما : ما جاء في كلام بعض الأصولین » من آن الاجماع يجوز 
أن ينسخ بمثله > اذا كان قائمآً على دليل من المصلحة » وقد عرضنا لهذا 
البحث في الما التمهسدى من هذا الكتاب » واوضحنا أن مثل هذا الاجماع 
نما بقوم علی ما بسمی بحق الامامة فهو لبس بنسخ في الحقيقة ٠‏ وحق 
الامامة آن یعطی الشارع الامام آو من ينوب عنه من الجتهدین > صلاحية 
الحکم في آمر ما ضمن عدةوجوه معبنة »> حسیما تستدعبه مصلحه السلمین» 


مثاله » ما لو أجمع اولو الحل والعقد في وقت ما على استرفاق 
الأسری > ثم اجمعوا بعد ذلك على عدم استرقاقهم » وكما لو أجمع 
المسلمون في عصر ما علی عقد الصلح بنهم وین الکافرین لصلحة تستدعي 
ذلك » ثم رای من بعدهم عدم الصلح » لزوال تلكث الصلحه ۰ 


فمثل هذا » وإن بدا آله ندل وتغير في الحکم > إلا آنه لا بعتبر في 
حقیقته تلا" لحکم شرعي ثابت عن الأمل ۰ ٍذ هو من آساسه لمن إلا 


۱ - قواعد الاحکام ج ۲ ص ۷ ۰ 
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تطسقاً لأوجه متعددة لحکم شرعي ثابت ٠‏ وقد أفضنا في بحث الفرق بن 
التصرف بموجب الفتوى والتصرف بحق الامامة عند الحديث عن الضابط 
الثالث من ضوابط الصلحة ۰ فلا نعود الله مرة اخری بالتکرار والشرح ۰ 

الأمر الثاني : القاعدة المعروفة في الفقه : ( العادة محكمة ) وهي 

من القواعد الخمس المذكورة » أي أن عرف الناس محكم في الأحكام 
الشرعة »> وما دامت أعرافهم متطورة بتطور الأزمان فلا بد أن نكون الاحكام 
الشرعة كذلك ٠‏ 

ولا نیب آن هذا الکلام اذا کان صحبحا علی ظاهره بهذا الشکل > 
فهو مناقض لا قلناه من آن الصلحة بحب آن تتضط بنضوص الکتاب والسنة 
وان لا تخالف فاسا ولا تعارض مصلحة راجحة ۰ 

والحققة هي آن الحکم ال لشرعي لا يتبدل مهما تبدلت الأزمانوتغيرت 
الاعراف اللهم الا عن طر بق النسخ » وود اغلق بابه بعد تكامل هذا الشر ع 
الحنيف ووفاة النبي صلی | الله عليه وسلم ٠‏ والقاعدة الفقهبة : ( العادة 
محكمة ) لس معناها أن بعض الأحكام الشرعية “ندل بشدل الأزمان حقيقة 
کم يم من اهر ما ال ۰ 

وببان ذلك ,يحتاج الى تحقبق في معنی هذه القاعدة » فلطالا کان - ولا 
,رال - ظاهرها مزلقا للاقدام ومتاهة عن حققة العنی الراد بها ٠‏ کف 
ولو كانت هذه القاعدة على ظاهرها » لاقتضت أن يكون مصير شرعىة 
الاحكام كلها رهنا بسد عادات الناس وأعرافهم » وهو ما لا يمكن أن يقول 
به احد ٠‏ ْ 

و تحشقق ذلك » هو آن ما تغارف عليه الناس وأصبح عرفا لهم > 
اما آن یکون هو بعنه حکما شرعا ایضا ء بأن آوجده الشر ع او کان 
موجودا فبهم فدعا البه وأكده » وإما أن لا يكون حكما شرعبا ولكن تعلق به 
الحكم الشرعي بأن كان مناطاً له » واما أن لا يكون هذا ولا ذاك فلا يكون 


۲۸۲ 


فهذه ثلاث صور لا تخرح آعراف الناس وعاداتهم عنهما بحال من 
الاحوال ٠‏ 


مئال الصورة الأولى : الطهارة عن النجس والحدث عند القيام الى 
الصلاة » وستر العورة هها» ونوت فقّه الزوجه على الزوج » وستر الراة 
زينتها عن الأجانس » والقصاص في الحنايات » والحدود في الزنا والسرفة 
ی وا شاه خلت هه تم كلها اعون هد من اغراق شین 
وعاداتهم » وهی ي نفس الوقت احکام شرعبه یستوجب‌فعلها الثواب وتر كها 
العقاب ؟ سواء منها ما کان متعارفا قبل الاسلام ثم جاء الحکم الشرعي مؤيدا 
ومحسنا له » کحکم القسامة والدية والطواف بالیت » وما كان غير معروف 
قبل ذلك وانما اوجده الاسلام نفسه کأحکام الطهارة وحجاب الراة 
وغير ذلك ٠‏ 


فهذه الصورة من الأعراف لا یحوز آن بدخلها ید التدیل والتغیر 
مهما دات الأزمنة وتطورت العادات والاحوال » لانها بحد ذاتها احکام 
شرعبة نت بادلة باقية ما بقت الدنبا » ولست هذه الصورة هي العنة بالعادة 
في فول الفقهاء : ( العادة محكمة ) ٠‏ 


ومثال الصورة الثانية : ما يتعارفه الناس من وسائل التعبيروأساليب 
الخطان والكلام » وما يتواضعون علمه من الأعمال والشؤون المخلة بالمروآة 
والادان » وما يعتادونه مما لا حکم شرعا فه من شوون العاملات > كعادة 
فبض الصداق قبل الدخول » والصورة التي بها .يتم قبض المبعات وما إيجدة 
من وسائل توشق العقود والعاملات » وما تفرضه سنه الخلق والحاة في 
الانسان مما لا مدخل للأرادة والتكليف نه كاختللاف عادات الاقطار في 
سن البلوغ وفترة الحیض والتفاس * 


فهذه الأمثلة آمور لست بحد ذاتها أحكاما شرعية كالامثلة*التي 


- ۲۸۳۰ 


۷ ولکنها متعلق ومناط لها فاصطلاحات الین ست ا 
بست احکاما شرععة ولکنها مناطات للاحکام ی والطلاق 
ا تعارفوا علمه من الأمور المخلة بالرواة لس الا مناطا للحکم 
بقول شهادة الشاهدين أو رفضها » وما ل 
المنبعات ووفت شض الصداق » وانقسامه الى مقدم ومؤخر » لسى الا اساسا 
لا رتب عليه الشارع من الاحكام » ومثل ذلك بقة الامثلة المشابهة ٠‏ 


2 


وهذه الصورة من العرف هي التي عناها الفقهاء بقولهم ( العصادة 
محكمة ) لان الشارع جعلها هي الاساس والماط لا علق بها من أحكام » 
ولا جر مان صورة الحکمتتفیر بتغير مناطه » الا ترى ان و سبلة الطهارة تسدل 
ما بين الماء والترب حسب تدل حاله الکلف من قدرته علل استعمال الاء 
و عدمها لان الشار ع جمل فدرته عل استعماله هو مناط وجوت الطهارة بهه 


تقد شرط الشارع لصحة الشهادة في القضاء آن یکون صاحها غير 
مختل المرواة » وجعل عادة الناس في كل قطر وبلد.هي المحكمة في ضوابط 
المروءة وما بخدشها » واشترط فض المبيع مع تندل صورة القنص حسب 
بدل السع * وشرع توئیق العقود وضیط العقود علله » مع اختلاف وسائل 
التوئيق والضبط حسب اختلاف الأزمان وفرق بين الصرريبح والكنابة من 
الفاظ الطلاق في حكم وقوع الطلاق بهما » وتر لعادة الناس في اصطلاحاتهم 
وتعبيراتهم هى المحكمة في تحديد ما صدقاتهما ٠‏ وشرع خار المب في 
المبيع وترك عرف الناس فيما يعشر معسا هو المحكم في حد العسبٍ وضيطه > 
وشرع نفقه الزوحه على الزوج ونفقة الاولاد الصغار على الاباء وجعل 
المعروف بين الناس في قدرها وأنواعها هو المحكم في المطلوب منها ٩(‏ ۰۰ 
وهلم جرا في كل ما يشبه ذلك ۰ 





۱ - تحکیم العرف متفق عليه في نفقة ماعدا الزوجة من الأقارب أما 
نفقة الزوحة فالصحيح من مذهب الشافعية أنها معلومة 'مقدرة کساٹر = 


۲۸6 بت 


ومن الخطاً الواضح آن یظن آن دوران مثل هذه الاحکام مع‌مناطاتها 
هو دل وتنیر لحوهرها ء بل الحکم في کل الحالات واحد » کما آن 
حكم الطهارة التى ودی بالاء تاره وبالترات اخری واحد ٠‏ 

وفد تختلف انظار الحتهدین 2 بعص الا حکام » من حث کونها 
منوطة بالنصوص الدانّة علها » أو منوطة باعراف الناس ومصالحهم 
المتطورة » فتختلف اراؤهم اء على ذلك د 2 ۳ اختلاف الاعراف 

غير ان هذا الخلاف لا يشر بحال من الأخوال » خلافا 2 اصل 
التقسيم الذي ذكرناه » للعرف وما يترتبٍ عليه » وحكم كل منهما ٠‏ 

هذا وقد أوضح الشاطبى في موافقاته هذا الفرق بين هاتين الصورتين 
وما يترتب عليه » والبك نص كلامه في ذلك : 

و ی و ان + ادها النوائة. الترعة الى ارفا 
الدلیل الشرعی أو نفاها » ومعنی ذلك أن یکون الشرع امر بها ایحابا آو 
ندیا > آو نهی عنها کراهه او نا ۱و آذن فها فعلا وترکا * والضرب 
الثاني هي العوائد الجازية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا أثياته دليل 
شرعي ۰ 

د فأما الاول فثایت آبدا » کساثر الامور الشسرعية كما قالوا في سلب 


= الاعواض ۰ وأساس ذلكه أن نفقة الزوحات واجبة بطریق العارضة عن 
الحبس عند الشافعية وذهب غبرهم کالحنفية ال آنها واجبة بطریق الصلة 
كنفقة القريب ( راجع تخريج الفروع على الاصول للزنجاني ص ٠ ) ٠١١‏ 
غير أن الراجح مع هذا عند الشافعية أن الزوجة اذا أكلت مع الزوج كالعادة» 
سقطت نفقتها لجريان عرف الناس على ذلك واكتفائهم به في الاعصار 
والامصار » كما نص على ذلك النووي في المنهاج وشارحه الجلال المحلي ٠‏ 
وعلى هذا فالمصير الى العرف في نفقة الزوجة أيضا يكاد يكون متفقا عليه ٠‏ 


- ۲۸۵ - 


السد اهلة الشهادة » وی الأمر بازالة النحاسة وطهارة التاهت للمناجاة 
وستر المورات » والنهی عن الطواف بالدت عی العري وما أشبه ذلك من 
العوائد الجاررية في الناس » إما حسنة عند الشارع أو قبيحة » فانها من 
حملة الامور الداخلة تحت احکام الشرع »> فلا سديل لها وان اختلفت 
e‏ * فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قحا ولا القسح حسنا 

حتی بقال مثلا ان صول شهاد: الصد لا تأیاد میحا إسن العادات ا افو 
AS‏ نی یت کم بای زب 
لو صح مثل هذا لکان نستخا الحکام الستقرة الستمرة » والنسخ بعد موت 
الي صلى الله عليه وسلم باطل > فر قع العوائد الشرعة باطل ۰ 

وآما الثاني فقد تكون العوائد ثابتة وقد تتبدل » ومع ذلك فهي أسباب 
لأحكام تترتب علبها * فالثابته کوجود شهوة الطعام والشراب والوفاع 
والنظر والكلام » والبطش والمسي وأثاه ذلك ٠‏ واذا كانت أسسايا لمسسات 
حكم بها الشارع فلا اشكال في اعشارها والبناء عليها والحكمعلى وفقها دائما»٠‏ 


ثم قال : « والتدلة منها ما یکون مسدلا في العادة من حسن الى قبح 
وبالمكين :مل فت اران قانه بختلف بحسب البقاع في الواقع > 
فهو لدوى ي المروات قح في الملاد المسرقبة » وغير قسح في الملاد المغرببة » 
فالحكم الشرعي بختلف باختلافی ذلك > » شكون عند أهل المشرق قادحا في 
العدالة » وعند أهل المغرب غير قادح ٩(‏ » ۰ 

کما آن السبوطی آیضا آشار الى هذا الفرق في كتابه الاشباه والنظائر 
عندما أخذ يبحث في تعارض و مع الشرع ٠‏ فقد فال ما نصه : 


ھی ہے 


لي E dC OS‏ 
الاستعمال فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالسمك وان سماها الله لحما 


٠ ۲۸٤ الموافقات ج ۲ ص ۸۲و‎ ١ 


- ۲۸٦ = 


ولا بحلس على ساط او تحت سقف او في ضوء سراح > لم بحنث 
بالحلوس على الارض وان سماها الله ساطا ولا تحت السماء وان سماها 
اله سقفا ولا في الشمس وان سماها الله سراجا ۰۰۰ فقدم عرف الاستعمال 
على الشرع في جميع ذلك » لأنها استعملت في الشرع نسمية بلا تعلق حکم 
وتکلف ۰ والثاني أن بتعلق به حکم فتقدم على عرف الاستعمال » فلو 
حلف لا بصلی لا بحنت الا بذات الر کوغ والسحود اولا یصوم لم بحنث 
بمطلق الامساك آولا بنکح حنت بالمقد لا بالوظاً ۲۱ » ۰ 


فمؤدى كلام السبوطي هدا »۲ آن العرف الشر عي اما أن يكون محر د 
نسمية واصطلاح کتسمبة السماء سقفا والأرض بساطا » واما آن یکون فبه 
مع ذلك حکم ابضا کاطلاق الصلاة على الافرال و الا فعال العهو دة : دالاول 
فقط هو الذي بتناوله عرف الناس بالتضیر والتبديل ت واما الثاني فلا یمکن 
أن يغيره شيء لأنه مستند الى حكم » والأحكام الشرعية مستمرة لا يلحقها 
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اي غير أو تدیل » ولذا كان العرفالشرعي 
شما یتعلق به حکم فاضا على عرف الاستعمال ٠‏ 

آما الصورة الثاللة من الأعراف ۰ فتنطبق على كل ما يعتاده الناس من 
العادات والتقاليد » في مظاهر خاتهم المختلفة » مما لم بصبح حكما شرع 
ولا تأسس عليه حكم شرعي ٠‏ 

ولا تخلو هذه الصورة ‏ كما فلنا ‏ عن احدى حالتين : 

الأولى ‏ أن .يكون العرف ضمن حدود الماحات والحریات الشرعة؟ 
ولا كلام في هذا القسم ٠‏ إذ ما من شك أن للناس أن بمادسوا عاداتهم 
وتقالیدهم » ما دامت لا تغارض أهراً من أمور الشريعة الثابتة » ولهم أن 
بطو روا عادانهم هده > حسما پرونه من مقتصات الزمن ۰ 


۱- الاشباه والنظائر ص ۸۳ و ۸۶ ۰ 


- ۲۸۷ - 


الثانية ‏ أن يتعارض العرف مع نص من نصوص الشريعة » و هذا 
النوع فيه مجال للبحث والتفصيل . ٠‏ 

وخلاصة ما ينبغي أن يقال فيه » أنه ما آن یکون عرفاً مقارناً لذلك 
النص » او يحدث متاخرا عنه 

فان كان مقارناً له » نظرت » فان كان عرفاً قولياً. أي اصطلاحا 
من اصطلاحات النطق والتخاطب الو ياه ويفسر النص على ضوئه 
و عقتضاه ‏ لانه عثابة اللغة اي ببا یکون اصل التخاطب ومعر فة الأحكام , 
ولا جرم أنها الأساس في تجلية معاني النصوص وضبط مقاصدها . وان كان 
حار يي e‏ 
اللغة ام( الا البر والشعير .. وجاء النهي الشرعي عن بيع الطعام عثله 
الا مثلاً بمثل ويداً بيد . فقد ذهبت الحنفية إلى أنه حجة وأنه بخصص 
عموم النص ؛ ويرى الجمهور أنه لا بخضص . والاصل هو بقاء النص 
على عمومه . ۵ 

ويمبل الأستاذ الجليل مصطفى الزرقًا » في كتابه « المدخل الفقهي » 
إلى ما براه الحنفية » حيث يشرح وجهة نظرهم قائلا” : 

« و لتقل ر الفقهى في ذلك » أن النص إذا كان عاماً » فان العمل بالعرف 
في موضوعه لا یکون تعطلا" للنص » کما في حالة خصوص النص » بل 
سقى النص معمولا” به في مش.مولاته الأخرى الی تناو لها عمومه »فلس 
في تخصيص ألنص بالعرف عندئذ إهمال للنص © بل هو إعمال للعرف 
والنص مع ٠‏ والعرف العملي يدل“ على حاجة الناس الى ما تعارفوا عليه م" 
وفي نزع الناس عما تعارفوه ۳ وحرج ۰٩(‏ ۰ 

لن 0ا غر قن ها الا طاله ف رفن ل كل نالهك : 








۱ - الدخل الفقهي ج ۲ ف : ۵۱۸ ص : ۸۸۰ ۰ 


- ۲۸۸ - 


في هذا الأمرء بل حسبنا آننعلم مما ذكرنا آنه داخل‌ضمن حدود الاجتهاد » 
' وخارج عن نطاق الضوابط القطعبة التي يهمنا بسانها في هذا الكتاب ٠‏ 
فلااحثين > إذا » النظر والاجتهاد فه »> حسما شدای لکل »> من الادلة 
والراهن ۰ ) : ۵ 


غبر آن ما ينفي ملاحظته هنا » آننا اذا ذهینا الی ما براء الحنفية من 
تخصيص العرف الفعلي باللقارن » للنص » فان الذي يخصص النص في 
الحقيقة لبس هو العرف من حيث أنه مجرد عرف > بل منحيث أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون قد اطلع عليه فأقره » وبذلك يصبح 
دليلاة شرعباً داخلاة في أحد آقسام السنة » ولا ريب أن السنة تخصص 
صوص اشریعه ٠‏ 


مثال ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الغرر » ۶ 
فاذا أخذنا بمقتضی عموم هذه الصيفة امتنع علينا سع كثير مما هو بجائز 
یعه بمقتضی العرف الفعلي الحام » كع الجوز واللوز في القشر > وسع 
المغسَّات في الأرض والقائی » والدیار والحوانت الغسة الأسس والأنقاض ۰ 
ومن المعلوم أننا حين نحمل الغرر اللهی عنه عل ما هو معدود عند العقلاء 
ول اغراف العا عورا © ان ى راك م خا :اد سيد 
دا أن بنقضي عهده صلى الله علية وسلم ولا يكون في هذه الأشاء معاملة 
في. عهده » رغم حاخة المجتمعات المختلفة البها ٠‏ 


أما إذا حدث العرف فيما بعد , أي متأخراً عن النص المعارض له , 
فمثل هذا العرف لا قمة له حال النص »> سواء كان نصاً عاماً أو -خاصاً 
وسواء كان العرف لفظاً أو فعلباً ؟ إذ العرف لم يقم » في مثل هذه الحال > 
عی آساس مشروع » حتی یکتسب بد لك اي" سرد لوجوده » فضلا" عن 
أن يكتسب اي" قمة تشر يصة بتخصص النص السابق بها ؟ هذا بالاضافة 


ای آن من شرط الخصص آن یکون مصاحباً للسخصص > اذ التخصیص 


- ۲۸۸ - 


لا يعدو كونه باناً وتفسيرة لحدودما پشمله اللص منذ اول صدوده ۰ 

ولس من خلاف بين السلمين في هذا ء اللهم إلا إذا كان النص 
معللا" » و کان العر ف الحادن » مز بلا" لتلكت العله > ففى هدد الصورة محال 
للسحث ده 4 ۱ 

وبرجح فضله الاستاد الزرفا » في كتابه « الدخل الفقهي » القول 
دححه ا الحال » سقول « ۰۰ على ان تنم الفروع الفقهه 
واللظر في تعللاتها » 2 بعلل بها الفقهاء بدل دلالة واضحه على ان 
العرف الحادت » ولو خالف ظاهر اللص التشريمي » پعتر ویحترم في 
حالشی : 

٩‏ - اذا کان ال للص التشر یعی نفسه ممللا" بالعرف أي مشا على عرف 
عملی فانم‌عند و روده‌فعندند اذا تولك لحر كيدل لحك ن 

۲ -.!ذ۱ کاناللص التشر بعی‌معللا" بعلة بتضهاالعرف‌الحادت»‌سواء! کانت 
عله النلص مصر حا بها فه آو ۳ استناطا بطر ق الاجتهاد » ففي مثل 
هذه الحال بعتبر العرفی الحادت وبحترم » ون خالف النص ( » ۰ 

وهدا الدى براه الأستاذ الزرفا. دسق ووجه > ولا اظن الا أنه 
الحق الذي ینفی آن بقول به عامة الأصولين ۰ ولکنه في الحققة داخل 
ارو ا ن ر اکت کیک ا وهی ,ها کن 
العرف فيه مناطاً وأساساً للحكم الشرعي 0۳۹ و ا ا 
ذلك ما اشته النص الشرعي من منم بني هاشم عن أخذ الزكاة > معللا” 
هذا المنع بان الله فد عوضهم عنها بخمس الخمس »> فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قما رواه الطبرانی وصیححه : « با بني هاشم إن الله 
كره لكم غسالة أبدي الناس وأوساخهم » وعوضکم عنها بخمس الخمس »؟ 
ونظرا للقاعدة المعروفة في الأصول » وهي فولهم : إذا بطلت العلة زال 
الحکم » ولذا ذهب الانم عاد المنوع - فقد کان حکم منع الز کاة عن بني 


۱ - الدحل الفقهي ج ۲ ص ۸۸٩‏ ف ۵۲۶ ۰ 
ضوابط المصلحة ( م ١5‏ ) 


بت 584٠‏ ب 


هاشم محل بحث بين الفقهاء » عندما رأوا أن بنى هاشم لم يعودوا ينالون 
شيا من خمس الخمس كما كان الوضع عليه في المسابق » ولذلك رايا 
آن في مذهب السادة الحنفية من برى أنه لا مانع من إعطائهم من الزكاة 
والحالة هده ٠‏ بل وفد رجح الا صطخري من فقهاء الشافعه هدا المدهب 
اشا * والذين لم يذهبوا هذا المذهب » لبس ذلك منهم مخالفة لهذه 
القاعدة » بل لأن النص الدىي ذكرناه ‏ وهو حديث الطرانى ‏ لم يولق 
عندهم . 

إلا أنه إشغى اشتراط کون عله مثل هذا النص تاه" بالاجماع 6 او 
بدلالة النص نفسه » كما في هذا المثال الذي ذكرناه ٠‏ فحينئذ يمكن أن 
نطمئن الى أن اختلاف العرف وطروؤءه المؤثر في العلة الثابتة » مؤثر في 
الحکم الرتبط به ایضا ۰ 

۳ > فلا بعد أن تلتتس الحكمة على الباحث بالعلة » و بحکم بناء 
على ذلك بطلان دلالة اللص سب تخیّف تلك الحکمة » نظرا للعرف 
الحدید » ظاناً آنها العلة التی آناط الشارع الحکم بها ۰ 
سد الذريعة الى تعظمها فادتها ؟ وبما أن حال الناس قد تغيرت الموم > 
وأصحت التمائمل والصور عملاء من أعمال الفن » وأضحى الفن هو 
القصود » وأمن الخوف على الناس من تعظمها وعبادتها » فيشغي أن يتغير 
حكمها الى ما يناسب حال هذا العصر ! ٠ه‏ 

ولا ريب أن هذا النمط من الاجتهاد » في استخراج العلل والحكم 
بموجلها ب تلسس من ابلس » ولس له من اساس سوى الوهم الذي 
لا يستند الى أي برهان علمى ٠‏ 


Xk xk «+ 


۱ - راجع ص ۱۸١‏ - ۱۸۷ من هذا الكتاب ٠‏ 


ب ۲۵۱ تب 


فهذه مي الصور الثلائة » التي لایمکن آن تعخرج اعراف الناس عنها 
بحال من الاحوال ۰ وعلی هذا الاساس فقط شغي ان بفیم معنی فول 
بعت هم « تبدل الاحکام بشدل الأزمان" » ٠‏ 

واذا تحرر العنی الراد من قولهم « العادة محكمة » > علمت أنها لا 
تستلزم تضير الأحكام بتغير الآزمان » وعندئذ یصبح قول من قال ( تتبدل 
الاحکام تدل الازمان ) اما کلاما باطلا لا صحة له ان حمل على ظاهره كما 
فد يفهمه كثير من الناس » واما کلاما متحوزا ده محمولا على غبر ظاهره > 
وذلك بان بقصد به الا حکام الرتبطة من اصلها بما قد یتدل ویتفر من 
اعراف الناس ومصالحهم التي لم یقض فها بحکم میرم > كنلك الامثلة 
التي مر ذكرها ؟ وقد ضبطها فضيلة الاستاذ مصطفی الزرفا في كتابه : 
المدخل الفقهى العام > بما سماء:«الاحکام الاجتهادیة‌من‌فاسة ومصلحةه( )۰ 

ولكن شغي آن نعلم أن دوران تلك الاحکام مع مناطاتها لا یمکن 
أن يعشر مدلا آو تشيرا حقيقاً لها » بل هذا الذي يظهر في مظهر التضير 
منه انما هو ممارسة حقيقة له كما مر يانه ٠‏ 

ولقد أشار الأستاذ الزرقا » الى هذه الحققة فقال » بعد آن ذکر 
ضابط الا حکام التى بصدی علها انها تتدل بتدل الأزمان والذي تقلناه 
عنه ائفاً : « الك أن الأحكام الشرعبة التي تتبدل بسَدل الأزمان » مهما 
تغيرت باختلاف الزمن فان الدا الشرعی فها واحد > وهو إحقاق الحق 
وجلب الصالح ودرء الفاسد * ,لسن تدل الأحکام الا بتدل الوسائل 
والأسالب الوصلة ای غاية الشارع > فان تلك الوسائل والأسالیب في الغالب 
لم تحددها الشريعة الاسلامية بل تركتها مطلقة » لكي يختار منها في كل 
زمان ما هو اصلح في التنظم تاجاً وأنجح في التقويم علاحا ٠.69‏ 


۱ - الدخل الفقهی العام ح ۲ ص ۱۹۰ ط : تاسعه ۰ 
۲ - الرجع السابق.ص ٩۱۱‏ و ٩۱۲‏ ۰ 


— AY - 


واعلم أن من آشهر اصحاب هذا/ القول » این قم الحوزبة » فقد 
عقد في كتابه أعلام الموقمين فصلا بعنوان « تغير الفتوى بتغير الأزمنة 
والاحوال ”© » ولقد كان عله أن ,بحرر مقصوده بالحاي والزمن الذين 
يتغير الحکم والفتوی تعا لهما » وان بحرر العنی الراد من التضیر ٠‏ اذ رب 
فائل بری هدا الكلام قول : لقد تغير الزمن الوم واو ا عورات 
النساء فيه آمام الاجانب أمرا عاديا غير مستهجن » خصوصا وقد اصبح لهن 
من ضرورات العخروج الى الوظائف والمصانع ما يصعب عللهن معه التستر 
فلتتغير الفتوى في ذلك الى ما ياست حال العصر ٠‏ أو يقول : لقد كان 
تحريم الربا بوم لم تكن شوّون الال والاقتصاد معقدة بالشكل الذي نراه 
الوم ٠‏ آما الان » فلابد من تضیر الحکم والفتوی » حسب ما الت البه حال 


الز من و الناس ۰ 


وواضح أن ابن القيم رحمه الله لم .برد بعنوان فصله هذا » ما بلتئم 
مع هذا الكلام ٠‏ ذلك آن کل ما جاء به من الشارع حكم غير معلق > تعليقا 
واضحا منضطا على شىء > فانما بحب أن يكون سير الزمن نفسه متضطا 


به لا العكس » وذلك باجماع عامة المسلمين ٠‏ 


ولکن ابن القم ز حمه الله لم يحمل نفسه على شيء من تحر بر هدا 
العنوان > ولم يزد على أن بدأ کلامه بمقدمة خطابة حول قام الأحكام 
الشرععة علی اساس الصالح » ثم اتبعها بسيعة امثلة علی ذلك » منها ما هو 
محل اتفاق » ومنها ما هو محل نزاع کحکم الطواف للحاتض والطلای 
اا دفعة واحدة »> وقد مر التحقيق في المثال الثانى خلال البحث في الضابط 
الثاني من ضوابط المصلحة » فارجم الله . ٠‏ 0 


Xk xX +k 





۰ ۷۰ اعلام الموقعين ج ۲ ما بين ص ۱۶ و‎ ١ 


۰ ۲۷۸۹۳ - 
لحيل : ومشروعیتبا 


وهي الامر الثالث من الأمور الثلانة التي قد بخل آنها لا تنسجم مع 
ما بحب أن تتضط به الصلحة العترة شرعا * ومسألة الحمل مناقضة في 
ظاهرها لنفس الأصل الذي اشتناه وشنا عله تفصل الضوابط » وهو مراعاة 
الشر يعة لصالح الصاد ؟ اذ الحيلة في ظاهرها لمسست إلا تذرعاً الى تضیر الحکم 
الشرعي بواسطة تضیر فی الالفاظ او تصرف بظاهر العقود » بقطم النظر 
عن جوهر المصالح أو المفاسد المثرتبة عليه * ومعلوم أن الحيل الشرعية 
( في حملتها ) مقو له لدی حمهوز الا والفقهاء > فکان الا حکام الشرعه 
اذاً - او ما بتانی فه الحل منها علی الاقل منوطة بشكل الصبغ والالفاظ 


۷ بحققه المصالح والمفاسد e‏ 


وقیما بلی اتناول هذه المسألة »> بما يزيل الاشکال عنها » ویوضح 
اسحامها مع كل ما مصی سانه 1 من شام الشر بعة على أساس الصالح و ضر و رة 
انضاطها بما مر ذ کره » والله تعایی ولی التوفق * 


واعلم ان مصدر الشهة في هذهالسالةٌ هوعدم تحریر القصود بالحبل 
الشرعبة من جهة » وعدم تحرير معنى صحتها من جهة أخرى ٠‏ أي أن 
الاشكال .يرول بتمحخصص وتحرير كل من هاتين المقدمتين : هذه حملة 
شرعية » و کل حبلهة شرعبه صحییة ۰ ۵ 
أ 


وعل ذلك > فالبحث 5 فق اه بتناول جاسن ۱ الحانب الأول 
۰ مه هو : 


ماهو المقصود بالحيل الشرعية ؟ 


وانما قدنا الشل بالشرعة + لله آن حدیثنا هنا لسس عن اي شکل 


۲۹۵ 


بذلك شرعية ٠‏ أما الني اتلفق علی بطلانها فلس آنا غرض بها لانه لا إشكال 
فیها * ولكن ربما التبست هذه بتلك » لمن لم يتصور حقيقة الحيلة الجائزة ‏ 
ومحترزاتها » فلا بد إذآ من ایضاح هذه الحققة والكشف عن محترزاتها ٠‏ 


الحبلة الشرعية هي : قصد التوصل الى تحويل حكم لآخر بواسطة 
مشروعة في الاصل ۰ ۵ 

فخرج بقصد التوصل ما لو توصل الى تحویل الحکم بواسطة مشروعة 
ولكن دون قصد منه الى ذلك فلا يعشر ذلك حملة مطلقا ٠‏ كما لو تزوجت 
الطلقه ثلائا بزوج اخر ثم صادف أن طلقها دون نواطؤ بنهما أو بين الزوج 
الثايي والاول عی فصد التحلیل » فهذا وما يشبهه نما تحول الحکم فبه 
بناء على تاثير شرعي محض دون أي شائية أخرزى ٠‏ 


وخرج بقيد ( بواسطة مشروعة ) ما لو قصد تحویل الحکم بواسطه 
غير مشروعة في أصلها أي بواسطة محرمة » فمثل ذلك تحايل محرم فلا 
تسقط الحرمة به ولا يجوز أن يتوصل به الى أي غرض شرعي صحيح 
بانفاق السلمین وان ترتب علبه الوصول الى غرضه في ظاهر الحكم ٠‏ كما 
نو عصده المجامع في نهار رمضان التهرب من وجوب الكفارة عليه بِأنّ .يأكل 
أو يشرب الخمر أولا ثم يجامع » أو أن ينوي قطع الصوم قبل الجماع » 
فلا يكون بذلك قد أفسد صيامه به ٠‏ ومثله ما لو کان مطالا عند الحاكم 
بحق لغيره عليه » وجيء بشاهد يشهد عليه ,ذلك صادفاً » فاختلق خصومة 
معه اكي لا تصح شهادته علبه ۰ ومثله ایضا آن ترتد" الزوجة عن الاسلام 
لتفسح نکاحها فتتخلص بذلك من زوجها ۰ ومن هذا القسل حبلة بني 
اسرائيل في التخلص من مسؤواية تحريم صید یوم السبت > وخيلتهم في 
التخلص من حرمة استعمال الشحوم باذابتها حتى يتغير اسمها ٠‏ ذلك لأن 
الوسيلة في المثالين غير مسروعة ٠‏ اذ هي في المثال الاول أنهم حفروا حياضا 
واشرعوا البها الحداول » فکانت الحبتان تدخلها یوم الست بفعل الامواج 


= A بت‎ 


فلا تقدر على الخروج لبعد العمق وقلة الماء فتلقفونها يوم الاحد » وكانت ٠‏ 
الحتان لا تظهر الا یوم الست » فحققة الاصطاد [نما هي في یوم السبت 
وان أخيروا تناولها بعد الاستثاق منها والاطمئنان علها الى اليوم الثاني ۳ 
فمناط التحریم لم یتفر ۰ 


وف اللثال الثاني لم يز.يدوا على أن أدخلوا الشحم 56 اسم اخر 0 
في العرف أو اللغة مع بقاء الحقيقة التي هي مناط التحريم ٠‏ وقد علمنا 
فيما سبق آن العرف اللغوي لا بقضي علی العرف الشرعي المستند الى حكم 
متعلق به » فلو حلف لا بصلي لم بحنث الا بذات الر کوع والسجود وان 
کان لها معنى لغوي اخر ۰ 


| فهذه الأمثلة وأشاهها خارجة عن مسمى « الحيل الشرعية » التي 
7 سر بي بي كي ارم 
خلاف في حرمتها بین العلماء ۰ ۱ 


ومن هنا تعلم آن این القیم رحمه ال لم يستعمل الدقة فیما کنب > 

حنما اطال في الانکار الشدید علی الحل والقائلن بها» واستدل على مدعاه 
ی و 
فهي لا تفع في الزام الحمهور » لأن مسمی الحبلة اللي هي محل البحث . 
عندهم غير هذا ٠‏ ولو أن ابن القم رحمه الله حرر مقصوده من الحبل 
المحرمة أو الجائزة تحريرا واضحا منضبطا ثم بنى كلامه على ذلك > لاتضح 
أنه لا يخالف الجمهور في أصل هده المسألة » بدليل أنه ساق بعد ذلك 
ما ينوف على ماله ی ی ی ۰ 


اا الامثلة في ص ۲۵۶ وما وراء‌ها ج ۲ ٠‏ 
؟ - انظر هذه الامثله أإيضا من ص ۲٩۹‏ ج ۲ ال آخر 56 ء الثالث ٠‏ 


تب ۲۲ 


فكما أن امثلته المائة هذه » هی بنظره مختلفة عن حبل بنی اسراشل 
والامثلة المشابهة لها مما احترزنا عنها في التعريف »> فكذلك الأمثلة التى 
بقصدها الحمهور » هى غير هذه الحمل المحرمة ومختلفة عنها آيما اختلاف٠‏ 


وانما قدنا الواسطة الشروعة ركني تونق الأصل + اشارة أن 
العبرة في مشدروعية الواسطة وعدمها » هو فرض الاخذ بها بحد ذانها بقطع 
النظر عن التوصل بها الی تبدیل حکم شرعي » اما بعد استعمالها في ذلك 
فهو مجال البحث هنا » وهو ما ستتناوله عند تحرير المقدمة الثانية ٠‏ 


وادا اتضحت محترزات هذا التعريف وما بخرج بقوده » انتصح 
ولا ر بب الى حاسها القدر المقصود من الحيل 2 بحث الانمه والفقهاء "> 
وسهل ربطها بما صدقاتها من الأمثلة الكثيرة المختلفة ٠‏ 


فمن آمثلتها في باب الطهارات والصادات ٠‏ أن يقصد صاحب الجنابة 
الى وضع بده مثلا في الماء الذي يريد الاغتسال به دون آن یصبح بذلك 
مستعملا » وذلك بان ينوي الاغتراف ٠‏ ومن ذلك أن يقصد التوصل الى 
فراءة شيء من القران دون أن يانم بها وذلك بان ينوي محرد الذکر ۰ 


ومن أمثلتها ی العاملات والعقود » آن یکون عند الرجل تمر ردیی* 
برید آن بستدل به آجود منه » ویمنع من ذلك عدم جواز التفاوت فيالتبادل 
بين المثلين من الاطعمة » فبتوصل الى ذلك بان سم الردییء لصاحب الحید 
بالنقد ثم بعود شتري منه الحد بالئمن الذي أخذه منه > ومن ذلك أن 
بريد الرجل تأجبر دابته لآخر والزامه بعلفها » وذلك غير جائز لان العلف 
محهول » فتوصل الی ذلت بأن بحمل ما بظن آنها تحتاج اليه من الأجرة 
شها » ثم یوکله في انفاق ذلك القدر علها ۰ ومن ذلك أن يعلق الرجل 
طلاق امرآته ثلانا علی فعل معين ,يصدر منها ثم يقصد التوصل الى أن لاتيين 
منه بذلك ويقع تحت مشكلة التحليل ٠‏ وذلك يأن يخالعها فاذا بانت منه 





- ۲۵۹۷ بت 


نعلت ما علق طلاقها علبه ۱ ثم بعقد نکاحه علها ثانية ‏ ومن ذلك أن 
نقصد المرأة المطلقة ثلائا المودة الی زوجها آو بقصد زوجها ذلك » فتتزوج 
من آخر على آساس ذلك » نم يطلقها فتعود الى الأول » شرط ان لا بدخل 
اي شرط للتحلبل او التطلیق في صلب العقد » والا. انقلت الواسطة غير 
مشر وعة لان الشرط المناثي لطبيعة العقد يبطله » اللهم إلا عند الحئقية حيث 
ببطلون الشرط ویصححون العقد ۰ ومن ذلك آن یکون للرجل على اخر 
دن وود عحر عن ادائه له € قمطیه صاحب الدین ز كاد ماله 3 ستر دها 
منه عن دنه فکون ود جمع بدلك بان دع الز كاة الواجمةفي ماله واستحصال 
الحق الذي له على صاحه ۰ 


فهذه الأمثلة وما شابهها داخلة في تعريف الحيل الذي ذكرناه » لان 
فها نوسطا الى استحلال حرام أو اسقاط وجوب بواسطة مشروعة في 
اصلها ۰ وهدا القدر هو الذي تعلق به بحت الأثمة والفقهاء عند حدسهم 
عن الحبل وفولها ۰ 


واذ فد انتهينا من تحديد المقصود بالحيل الشرعية وهو ما يتعلق 
بالمقدمة الأولى وتحريرها » فلننتقل الى حکمها وتحدید معنی الصحه فها 
والدليل على ذلك » وهو ما يتعلق بالمقدمه الثاسة وتحريرها ٠‏ 


١‏ اتفقت المداهب الأربعة على أن الصفة التي علق عليها الطلاق 
الثلاث اذا وقعت في البينونة لا بقع الطلاق بها وأن الخلع يخلص الطلاق 
عن الوقوع ؛ أما اذا وقعت الصفة في النكاح الثاني أيضا , فمذهب الشافعية 
والحنفية أن الطلاق لا بقع لانه عقد نكاح جديد غير هبني على الاول في شبيء ٠‏ 
وخالف الالکیه » و للحنابله قولان : أحدعما متفق مع ما ذهب اليه اللسافعية 
والحنفیه من عدم الوقوع » والثانی وهو ظاهر الذهب آن الطلاف بقع ٠‏ 
راجع المغني لابن قدامه : ج م ص ۲۳۱ والهنب لابي اسحاق الشيراةي 
ج ۲ ص ٠ ۰ ٩٩‏ 


- ۲۹۸ - 


حكم الحيل ودليل ذلك : 


و ين ذلك کل من القواعد الفقهه 


١‏ الدليل الفقهي : اعلم أن أثر النية والقصد في تصحيح 
الأحكام أو افسادها » بختلف حسب اختلاف الاحكام ٠‏ فمنها ما لا بد 
لصحته من توفر النة الصحبحة ای جانب الأ ركان والشروط الضرورية 
کالصلاة والصوم وعامة آنواع المادات* ومنها ما یکفی لصحته توفر الار کان 
والشروط اللاهرة فه دون نظر الی ما في اعماق القلب من النبة والقصد > 
لعتود السع والشراء وعامه العاملات * 

وضابط ذلك أن كل حكم كانت الصلة شه بين العبد وريه » بحيث 
لا بتوخی من وراله فائدة عاحله » بل القصود شه تمل المثوبة من الله عز 
وجل فالشة مشترطلة شه كعامة انواع العادات ۰ و کل حکم کات الصله 
فبه بين العبد واخه »> بحبث تشع به فائدة عاجلة ببنهما » فالعمدة فيه على 
الفلاهر دون ان يكون - ا 2 التصحيح أو الافساد 0© ٠‏ 


قال ابن ححر في فتح الاري عند شرحه لحديث « انما الاعمال 
باللبات » ما نصه : « وقد ذكر ابن المنير ضابطأً للا ة نشترط هه الشة مما لا 
تشترط » فقال : كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل القصود به طلب 
الملوبة » فاللبه مشترطه هه ۰ و کل عمل ظهرت ائدته ناجزة وتعاطته 
الطسعة قل الشریعه للائمة منهما فلا تشترط ال فه الا لمن فصد بفعله 
د ia‏ فی بمض الضور 
من جهة تحقىق مناط التفرقة © 


۱- مره الاح لهذه القاعدةفي آخر الضابط الأولمنضوابطالمصلاحة ٠‏ 
۲ - فتح الباري ح ۱ ص ۱۱۱ ۰ 


بت ۲۵۵ 


والحكمة من هذا التفرريق ظاهرة » فالتعامل القائم بین الصد وربه 
لابد وآن یکون القلب هو الحکم في آمرء » لان ال عز وجل مطلع على 
کوامن القلوب فهو لا بحتاج ايی دلائل الصیغ والعقود التي تصر عما فها ۰ 
آما التعامل الحاري بن الانسان واخه الاسان » فلا یمکن أن یناط الا 
بالدلائل الظاهرة اذ هي وحدها السبيل الى معرقة المقاصد والنيات ٠‏ وربما 
اشتمل القلب في كن الاحیان عل غیر ما یدل ع لاس الف رالا 
ولكن الشريعة لو أوقفت صحة هذه العقود والمعاملات الى أن ینقطع کل 
احتمال مخالف لا هي عليه ي الظاهر > لتعطلت معظم المعاملات ولعادت 
بذلك علی الناس آضعاف الفاسد التي يمكن أن تعود عليهم من جراء 
الاحتمالات المحجوبة عن الظاهر » عدا ما في ذلك من المشقة والعسر في تميبز 
المقاصد السشمة من غيرها ٠‏ ولذلك أناطت الشريعة صحة هذه الاحکام 
بار کانها وشروطها الحللة الواضحة وو کل قلوب الناس ومقاصدهم الى من 
لا تخفی علبه خافة ۰ 


فالوسائط الشروعة التي براد.التوصل بها الى تير حکم شرعي > لم | 
بطرأ علها سوی فصد استعمالها لغبر ما شرعت من أجله في‌عموم الأحوال» ۱ 
وما دامت هذه الوسائط من الأمور التى. لا بتحکم القصد في 
وبطلانها » فهنا الذي طرا عليها لا آثر له في بطلانها » » اذا كانت 
ا 
في عمله أو قوله » أما اذا لم بظهر ولم یتحاوز الامر عن کونه تهمة آو 
احتمالا - وهذا هو الغالب E‏ 
مر بانه قي تعریف الحملة وتحديد المقصود منها ۰ 


وكأني بك تستعجل قائلا لا : ولکن فلا بعلم صاحب الحيلة فصد 
نفسه ؟ غير أني أستمهلك في الجواب على هذا الى أن باتي مکان الجواب 
ب والصبحة وتحقيق القصد منها ٠‏ 


e 


ثم لا يغيبن عن البال أن الأحكام التي لا تؤثر النية فيها تصحيحا وافسادا . 
قد تؤثر فيها من ناحية أخرى ٠‏ كتقييد مطلق وتخصيص عموم » وتوضيح 
كناية وتعيين أحد مسميات المشترك . فلو حلف ليكرمن رجلا ونوى به 
زيدا » فان هذه النية تؤثر في تقييد المطلق » وهو «رجل » فلا یبر با کرام 
غيره. ومثله ما لو حلف ليضربن أسدا ونوى به رجلا شجاعا أو أقسم 
لينظرن إلى عين واراد بها العين الباصرة مثلا » فإنه لا يبر بيمينه إلا بفعل 
ما قصده من لفظه . ومثل ذلك أيضا ما لو قضى عن غيره دينا ونوى به 
التبرع فليس له الرجوع بالبدل » أو اشترى متاعا ونوى. أن ذلك لموكله 
الذي وکله بذلك ۰ كان له ولم يجز له التصرف فيه" . 


وذلك لأن ما قد يوجد في صیغ العقود وألفاظها من الاحتمالات 
بسبب عوارض الألفاظ الختلفة لا عکن أن يتحكم في تعیینها سوی القصد 
فيعمل بأظهر الاحتمالات أن لم يكشف صاحب العمّد عن قصده ء والا 
روعي ما اراده مما يعتبر جائز القصد في اللغة والعرف › ولذا فان من اقر 
قائلا ( لفلان علي ألف ) ولم يفسر مراده بالالف حمل على أكثر ما يقصد 
عادة » وإلا روعيت نيته وحكم للمدين بموجب ذلك . 


غير أن هذا النوع من تأثير النية » لا دخل له في إبطال الحيلة الي 
عر فناها » لأن تأثيرها ليس من حیث تصحیح العقد و ابطاله » بل من حيث 
تفسيره وتعيينه » بدليل أن هذا التأثير يصبح لاغيا أمام النصوص الصريحة 
التي لا احتمال فيها . 


اقول هذا , لأن ابن القيم رحمه الله مهد لحديثه الطويل عن تحريم 
١‏ أنظر مز يدا من هذه الامثلة ومز بدا من التنفصيل في هذا السبحث 


في الفروق للقرافي جح ۳ ص 354 في الفرق الثلائون والائه بين. قاعدة ما نكفي 
فيه النية في الايمان وما لا تكفي فيه النية 5 


e 


الحيل 5 عن اثر النيات والمقاصد في الأحكام » حيث أطلق القول بأن 
النيات لها تأثير في صحة العقود وبطلانها » فقد قال ما نصه : « وقد تظاهرت 
أدلة الشرع وقواعده على أن القصوك في العقود معتبرة » وأنها تؤثر في 
صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته بل ابلغ من ذلك » وهي انما تؤثر 

في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما فيصير حلالا تارة وحراما تارة 
باختلاف النية والقصد" » 

ثم راح يستشهد على كلامه هذا بأمثلة بعضها من النوع الأول للاحكام » 
وهو ما ضبطناه بكوله عملا بين الانسان وريه وليس عقذا ومعاملة بين 
فردين من الناس كتذ كية العام عند الذبح » وكتحريم الصيد الج 
وكعامة العبادات وقد علمت أن التحايل ي ذلك غير جائز عند احد فهو 
ليس محل بحث . وبعضها تأثير النية فيه خاص بالتفسير والتحديد » لا 
بالصحة والفساد »> كالامثلة التي ذكر ناها الآن 

فليس فيما استشهد به أي دليل على ما ادعاه من أن النبات تؤثر في 
ا بل هو شاهد على عكس ذلك » لأن أحدا م يقل 
بان الشتري اذا اشتری السلعة من البائع وهو قاصد استعمالها في محرم 
فالعقد باطل وعلى البائع أن يسترد سلعته ويعطيه الثمن » ۰ بل الكل متفق على 
e‏ أركانه وشروطه كاملة متوافرة وأن البائع متلبس 
بکسب شرعي صحیح" ' » ولذلك قال الفقهاء إن بيع اناء الذهب والفضة 
صحیح وان نوی الشتري استعمال الاناء . ذلك لأن الذهب والفضة 
مقصودان لذانهما في عامة العصور والبلدان . قال النووي في الجموع : 

۰ ۱۲۱ اعلام الموقعين ج ۲ ص‎ ١ 

۲ - لاحظ أن صورة الثال التفق علی صحته هو انطوا» نية الشتري 
على أن يستعمل السلعة في محرم » ولیست الصورة آن بدرك البائع لدی 
المستري هذه النية ٠‏ إذ البيع في هذه الحالة باطل عند المالكية وذلك کبیم 
العنب ممن يلظن أو بعلم أنه سيتخذ منه خمراً ٠‏ ومقتضى زعم ابن القيم أن 


يبطل العقد حنى لو لم يطلع البائع على قصد المشتري ٠‏ إذ المشتري طرف 
في عقد البيع وهو عالم بقصد نفسه ٠‏ 


ب ۳۲ 

( فرع : بيع اناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا لأن المقصود عين الذهب 
واش ) ۰ 

على ان ابن القبم عاد هو نفسه بعد ذلك بقول عکس هذا »> وراح 
يرجع الى ما هو معروف من قواعد الفقه المتفق عليها » وهي أن العقود 
بلاحظ فها الظاهر دون آن یکون للنة تأثر في الصحة أو الابطال ٠‏ فقد قال 
ي ج ۳ ص ۱۳۲ ما نصه : ۰ 

( وهذه الاقوال !نما تفید الأحكام إذا قصد المتكلم بها حقيقة أو 


حكما ‏ ما جعلت له » واذا لم يقصد بها ما يناقض معناها * وهذا ضما ببنه »۲ 


وبين الله تعالى > فأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحة والا لا تم و 


ولا تصرف ؟ ان د E ere‏ 
معناه المقصود به > وجعله الشارع بمنزلة القاصد وان كان هازلا ٠٠‏ ).الى 
أن قال : ُِ>ُكِ<3<و:3_ظ1[دب.إةوف#ب#ب#ه4لههافف ک؟ 

( فان الكل » عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيها » والمستمع عليه 
أن ,بحملها على تلك الماني » فان لم يقصد المكلم بها معانيها بل تكلم بها 
عير فاصد معاسها او قاصداً را الشار ع عله. فصده ؟ فان كان 
هازلا او لاعاا لتحي ابا ا العو 

ولكنه ما ا بث أن رجع عن هذا بعد ذلك بصحيفة واحدة م حيث 
جاه ستاك من ألنانك. 'الطلؤى 6 ن افد ا ارغ مر 
انا اخر دون أي موجب للتفريق ٠‏ وهذا هو نص كلامه فاته الى ما يقول: 

( فان فصد ما بحوز له قصده » نحو آن یقصد بقوله « انت طالق » 
من زوج كان قبلي أو يقصد بقوله « أمتي أو عدي حر » أنه عفيف عن 


الفاحشة » آو یقصد بقوله « امرآتی عندي مثل أمى » في الكرامة والمنزلة ' 


ونحو ذلك » لم تلزمه احکام هذه الصیغ فيما ببنه وبين الله تعالى وأما في 
الحکم فان افترن بکلامه فرينة تدل على ذلك لم یلزمه ایضا » لأن السياق 
والقر بنه ميدن على صدیه » وان م بقترن بکلامه فر بنه اصلا وادعی 
ذلك دعوى مجردة لم تقبل مثه ) ها 


Ww 


حت ےک 


فنامل كف بعد القصد في هذه الحال عن محال الحكم ‏ وهو 
مقصو دنا مالصحه والىطلان الا اذا كان .له نصب من دلالة اللفظ وفر ینته۰ 


( وان قصد بها ما لا بحوز قصده » کالتکلم بنکحت وتزوجت بقصد 
التحليل » وبست واشتریت بقصد الربا » وبخالعتها بقصد الحبلة على فعل 
الحلوف علبه » وتملکت بقصد البحلة علی اسقاط الز كان آو الشفعة وماأشه 
ذلك » فهذا لا بحصل له مقصوده الذي قصده وجمل ظاهر اللفظظ والفعل 
وسيلة اليه > فان في تحصيل مقصوده تنفذاً للمحرم ) ٠‏ 


وهنا اسقط اللفظ والصلغة عن الاعشار » وتمسك بناصيه القصد وجعله 
هو المحكم |! ٠٠‏ فما الفرق بين الحالتين ؟ ومن اين جاء آثر نوع القصد 
ف اعشازه وعدم اعشاره حتی بقال : ان كان قصداً جائزاً و سرة ف الحكم 
باللفظ والقصد' لاقسمة له ؟ وا نكانغير جائز فالعرةبالقصد واللفظ لاقيمةله؟» 


والحققة آنه في كلامه عن القصود وأثرها في الأحكام ‏ وهو 
النوطئة التي مهد بها اتحریم ما بسمی بالحيل ‏ مشى على أساس مضطرب 
ونسق غير واضح » فقد خلط بين الصحة في معناها القضائي والصحه بمعناها 
الخاص بين الصد والله تعایی * ( وهما معنبان مختلفان لا ربد ان شوش 
البحث بالحديث عنهما قبل آوان ذلك ) فداء کلامه بسب ذلك مناقضا لبعضه 
في ذلك » ومن ثم جاء كلامه بعد ذلك عن الحيل مطوعا بنفس هذا 
التنافقض كما ستجد فما بعد ٠‏ 


ودا الا کا هاس فر ادل ای 


فاذا ثبت أن الاحكام التى تتوخى منها فائدة عاجلة تشيع بين الناس »> 
لا آثر للقصد فها من ناحة الصحة والطلان وانما الأثر لأركانها وشروطها 
المنصوص علها » وجمعها آمور ظاهرة - فان الواسطة الشروعه التي يتوصل 


ب ¢ 


بها الفرد الى حکم شرعي لم بطر علها ما بفسدها من نقص في الأركان 
او الشروط ما دامت مشمروعة » وانما الذی طرا علها هو القصد فقد آراد 
به غير ما شرعت له في أعم الاحوال » وما دامت هذه الواسطة مما لا اثر 
للقصد مه صحة وبطلانا » فان هذا الطارىء لا يمكن أن يفسد صحيحاً ٠‏ 
واما اذا کانت مما للقصد اثر فه » کالصادات > فلا ریب أن تخیر الله عن 
وجهتها الصحصحة hee‏ قل اعتد قن المسنلكن انها كور 
ان ستعمل حله له لشيء > فهذا هو الدليل الأول ٠‏ 


۲ - دلیل الکتاب والستة : آما الکتاب فقوله‌سبحانه‌و تعاللابوب عليه 
السلام « وخد سدك ضغنا فاضرب به ولا تحنی () » إذ كان قد اقسم 
اثناء مرضه ان بصرر ژوجته ماله ضربه اسب اختلف الفسرون فه > 
وا شمه آنا بيد للق هت ثالث تحسن خدمته وکان راضا 
عنها » فر خص اله سبحانه وتعالی له ولها » وامرء آن بر بقسمه بان یاخذ 
مدد ضفئا » وهو حزمه من حشش ونحوه فضرها به ضربه واحدة > 
فتلك وسیله شرعها الله لنسه ابتحلل بها عن یمنه عوضاً عن أن يضربها 
مائه ضربه مستقلة کما هو العرف والتادر عند الاطلاق » وقد استدل بهده 
الب جمهور العلماء علی آن للانسان آن بتخذ مما شرعه اله او اباحه وسلة 
للترخص والتخشسف ٠‏ فال ابن كثير : « واستدل كثير من الفقهاء بهذه 
الاية الكريمة على مسائل في الأريمان وغيرها وقد أأخذوا بمقتضاها © . , 


ولا بخدش هذا الدليل أنه متعلق بشرع غيرنا » لأنا ان جرينا على 
القؤل بأن شرع' من قبلنا شرع لنا ما لم .برد ما يخالفه فذاك > وان جرينا 
على أنه ليس بشسرع لنا » 6 فانما ذلك عند عدم وحود ما یو یده ويدعمه في 





| ص : 5:5 ° 
؟ ‏ تفسبیز ابن كثير ج لا ص 5١5‏ ط المنار ٠‏ 


سه: ۵ ۳ مت 


شرعنا » وما ثبت في شرع أبوب عليه السلام جاءت السنة بمثله في شرعنا 
أبضا ٠‏ قال أبو حبان في نفسيره « وقد وقم مثل هذه الرخصة في الاسلام » 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخدج قد خست_بأمة » فقال خذوا 
عتكلا” فبه مائة شمراخ فاضربوه بها » وقال بذلك بعض أهل العلم في 
الا یمان 0 ود کر حديث المثكال هذا بعد لىل ۰ 

كما لا يخدشه احتمال أن تكون كفارة الأيمان غير مشروعة في ذلك 
العهد » كما قال ابن القيم في رده لهذا الدليل » بل الآآبة تصبح حينئذ أقوى 
دلالة » اذ لا محص عندئذ عن الر باليمين كما أقسم وأراد »> ولس شمه 
اي موجب آن ینقلب الیمین بذلك نذرا »> لأن الكفارة لست هی الفارق 
الوحيد بين اليمين والندر كما هو معروف ٠‏ واذا انحصر الخرج من السمین 
بفمل ما آقسم علیه فان ایوب علیه السلام لم یفعل عبن ما اراده بالقسم > 
بل توسل الى التخقيف على نفسه وزوجه من ذلك بما شرعه الله وهداه الله > 
وهو عين ما نصدق عليه الحملة النى شدد ابن القيم في انكارها ٠‏ 


وآما السنة » فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على 
بر فجاءه بتمر جنيب ”© ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل” تمر 
خببر هكذا ؟ قال لا والله يا رسول الله » اما لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين > 
بالثلائة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل > بع الجمع بالدراهم 
ی و 


فقد أمره رسول الله صلى الله علیه وسلم آن توسط إلى ما آراده من 
أخذ الحد من التمر بالرد.بيء بالطرييق المشروع في الاصل > وهو ان رسع 





٠ تفسير ابي حيان ج ۷ ص ۰۱ ط السعادة‎ ١ 
٠ الجنيب هو الجيد من التمر‎  ؟‎ 


ضوابط المصلحة ( م ۲١‏ ) 


ی ۱۳۳ 


الردي» بالدراهم مثلا » ثم یعود فشتري بتلك الدراهم التمر الحسد » 
کون بدلك فد وصل ای بفته دون ان بتورط في عمل ربوي وهو مادله 
المطعوم بمثله متفاضلين ٠‏ 

فهذه الواسطة التى أرشد البها رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
لا تتخذ ‏ عند ممارستها ‏ لذاتها » أي لعين ما شرعت له في الأصل > وهو 
ما شرع له السع عادة » وانما تتخذ لغرض اخر توقف يله عليها » ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي أرشد الى هذه الواسطة وقصد هذا 
الغرض بها كما هو واضح في قوله د ٠ه‏ ثم ابّع بالدراهم جنبا » ٠‏ 

وهذه نفسها هي العلة التي بحرم اين القبم الحبل من اجلها > فقد 
جمل اساس دلله ولا" » أن المقاصد المستكنّة في النفس محكّمة في 
الصحة والفساد > ثم ظل يعد ويكرر آثناء كلامه هذا الدليل > فاسمعه 
بقول مثلا ( ان المقصود الذي شرع الله تعالى له السع واحدّه لأجله » هو 
ان بحصل ملك الثمن للبائع » وويحصل ملك المببع للمشتري » فيكون كل 
منهما فد حصل له مقصوده بالسع » هذا ينتفع بالثمن » وهدا بالسلعه وهدا 
انما يكون اذا قصد المشتري نفس السلعة للانتفاع بها أو التحارة فها > 
وقصد البائع نفس الثمن ).۰ 

ونحن نقول لا ۰۰ لم كل اعد ان مقصود الع الذي لا يصح الا 
بقصده هو أن ينتفع هذا باللمن لس الا > وذلك بالسلعة لبس الا > بل ان 
هذا الحديث الصتحيح واضح صربح بعكس هذا » ثم من قال ان وجوه 
الانتفاع بالثمن ضسقة الى هذا الخد بحيث لا تتسع لأن يشستري بها البائع 
مثل السنلعة التي باعها به او احود منها خروجا من الربا بطر يقةشرعها الله؟٠‏ 


وهذه الححة الواضحة في هذا الحديث » ثابتة سواء قلنا ان كلمة 


۱ - اعلام الموقعین ج ۲ ص ۲۳۹ ۱ 


ل[ ¥ 


« بع 0 الحدیث عامة او مطلقه » بل الحق ان الكلمة من صل الطلق 
كما فال ابن القم » ولكن وجه الاحتحاج بالحديث غير ناظر الى عموم 
الكلمة ولا الى اطلاقها ٠‏ لآن المطلق لا بد له من فرد بصدق به في الخارج »> 
واا كان هذا الفرد » فهو مشتمل على قصد التوصل بمشروع لغير ما شرع 
له بحسي الظاهر > وذلك بدلاله نص الحديث كما ذكرنا ٠‏ 

ولقد تخل ابن القم ان خصمه انما پستدل بهذا الحديث على صحة 
بع العبلة ‏ وهو لا يمكن أن بدل على ذلك الا اذا اعتبرنا « بع » كلمة 
عامة - فراح بطبل في نات آن الأمر هنا بمطلق الببع لا بعموم ما سمى 
بعا » وآن الاذن بمطلق السم اسی اذنا بکل صوره وانواعه ۱ ۰ و کلامه 
في ذلك صحبح لو كان النقاش حول صحة بع العبنة أو أي بع معسّن 
آخر ؟ والاستشهاد بهذا الحديث على ذلك ٠‏ ولكن الكلام في مطلق سم 
بقصد منه التوصل إلى ادل مطعوفين متفاضلين » والحدريث نص في الارشاد 
اله ٠‏ وسان في ذلك أن بقع السم والشراء من دجل واحد 5 رجلين 
مختلفين » ما دام القصد هو هذا ٠‏ 

فال ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث : 

( استدل به على جواز سع العينة وهو أن بسع ااسلعه من رحل ننقد 
نم بشتريها منه بأقل من الثمن > لأنه لم بخص بقوله ثم اشتر بالدراهم 
جنسا غير الذي باع له الجمع » وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل ولكن 
شع فاذا عمل به ي صورة سقط الاحتحاح به هما عداها ) ۰ 

وبعد أن نقل عن القرطبی نحو هذا الکلام قال ما نصه : 

( .واسعتل: ا سا بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها ممن 
اشتراها منه بعد مدة فالسع صحبح » فلا فرق بين التعجبل في ذلك والتأجيل» 


۱ - انظر کلامه في ذلك من ص ۲۲ ای ۲۳۰ ج ۲ ۰ 


- ۳A 


فدل على أن المعشر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه » فان 
تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل > أو قله ثم وقع العقد بغير شرط 
فهو صحيح ولا یخفی الورع ۰ وفال بعضهم ولا بضر ارادة الشراء اذا 
کان بنیر شرط » وهو کمن آراد آن يزني بامراة ثم عدل عن ذلك فخطبها 
وتزوجها فانه عدل عن الحرام الى الحلال بكلمة الله التي أباحها. و کذ لك 
الببع والله أعلم 2 ) ٠‏ 


فأنت ترى أن الكلام عن الأطلاق والعموم نما هو في معرض البحث 
عن بيع العبنة » وهو بیع خاص له فبود سبق ببانها ما مضی » وقد استدل 
الذين منعوه بالسنة ( ویسدا سد الذرائع » فاطلاق هذا الحدیث لا یتناو له 


۱- فتح الباري ج 4 ص ۲۱۷ و ۲۱۸ ۰ 

۲ - استدلوا منها بجدیشن آحدهما حديث زيد بن أرقم , وقد مضى 
الحديث عنه في تعلیق سابق , والثانی ما آخرحه آحمد وابو داود والطبراني 
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا ضن الناس 
بالدینار والدرهم » وتبایعوا بالعينة واتبعوا اذناب البقر ۰ وتركوا الجهاد 
في سبيل الله ۰ أنزل الله بهم بلاء فلا برفعه حتی براجعوا دينهم ۰ قال 
الشوكاني في نيل الأوطار نقلا عن المنذري في مختصر الستن : في اسناده 
اسحق ابن اسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزیل مصر لا بحتج بحديقه * 
أه نيل الاوطار ج ه ص 59 ط بولاق ٠‏ 


وقال الذهبي في ميزان الاعتدال عند ترجمته لأبي عبد الرحمن 
الخراساني : من مناكره حدثنا عطاء الخراساني وساق معنى هذا الحددث : 
الميزان ج 5 ص ٥٤۷‏ , وكان قد ذكر ترجمة صغيرة له في الجزء الأول عند 
ذکر اسم : اسحق بن اسید ونقل عن ابي حاتم قوله في حقه : لا يشستغل 
به ٠‏ وقد أخرجه أحمد والطبراني عن طريق أبي بکر بن عیاش ۰ وقال 
عنه الذهبي في الميزان انه في الحدیث یغلط ویهم » ونقل عن ابن نعيم في 
حقه قوله : لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطا مننه ٠الميزان‏ ج : 5 ص ٠555‏ 


۳۰4 


إذ هو يتقيد بما لم برد النهي عنه ٠‏ وهو كلام لا يمس دلالة الحديث على 
موضوعنا الذي نحن بصدده اطلافا ۰ 

ومن ذلك أيضا ما رواه أبو أمامة بن سهمل عن سعد بن سعد بن 
عبادة قال كان بين أبساتنا رويجل ضعيف مخدج » فلم يبراع الحي الا وهو 
على أمة > من امائهم يخبث بها » فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى 
الله عليه وسللم » وكان ذلك الرجل مسلما » فقال اضربوه حداه > فقالوا 
با رسول الله انه أضعف مما تحسس » لو ضربناه مائة قتلناه » فقال خذوا 
.له عثكالا فيه مائة شمراخ 'نم اضربوه به ضربة واحدة » قال ففعلوا ۰ رواه 
أحمد وابن مالجه » وروى أبو داود بمعناه ٠‏ وأخرجه أيضا الشافمي في 
كتابه الام ٠627‏ 

ومحل الشاهد في هذا الحديث ان الضرب بالمثكال لسن هو الحد 
الواجب في الاصل » بدليل آنه عليه الصلاة والسلام قال لهم قل أن 
برشدهم الى هذا : اضربوه حده م وانما هو واسطة شرعها الله تعالى 
للتوصل الى اسقاط الحد في حق مثل هذا الرجل » فقد صدق عله حد 
الحله السایق ذ کره ۰ 

ولا ینافه أنه خاص بمن كان جسمه لا یظق الحد ء لأن هذه 
الواسطة بخصوصها مشروعة عند الضرورة فقط » فاستعمالها في غير ذلك 
توصل الى الغرض ما لم یشرع » وهو خارج عن محل بحثنا كما 
سبق بانه ۰ 

ولیس صحبحا أن يقال : ان علة سقوط الحد الأصلى في الحديث اذا 
هي الضرورة ؛ بل العلة هي الضرب بالعثکال » أما الضرورة فسبب » لا علة 
أو هو علة لهذه العلة » لأن تأثيرها في الاسقاط غير ماشر » بل بالواسطة 


۲۲ الأم ج 1 ص‎ ١ 


56١‏ ب 


الي آمر بها الرسومل عليه الصلاة والسلام * نعم لو ست أن عدم تحمل 
الحسم مسقط للحد بدون اي واسطة » لصدق ان الضرورة هي وحدها 
العله » ولا نظر الى غيرها > کالکذت حنما بلحا الاسان اله لضرورة 
ولا محال لتورية او تعریض ٠‏ ولكن الحدريث ینص على. ضرورة استعمال 
هذه الواسطة > وعليه اتفق عامة الفقهاء من الشافعة والحنفية والحنابلة ٠‏ 


على أن أي واسطة مشروعة نتخذ لاسقاط حكم أو تغيره » لابد أن 
نكون مستندة الى ضرورة أو حاجة والا لما كانت مشروعة ٠‏ فالنبى صلى الله 
عليه وسلم لم .برشد الى بسع التمر بالدراهم ثم شراء الحنيب بها » الا استحابة 
الحاجة الناس في الحصول على الاجود من الطعام دون أن يقعوا في ائم الرباء 
ولم پرشد السلف الى المعاريض للاحتراز بها عن الكذي الا استحابة لحاجة 
الناس في كثير من الأححان الى ستر الحقائق امام من سحت عنها ۰ ولذلك 
كانت المعاريض التى يستفى بها أكل حق للغير أو أخذ مال له » محرمة 
قطما » حتى وان كان ذلك مع الزوجة التي أجاز الرسول صلى الله عله 
وسلم الكذب عليها ٠‏ قال النوويى : ( وآما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد 
به في اظهار الود والوعد بما لا پلزم ونحو ذلك > فأما الخادعة في منع ما عليه 
او علها او اخذ ما لس له آو لها فهو حرام باجماع السلمین ٩۱‏ ) ۰ 

وفال الغزالي 2 الا حاء شتا تحدن عن العار یض وحواز استعمالها: 


٠١ (‏ فأما اذا لم تكن حاجة أو ضرورة فلا يجوز الثعريض ولا 
التصرريح جميعا » ولكن التعريض أهون ”© ) ٠‏ 

فهذا الحدیت ایضا مما استشهد به الحمهور عبی صحة الحسل 
الشرععة : قال في سل الأوطار : ( وهذا العمل من الحبل الحائزة شرعا 


۱ - شرح مسلم ج ۱٩‏ ص ۱۱۲ ط محمد محمد عبد اللطيف ٠‏ 
۲ الاحیاء ج 9 ص ٤٤‏ ط لجنه نشر الثقافة ۰ ۱ 


۳۱۱ 


وقد جوز الله مثله في فوله : : وخد بدك ضغنا » الابة 0 © 


وقال ابن قدامة في المغني : ( ۰۰ فان خف عله من ذلك ء جمع. 
ضغث فه مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة » وبهذا قال الشافعي > 
وانکر مالك > وقال : قد قال الله تعالى « فاجلدوا كل واخد- منهما ماله 
حلدة » وهده جلدة واحدة ) ۰ ۵ 

م ساق هذا الحديث مستدلا به علی الالکة » وفال ما نصه : 

( وقولهم هذا جلدة واحدة » قلنا يحوز أن يقام ذلك في حال العذر 
مقام مائة كما قال الله تعالى في حق أبوب « وخذ بدك ضغنئا فاضرب به 
ولا تحنت » وهذا اولى من ترك حده بالكلة أو قتله بما لا يوجب القتل ) ٠‏ 

و فال القاضي زاده في حاشته عللی فتح القدير ما نصه : « ولو كان 
الرض لا برجی زواله كالسل أو كان خدلجاً ضعيف الخاقة > فعندنا وعند 
الشافعي يضرت بعلشكال فه مائة شمراخ فيضرب به دفعة © » ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ما نواتر عن السلف من قولهم : ان في العاریض 
لندوحة عن الکذن ۵ وما دوی عن عمر دضی ال عنه آنه قال : آما ی 
المعاريض ما يكفي الرجل عن الکذب » وما صح عنه صلى الله عليه وسلم 
من استعماله المعارريض في المزاح والملاطفة » وفي الحروب وسبلها > مما 
لا بريد الاطالة بسرده وتفصله ٠‏ فهو كله لسن الا توسطا بما هو مشبروع 
لتحويل ما هو كذ في الظاهر الى الصدق وعدم التأثم به ٠‏ 


ولا ینفع في رد هذا الدليل قول ابن القيم رحمه الله : « وانما تجوز 


٠ نيل الاوطار ج لا ص ۲۷ ط بولاق‎ ١ 

؟ ‏ نتائج الافكار ج 5 ص ۱۳۷ ۰ 

ا ی قاری اما ید ارا ایز ف 
عمران بن حصين حدیثا , وهو ضعيف كما قال السيوطي ٠‏ ولعله من كلام 
عمر رضي الله عنه ٠‏ 


۳۱۲ بت 


المعاريض اذا كان فيها تخلص من ظالم كما قال الخليل هذه أختي » لأننا 
تقول كما فلنا في الدليل السابق » لو لم يمكن في المعاريض تحقيق ضرور: 
او حاجة او ما هو مکمل لاحدهما » لا کانت واسطة مشبروعة مع ما فيها 
من الابهام والخداع وتحویل الذهن عن المقصود » ولأننا نقول ایضا : اذا 
كان مناط الصحة هو رفع الظلم أو تحقيق الضرورة أو الحاجة فلماذا لم 
يجز الكذن في ذلك راسا دون التجاء الى المعاريض ؟ مع العلم أن الراجح 
هو عدم جواز الكذب حتى عند الحاجة اذا آمکن اللحوء البها » و آن‌تر خص 
النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في ثلاث حالات : الاصلاح بین الناس > 
والرجل يكذب لامرآته » والكذب في الحرب ‏ انما هو محمول على أن 
یکون ذلك بواسطة العاریض »> بدلمل آنه عليه الصلاة والسلام كان يستعمل 
هده الوسيلة اثناء الحرب مع ترخيصه في الکذب فها © ٠‏ 


Xk Jk xk 


فقد ست بهذه الادلة آن استاحة أمر كان محرما » أو اسقاط حكم 
کان واجبا بواسطة هي مشروعة في الأصل » أمر صحيح لا غبار عليه 6 ولا 
يضر أن تکون هذه الواسطة مشروعة لفیر ذلك في عموم الأحوال » اذا 
كانت مما لا مدخل للنية فيه صحة وفسادا » لأن العبرة حبتثذ بتوفر مالها 
من ار کان وشروط فقط ۰ 


واذا خالع الرجل زوجته لین منه فتحلل بذلك من الطلاق الثلاث 
الذي علقه على صدور فعل منها اذا فعلته » ثم اعاد نکاحه علبها » فکل من 
الخلع واللکاح الثاني صحيح »> ولا 5 لوفو ع المعلق عليه بعد ذلك ٠‏ واذا 
طلقها لاا ثم تزوجت با خر » وطلقها بعد الدخول بها » حلّت لزوجها 
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الأول ما لم یدخل شرط الطلاق أو التحليل في صلب العقد » واذا أراد 
استدال ذهب پذهت ولا بعلم التمائل > فاع ذهه بدراهم او نحوها ثم 
اشتری بالدراهم الذهب الثاني فالعقدان صحبحان » واذا ارتکب الفاحشة 
وفصد التخلص من حدها بانتستر وعدم الافرار والاعتراف فهو تخلص 
حائز صحبح ۰ واذا آراد استتمار مال عنده دون آن بقع في الم الر با فاعطاه 
لن یضارب بالتجارة فه » آووضعه آسهما في شرکة وافية بشروط الشر که 
وار کانها فذلك عمل صحیح * واذا آراد ببع ما لیس متوفرا عنده فتوصل 
ما بر ا د عا من الأمثلة 
المنطقة على ما ذكرناه ٠‏ 


اذا تسين هتا » فلا ريب أن استعمال لفظ الحلة في هذه الامود بمعنی 
آنها تحايل لارتكاب المحرم ‏ تعبير غير صحيح » لأن الذي ستعمل هذه 
الوسائط انما برید من ورائها التخلص من الحرام بما شرعه الله بدیلا له 
من الحلال * فالذي یسم الذهب بالعرض آو الدراهم لشتري به ذهبا اخر > 
انما يفعل ذلك ليتحصن بهذا العمل المشروع عن الوفوع في الربا المحرم » 
ومثل ذلك بقمة الأمثلة ٠‏ ولذلك قال القسطلاني ما نصه ‏ بعد أن تحدث 
عن بعض هذه الأمثلة ‏ : « ثم ان هذه الطرق للست حلا في بیع ربوي 
بجنسه متفاضلا لأنه حرام » بل حيلة في تمشّكه لتحصيل ذلك » ففي التعبير 
بذلك سامح ٩(‏ » ۰ 


ومن تأمل هذه الشريعة الغراء » وجد أنه ما من محرم نهى الله عنه 
إلا وشرع الى جانبه مباحاً يفني عنه » وذلك حتی لا تفوت الصالح الر جوحة 
في المحرمات الى غير بدل > > فما من عمل مشروع يسلكه المسلم الا وهو في 
الحققة حلة للاستفناء بها عن الحزام والتخلص منه ٠‏ قال السرخسى 


۱- ارشاد الساري ج 4 ص ٠١9‏ و ۰ ۰ 


- ۳۱6 - 


رحمه الله « من تامل احکام الشبر ع د العاملات کلها بهذه الصفة فان 
من آحب امراآة اذا سأل فقال ما الحلة لی حتی أصل الها ؟ یقال له تزوجهاه 
واذا هوی جارية فقال ما الحبلة لي حتی آصل اليها ؟ :يقال له اشترها > 
ENON ES‏ 
فاذا ندم مال الحملة ق ذلك » صل له راحعها » وبعد ما طلقها لاا اذا 
امت من سوء خلقها وطللا حلة » قل لهما الحلة في ذلك آن تتروج بزوح . 
آخر ويدخل بها * فمن كره الحيل في الأحكام فانما یکره فيالحقيقة 
أحكام الشرع » وانما بقع مثل هذه الاشباء من قلة التأمل 42 ٠‏ ظ 
7 ومن هنا ضام ان هه اور اا سه ت 
الوسيلة المشروعة أي يراد بها اعم معانيها التي يستعملها عامة الناس > 
كقولهم ما الحيلة في الخلاص من هذا الألم ؟ فهي كما لو قبل عنها : 
الوسائل الشرعه * وانما شمئز الذین ۷ بدفتون في الحقائق والعاني من 
القول بصحهة ما بسمی بالیحل الشرعة » لأن کلمة الحلة مرتبطة في عامة 
ان اا م الخدت واي ول 6 كر ابال ي دك ن 
الناس ٠‏ ولكن هذه الكلمة هنا لس من ذلك في شىء کما تم سانه ۰ 

واذ قد انتهمنا من سان حكم ما يسمى بالحيلة الشرعية ودليل ذلك > 
فلننتقل الى بان الأمر الثالت وهو ثالت الامور التعلقة بتحریر القدمة الثانبة 


وهی « و ثل حلة شرعه صحبحهة » ٠‏ 
المقصود بالصحة : 


وهدا الأمر هو أهم ما بتو وف على سانه حل ا الاشكال الدى دعانا 
الى ببحث الحمل » والذي سبق عرضه في أول هذا البحث ٠‏ 


فاعلم أن المقصود بالصحة هنا » بل وفي غالب ابحاث الأصول والفقه 


بت ا 


ايع ساي ء وظاهر الفتوی ”° > وهي ما نسرون عنه في 
العبادات بكون الفعل مسقطا للقضاء » وفي المعاملات بترتب الأثر المطلوب 
عليها ٠‏ وثمرة هذه الصحة في کلا النوعان خاصة بالدسا » لأن کون العادة 
محزئة ومرثة للذمة ومسقطة للقضاء فما فنه قضاءء أمر متغلق ببحال الدناء”” 
و کون العقود والعاملات محصلة شرعا للتملك واستباحة الأبضاع وجواز 
الانتفاع ونحو ذلك » هو أيضا آمر متعلق بالدنيا * 


فاذا قلنا ان زواج المطلقة ثلاثا من الزوج الثاني ما ا 
في العقد فصد التحلیل ونحوه » فمعنى ذلك أن الأثر الشرعي پتر نب عليه 
من وجوب الصدای بالدخول » والحک بانتفاء الاثم بالوطء » وشوت حق 
اف کشا رم ار او نی الك وحل عود الزوجة الى الأول. 





١ ٠‏ انقسام ات ء وديانة » فرع لانقسام الحکم 
الشرعي الى ال E‏ بظهر آثره في الاخرة » وآخر بين ۱ 
الناس مع بعضهم يظهر أثره في الدنيا ٠‏ وقد أوضح الشافعي هذا في الأم 
فقال : « ان الله عز.وجل حكم على عباده حكمين حلكثم فيما بينهم وبينه أن 
أثابهم وعاقبهم على ما أسسر*وا كما فعل بهم فيما أعلنوا , وأعلمهم , اقامة 
للحجه علیهم وتبیینا لهم أنه علم سراثرهم وعلم علانيتهم » ٠‏ فقال بعلم السر 
وأخفي > وقال بعلم خائنة الاعس وما تخفي الصدور . وحلقه لا بعلمون الا 
ما شاء عز وجل » وحجب علم السرائر وبعث فيهم رسلا فقاموا باحكامه 
على خلقه وأبان لرسله وخلقه أحكام خلقه في الدنيا على ما أظهروا , واباح 
دماء أهل الكفر من خلقه , فقال افنتلوا المشر كين حيث وجدتموهم و حر ام 
دماءهم ان اظهر و ا الاسلام 2 فقال : : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنئة ویکون 
الدين كله لله ٠ ٠٠‏ فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة وقتالهم حتما وفرضا 
عليهم ان لم يظهر وا الايمان ثم اظهره قوم من المنافقيل فأخبر الله نبيه عنهم 
أن ما يخفون خلاف ما يعلنون , فقال : يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة 
الكفر وكفروا بعد اسلامهم , وقال سبيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم هع ما ذكر به المنافقين > فلم يجعل لنبيه ' 
قتلهم اذا اظهروا الايمان ولم بمنعهم رسول الله مناكحة المسلمين ولا 
مو ار نتهم ۰ راجع الام جح ۷ ص ۲۷۰۱ باب ابطال الاستيحسان » ٠‏ 


5 
اذا طلقها هذا بعد الدخول ٠‏ 


واذا فلنا ان الخلع الذي اريد به التحلل من تعليق الطلاق خلع 
صحیح » فمعناه آن الاثر الشرعي بترتب علیه من بينونة » وفسخ للنکاج > 
عند من يقول إنه فسخ لاطلاق واستحقاق الزوج للمال الذي علق عله 
الخلع » ومن ثمراته آیضا آنها لو فعلت ما علق عليه ظلاقها لا بلحقها به 
شيء لأنها خلة عن الزواج » وآنها اذا عادت اليه انما تعود بعقد جديد ٠‏ 


واذا فلنا ان ببع الدهب بعروض م شراء ذهب اخر بدلك العروض 
أو بغيره صحيح رغم ما فبه من التوصل الى تبادل ربوین متفاضلین » فمعنی 
ذلك أن كل عقد منهما مستشع لثمراته من انتقال ملكية الثمن والمشمسن 
0 وكون المسع من ضمان الشتري بمد فبضه وئبوت حق خار الجلس وما 
الى ذلك ٠‏ 


واذا قلنا ان خروج النصاب أو جزء منه من ملك صاحبه قبل حولان 
الحول عليه بانفاق أو همة صححة أو بحو ذلك » يسقط حق الزكاة فه » 
. فمعنى ذلك أن جابى الزكاة لو جاء ووجد أن ماله دون النصاب من قبل أن 
يتم الحول » فانه لا يملك أن يأخذ منه زكاة لانه لا يملك نصاباً كاملا > 
كالحاكم يحد الأدلة الشرعية غير متوفرة الى جانب أحد الخصمين > فلا 
يملك أن يحكم له وان كانت: نفسه تسكن الى أن الحق له ٠‏ 


صنة العقد 'ثمنين مختلفين لكل من الحال والنسيئة 29 » فمعنی ذلك آن 
١‏ أما لو قال : بعتك هذه السلعة بخمسين نقدا او بمائة نسيئة 
فهو عقد باطل اذ هو أحد صورتي ( البيعتين في بيعة واحدة ) المنهي عنها 


بما رواه الترمذي وغيره عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى 


5 


اثاره الشرعية تتحقق ولا يملك امام أو حاكم أن يمنعه بححة أنه ربا » 
ذلك لأنه عقد بع كامل الشروط والاركان ٠٠‏ وهكذا دواليك بقمة الأمثلة٠‏ 


. وهذه الصحة لا تتعارض كما قلنا مع الحكم بقيام احكام الشريعة 
على أساس المصالح لأننا لو ذهمنا ننقب عن القصود ودخائل القلوب في آمور 
توافرت آر کانها وشروطها الظاهرة » وآینا آن نحکم بصحتها إلا بعد التاکد 
,من سلامه القصود والشات » لاغلقت عامه الاسواق واححم اللاس عن 
التعامل مع بعضهم » لضمف حبله الانسان في الاطلاع علی السراثر » ولفات 
بذلك من الصالح أضعاف ما كان یتوخی توفیره ؟ وهذه هي الحکمة من 
أن الله تعالى جعل الآثار الدسوية للأحكام معلقة على ظاهر ما شرع لها من 
أركان وشروط » وذلك ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في 

الحديث : فأحكم له على نحو ما أسمع ٠‏ 


واما الصحة ديانة » وهی ترتب آثار العمل علمه في الآخرة من إحراز 
الثواب والتجنب عن العقان > تلك حققة مناطها ما في القلوب من النمات 
من جهة » ومدی ما ترتبط به تلكك اللبات من الصالح من جهة أخرى ٠‏ 


وبناء علی ذلك نقول : لا یتخلو صاحب الفعل اما أن يتفق قصده مع 
ظاهر عمله الذي اعتر صححا » واما آن لا یتفق » ودلك بان بضمر 
فصدا اخر » وفي الحالة الثانية اما آن یکون فصده مرتبطا بمصلحة راجحة 
او لا » فالسالة ذات أحوال ثلائة ٠‏ 


اا ال رل وهو م رای فا فا خر 
الشارع من أجله » فان عمله متصف بكلا النوعين من الصحة » ثم قد ترقى 
هذه الصحة في درحات اسمی حسب رفی قصده في درجبات الصد »> 
و خلوصه عن شوائب الغر ض الو وغ وان كان كما قال الشاطبي- 
اطلاقا غریبا لا بتعرض له علماء الفقه فقد تعرض له علماء التخلق کالفزالي ‏ 
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وغيره وهو مما بحافظ عله السلف المتقدمون © ء٠‏ 

وآما صاحب الحالة الثانبة » وهو من آضمر قصدا آخر > ولکنه مرتبط 
بمصلحة راجحة في تلك الصورة خاصة » فهو ایضا محرز للصحة بكلا 
معنييها » لأن مدار الأحكام على المصالح سواء في حكم القضاء الدنيوي أو 
الديانة الاخروی, ۰ وصاحب هذه الحالة غير مخالف بقصده ‏ في حقيقة 
الأمر ‏ لما شرع من أجله الحكم وانما الخالفة لظاهر ما شرع من أجله في 
اكثر الأحوال ٠‏ 


مثال ذلك ما لو طلق رجل امرأته ثلائا » ثم جاء آخر فراى مدى 
تعلق المرآة بزوجها وتعلقه بها » ورای آنها لو عادت الیه لتأم شمل قلبين 
.متحابين وصلح بذلك حال أولادهما » فنكحها » ثم طلقها بقصد تمكينها من 
العود إلى زوجها الأول . وكان عقد النكاح خاليا من اشتراط قصد التحليل 
أو التطليق ؛ فهذا القصد هو في الظاهر غير ما شرع من أجله النكاح والطلاق 
في أعم الأحوال » بيد أنه قصد يستند إلى مصلحة راجحة » هي الحاجة 
إلى لم شمل الأسرة وحفظها من الشتات » وهي مصلحة يعتبرها الشارع 
ويتشوف اليها ١‏ فكل من نكاحه وطلاقة صحیح قضاء وديانة ) بل ولعله 
ينال على ذلك ثواب السعي في الاصلاح . وما يقال في هذه الوسيلة يقال 
في وسيلة الخلع أيضاً للتحلل من الطلاق المعلق. . 


أما حديث « لعن الله المحلل والمحلل له" » فلا يصح أن يكون دليلا 


 .‏ على عكس هذا كما قد يظن البعض » لأنه أما أن يحمل على ظاهر ما فيه 


من العموم » آو يقال انه عام آرید به الخصوص ‏ أما حمله على الظاهر 
فغیر صحیح بالاتفاق » لأن نكاح الزوج الثاني محلل للأول بحكم الشريعة » 
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سواء نوى ذلك أو لم ينوه فلا بد إذاً من حمله على الخصوص . وإما يتخصص 
العام بدليل شرعي » والذي ثبت النهي عنه بالدليل الشرعي » إنما هو إدخال 
شرط مناف لأصل النكاح في صلب العقد › فلا بد آن یکون الحدیث محمولا 
على هذه الحال . 


ومثاله أيضاً أن يبيع الرجل أرضه أو سلعة له أو يهبها ممن يثق به » 
حوفا من تسلط ظالم »> حتی ادا اطمان ودهب خوفه » عاد فاشتراها 
او استر جعها منه . فهذا توسل بعمل مشروع لأمر غير الذي شرع له في 
اعم الأحول . وهو إلى جانب کونه صحبحا قضاء صحیح ديانة ایضا 
لأنه قضى بذلك: مصلحة معتبرة من الشارع > وليس ثبي استعانته على ذلك 
بعقد البيع تفويت لمصلحة توازیها آو ترجح علیها ۲۲ . ومن هذا القبيل 
بيع الرجل طعاما عنده لیعود فيشتري به من نفس الطعام الذي باعه نوعا 
أجود » فوسيلة البيع لهذا الغرض ليست مشروعة لذلك في عامة الأحوال » 
ولكنه مع ذلك عمل صحيح ديانة إلى جانب كونه صحيحا قضاء لأن المصلحة 
الي حققها بذلك ‏ وهي الاستحصال على الجيد من الطعام ‏ اهم مما قد 
يترتب على استعمال عقد البيع لغير ما يستعمل من أجله في آعم الاحوال » 
على أن هذا القصد الخاص قد أرشد اليه رسول الله ينم ني الحديث السابق 
من أجل تحصيل هذه المصلحة فهو يدل على أنها من فوائد البيع المشروعة . 





١‏ قال العز دن عمد السلام ق کتاده قو اعد الأحكام : وآما أخذهم 
الزكاة ( يقصدٍ الولاة ) فان صرفوها في مصارفها أجزات لما ذكرناه » وان 
صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الاغنباء منها على المختار لمأ في اجزائها من 
تضرر الفقراء ٠‏ أهرج ۱ ص ۲ ۰ آقول وعل هذا فلو احتال صاحب الال 

بما ذکرنا لعدم دفع زكاته الى من لا يصرفونها في مصارفها » لكي يتحكن 
من صرفها بنفسة على المستحقين , ۰ ثهو أيضا صحيح ديانة بل ويرجى أن 
يثاب على توخيه في ذلك مصلحة الفقراء ٠‏ 


+ 


وآما صاحب الحالة الثالئة » وهو من أضمر قصدا آخر بتضمن 
تفويتمصلحة راجحقفان عمله غير صحيح بمنهوبينالله تعالى » آي انه‌معرض 
بذلك لعقاب الله وغضه ٠‏ لأنه استعمل ما هو مشروع لحلب مصالح العباد 
في هدم تلك المصالح او تقللها ۰ 


كالفث و م ج عه قل كائل الحول عقن . تلن عن 
النصاب فلا يتعلق به زكاة ثم يسترجعه بعد ذلك ٠‏ فهده الهه اذا كانت 
واشة يشروطها المعروفة » صحيحة قضاء كما فلنا بحمث تترتب عليها 
تمراتها » فلس للساعى أن يأخذ زكاة ما سقى من ماله ٠‏ ولكنها هبة فاسدة 
و ع ول ل ی ال که نفا ست وال سال عله یوم 
القامة ۰ وذلك لآن الصلحة التي قضاها بوسلة الاهداء » لا قمة لها امام 
مصلحه الفقراء الی فوتها علبهم بذلك * 

وفثالة ١‏ ها :ان يقول الرجل فتك هدما لشلعه اه سانه وغ : 
ويكون قصده أن العشرين انما هى في مقابل الأجل والثمن الحققی لس 
الا مة » فتد قلنا ان هذا السقد في القضاء وظاهر الفتوی صحصح » لأن 
المائة والعشبر بن كلها مذكورة في مقابل السلعه » وما دام فد استعمل لغرضه 
صغة صحبحهة لا تدل بالفاظها علی فصد الربا فانه بحکم في الظاهر بموحب 
.ذلك ٠‏ ولكنه آمام الله تعالى متعامل بالریا ما دام قصده ذلك ٠‏ 

ومنه أريضا أن .بكون المرتهن طامعا في الاستفادة من الرهن لقاء ماله 
على الراهن من دين » فتوصلان الى ذلك بأن ,يؤجره الراهن الرغينة بأجرة 
معلومه » ثم بسقطها عنه بعد ذلك ٠‏ فهذا العمل صحیح فضاء لان عقد 
الرهن خال من شرط الفائدة » ولأن للراهن أن یوجر الرهينة لقوله عليه 
الصلاء والسلام ( لا یغلق الرهن من صاحه الذي رهنه ۴۱ ) ولکنه غیر 





٠ رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة‎ ١ 


5 


صحمح تد تا ادا حر ا على راي الحمهور » وعو عدم حوار استقادة 
المرتهن من الرهنه » ما دام فصده بذلك »> اول الى فائدة مقايل الدين ۰ 


ومن العجيب أن ابن القبم » وقد حمل حملته الشعواء على الحجل 
الشزعية والقائلن بها » بححة آن القصود محکمة في الأعمال » راح بعدد 
بعد ذلك طائفة من الحيل التى لا ضير فها بنظره » ومن بنها حلهة الرهن 
هذه ٠‏ فان كان بقصد بالصحة الصحة في ظاهر الفتوی فهی لست أولى 
بها من الحل الأخری التی شدد اللکیر عليها » وان كان بقصد الصحة 
ديانه فهى لست بصحيحة ما دام القصد هو الاستفادة من الرهينة في 
مقابله الدين ٠‏ 


xX +X‏ ع 
اذا تأملت ما ذکرته من تحریر المقصود بقولهم « الحيل الشرعية » 
نم سان تیمها ودلمله من قواعد الفقه والکتات والسنه » 3 سان القصود 


ات قآ نف سعكة ب عزيث ان عزاابهن الع ونه لس 
فيها ما ,يخالف كون الاحكام قائمة على أساس المصالح ٠‏ 


كما أنك اذا تأملت ذلك ورجعت الى ما كشه ابن القبم رحمه الله 
مطولا في هذا الموضوع » رایت في كلامه تناقضا واضطرابا عحسين > فالى 
جانب التنافض الذي ذكرته في كلامه عن اثر المقاصد في تصحبح الاحكام 
وافسادها » ناقض نفسه في بعض الأمثلة التى ساقها للجيل > كما أنه انكر 
صورا من الحبل » ثم آجاز وصحح صورا آخری هي احری بالفساد 
والمطلان ٠‏ 


فمن الأول انكاره اوسيل بالخلع للتحلل من یمین الطلاق » فقد 
فال في ص ۲۹۲ من الحزء الثالث ما نصه : ( وهذه الحلة باطلة شرعا 


ضوابئط المصلحة ( م 5 ) 


۳۲ 


وباطلة علی آصول ائمة الأمصار ) ثم خذ یستدل علی بطلانها بکلام قاس 
مطول . ولکنه اخد بعد ذلك عدد مخار ج من تحلل الطلقه لا بالزو ج 
الثاني » ويفضلها عليه وجعل مخرج الخلع واحدا منها : فقد فال في ص 
۰ من الحزء الر ابع ما نصه : ( المخرج الحادي عشر : خلع البمين عند 
ص حوره کاصحان الشافعي و ما وان كان غير جائز عا ى فول 
اهل المدينة وقول الامام أحمد وأصحابه كلهم > فاذا دعت الحاجة الله 
او الى التحليل کان اول من التحلل من وجوه عدة ) ثم أخذ بعدد عشرة 
اوجه سرر بها هذه الوسملة التى قال عنها في الجزء الثالث انها حملة باطلة 
وان الدین نعلوها عن الأئمة لهم مو فف امام الله !! ٠‏ 


ومن الثاني انه شدد النكير على طربقة تحلل الراء لزوجها الأول 
بنكاح زوج آخر وان لم بحر في صلب العقد أي كلام عن التحليل أو 
اشتراط للطلاق > بححة أنه زواج لا يقصد منه ما شرع الزواج من اجله 
وهو دوام العاشرة والساکنه » بل التحليل ٠‏ 


فما هي الوسبلة الاخری التي بررها ودعا الی استعمالها لنفس هذا 


الغرض ؟ 


فال في ص ٤١‏ من الحزء || ا : ( اذا وقع الطلاق الثلاث 
بالمرآة وكان دينها ودين واو أعز عليهم من التعرض للعنة 
الله ومقته بالتحليل الذي لا بحلها ولا بطسها بل بزيدها خنثا > فلو آنها 
اخرجت من مالها تمن مملوك فوهته لبعض من تثق به » فاشتری به مملو کا 
نم خط ها على مملوكه فزوجها منه فدخل بها المملوك ثم وهبها اياه » انفسخ 
النكاح » ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤئر نبته وشرطه 
وهو الزوج ) ۰ 


فهده ۱۱ لومسلة الثانسة حبلة مر کة من ثلائه عقود » کل عقد منها بنطمق 


- ۳۲۳ 


عليه ما آنکر حبلة التحلبل من اجله » وهو أن العاقد لم ببقصد ما شرعه الله 
وانما فصد به غیرد ۰ فالاول منها عقد هه من مملوك من الز وحه لعص 
انما فصدت به هبه صورية محضة »> وفصدت شرطا لو صرح به في العقد 
لكان مفسدا له ٠‏ والثاني منها عقد نکاح المرآة على الملوك » ومن الواضح 
أنه لا السسد المالك ولا المرآة » ولا ولمها أرادوا بهذا العقد ما شرع الزواج 
من اسل من دوام المعاشرة والمساكة ٠‏ 


اما الزو ج الملوك فلا ینععه آنه لم ,ينو التحليل » وذلك لأنه لا داعي 
ائسته » ولا لاشتراط التطلبق عله * فان ااستد الصوري الذي خطها للملوك 
والذي أذن له في تكاحها » بملك فسخ النكاح عله قهراً عنه بالهة التواطاً 
علها كما لو كان بملك الطلاق ؟ أما العقد الثالث في هذه الحملة فهو هة 
الماك هذا المملوك إزوجته » آي لسيدته الحقيقبة » ومن الواضح أن الواهب 
ام بقصد بهته ما وضع الله الهة له » وانما قصد بها فسخ النكاح > كما أن 
الراة لم تقصد بقولها هذه الهنة الا ذلك ٠‏ 


ات تری آن العلة لتي من آجلها آنکر این الق وسبلة التحلل 
SNN OEE‏ یل اش 
أعحب بها و دعا الها 3 تحر را من الوفو ع تحت طائله الا ثم والتعرض لقت 
الله مسب التحليل ٠‏ 


ولعل من أهم ما جعل في كلام ابن القبم هذا الاضطراب أمرين 
ن 


a 


أحدهما ‏ أنه لم بحرر و بحدد ما فصده میور بالحل الشمر ععه > 
فتسللت في غضون کلامه تلكالحل التي لم یقل‌احد بها » وهى ما استعملت 
فبها وسائط غير مشروعة » فاستشهد بها على انكار عامة أو معظم الحيل 


4 - 


او الوسائل الأخری ء وا خذ الشرو ع بحر ,بره عير المشروع ٠‏ 


اهما الك بحدد فصده من ا النطلان > فأصبيح كلا 
المعشين السابق یی ل ور اقا 7 
ای ما قد بهمره الرحل من مقاصد غبر مشروعة » والی آن ال عن ول 
مطلع على الندات وانه .بحاسب عاده .بوم القيامهة على » و تفلت هده 
النظرة على تفكيره » فحعلها هى وحدها مناط الصحة والفساد في الاعمال ٠‏ 
ومع ذلك فقد انجذب في معظم الامثلة التي سافها للحيل السائغة في نظره 
والتى تربو على المائة » الى اعشار الصحة والفساد بمعناهما في ظاهر 
القضاه والنتوى. + 


هذا > وآما المالكية فانهم لم پنکروا اصل ما بسمی بالحل الشرععة 
ولكنهم ضبقوا سسل الأخذ بها بناء على سدأهم الذي توسعوا في الأخذ به 
وهو سدا د الدرائع ٠‏ ولقد اوح ضح الشاطمي في موافقاته المحاذير التي ف 
ای با 0 


( فاذا شت هذا فالحل التی تقدم ابطالها وذمها واللهی عنها > ما هدم 
اصلا شرعا وناقض مصلحة شرعة » فان فرضنا ان الحلة لا تهدم اصلا 
شرعا ولا تنافض مصلحة شهد الشر ع باعتبارها فغير داخله في النهي 
ولاهى باطلة ©© ) ٠‏ 


فهدا الدستور الدي وله الشاطی هو شس ما اعتره جماهسير 


العلماء في هذا الموضوع » فالخلاف الموجود اذا إنما هو في بعض التفصيلات 
الرعطة بما اختلف فبه العلماء من قواعد الفقه والأصول ۰ والله تعالی أعلم» ٠‏ 


۱- الوافقات ج ۲ صن ۲۸۷ ۰ 


اسع الا 


٠ تمهبد‎ ١ 
۰ ؟ - تحقيق معنی الصالح الرسلة‎ 


۳ - موقف العلماء دن الاستصلاح هن عصر 
الصحابية إل عفر الأئمة ٠‏ 


؛ ‏ الاضطراب الني وقع في الحديث عنها 
وسبب ذلك ٠‏ 


ه - صفوة القول : المصالح المرسلة مقبولة 
بالاتفاق ۰ | 





کس 


© 


ذكرنا عند سان الضابط الرابع من ضوابط المصلحة > ان الوصف 
الناسب الذي بری الحنهد في مراعانه تحققا لصلحه او دفعا لفسدة » برفی 
من حبث الاعتار الشرعي في درجات اربع 6 55 اولاها بالرسل وهو 
الوصف الماسب الذي لم يكن له من الشبر ع شاهد بالاعتبار ولا بالالغاء > 
وان كانت المصلحة التي تتحقق بمراعاته داخلة في جملة المقاصد الكلية 
للشار ع » ثم يرفى الى ما يسمى بالمئاسيب الغر يب نم الملاثم > مم المؤثر ٠‏ 
وشر حا اذ ذاك حقيقة كل درجة من هذه الدرحات بالسان والتمشل > ثم 
ولا ان 'عشار حك درجه من هده الدرجات رهن بعدم تعارضها مع ما هو 
أعلى منها ٠‏ 


ولقد كان ذلك القدر من السان والضط کافا لکل من الناست الغر ين 
والملائم والمؤثر ٠‏ إذ لا يمنع من الأخذ به إلا أن بنضط بما ذكرنا > اما 
الرسل فلا بتضط امره بمجرد ذلك » اذ هو - حتی لو لم یعادض بما 
هو ارقی منه اعنارا - محل کلام مضطرب من الأصولين فمما ,تعلق بكل 
من ضبط حقيفته » وحكم الأخذ به » ونقل آراء الأئمة فبه ٠‏ 


ولذا كان لا بد لضبط المصلحة المنمثقة من مراعاة هذا النوع مسن 
الوصف الناسب > من سان هذا كله وإيضاحه على وجه یزیل الاضطراب 


والغموض الدین طالا ظلا مکتنفان بهدا البحث و 1 


ومن هنا تعلم آن هذا الوضوع > داخل في الحقبقة » في صلب الباب 
الثالت ٠‏ وقد كان هذا بقتضى أن يكون الحديث عنه خلال سان الضابط 





۳۷۸۰ - 
الرابع » أو أن بنضم الى الابحاث التي ذيلنا بها الماب وختمناه بها ٠‏ 


۱ ولكني ائرت مع ذلك أن آفرد له بابا مستقلا » نظرا لأهميته القصوى 
في بان الاجتهاد » ونتلرا لتشعب الکلام شه وطوله ۰ 


والهم من هذا آن تعلم آن حدیثی عن الصالح الرسله او الناسب 
اثرسل !نما هو من حیث ضبطها واسقاط ما فد يتشبث بها مما هو لبس منها » 
لكي ينكشف للقارىء بعد ذلك » أن مراعاة هذه المصالح أمر متفق عليه 
لدی الائمة ۰ و اما بلتسس هدا الأمر امام الماحث و بمب عبه » سسب عدم 
الرجوع اولا" الى ضط حققتها وتحدید معناها » وهو ما تساهل فيه كثير 
من اللاحثين قديما وحديئا ٠‏ 


من أجل هذا » سایدا بعد هذا التمهید تحقیق معتی الصالح الرسلة 
الذاهب » ثم اوضح الاضطراب الذي وفع ي الحديث عنها بسب دك > 


نم آأختم البحث بسان آن الصالید الرسلة مقمولة بالاتفاق ٠‏ 


تین تاعسل درس 


ل 


ويعمر عنها بعضهم بالمناسب المر سل »> ویعضهم بالاستصلاح > وبعضهم 
بالامتدلال » وهده التصیرات وان کانت تدو مترادفه لوحدة القصود بها ‏ 
الا آن کلا منها ناظر لهذا القصود من حهة معنة ۰ 


ذلك ان كل حكم بقوم على اساس المصلحة بمکن ان بنظر الله من 
ثلائة جواني : أحدها جانس المصلحة المثرتمة عليه > ثاسها جانس الوصف 
الناسب الذي يستوجب ترنبب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة » ثالثها بناء 
الحكم عل الوصف امات أو المصلاحة » أي ا معنى ی ٠‏ 


فمن نظر الی الحانت الأول عبر بالمصالح المرسله » وهي التسمة 
الشائعة » ومن نظر الى الحاني الثاني عبر لاست تن » کاین الحاجب 
حملما جعل « الوصف المناسب » مقسما وفرع منه المؤثر والملائم والغريب 
والرسل ۴۳ ۰ و کالتزالی في کتابه شفاء الفلیل ( * ومن نظر الی الحانت 
الثالث عبر بالاستصلاح أو الاستدلال وقد عبر بالاول الغزالی في الستصفی 
وجعله عنوان البحث »> ۲۳ بالثانی امام الحرمین في کتابه البرهان() ۰ 
وجعل بعضهم اسم الاستدلال شاملا لا عدا دلبل الکتاب والسنة والاجماء 


۱ - این الحاجب ج ۲ ص ۲۶۲ ط بولاق والقصود بالرسل هنا ما 
اطلق هو عليه اسم ملائم الرسل ٠‏ 
۲ - ورقه ٠٤‏ مخطوط بمكتبة الازهر تحت رقم ۲۲۸۲ ۰ 
في ج ۱ ص ۱۲۹ ۰ 
 :‏ لوحة 9 امن ج؟ مصور عن‌مخطو ط بدار الکتب تجت رقم ۰۵۱۷ 


۳ 


والقباس » کالاستحسان والاستصحاب > قعبر هؤلاءء عن الصالح الرسلة 
بالاستدلال المرسل ٠‏ ومنهم الامام ال ر كشي ف کتایه البحر المحيط 7 

ومهما توزعت انظار العلماء في هده الحوانب » فانها على کل حال 
جوانب لحققه واحدة » هی موضوع البحث كله ٠‏ 

هده الحققه هى : كل منفعة داخلة 2 مقاصد الشار ع دون ان يكون 
لها او لحنسسها القر بب شاهد بالا عشار او الا لغاء + 

والبحث القائم على هذا الموضوع هو : التحقيق في بناء الاحكام على 
هده المنافع من صت الصحة والفساد ٠‏ 

واذا اتضح الفرق بين هده التعيرات التى استعملها العلماء والنسبه 
القائمة بنها فلنعد الى تعرريف المصالح المرسلة » وهی كما قلنا موضوع 
اللحث » حتی اذا فرغنا من ضطه ویان محترزانه » انتقلنا ای البحت التعلو 
به وهو حكم الأخذ بها المعبر عنه بالاستصلاح ٠‏ 


فلا ان حقيقة المصالح المرسلة هى : كل منفعة داخلة في مقاصد 


الشارع دون أن یکون لها شاهد بالاعشار أو الالغاء ٠‏ 





فقد خرج بقولنا : داخلة في مقاصد الشارع » کل ما بظن انه منفعة 
ال ل واا الكلية للشارع وهذا واضح لا داعي للبحث فيه » 
وهو ما يسميه بعضهم بالمرسل الغريب وهو محل اتفاق على اهماله ٠‏ 

وخرج بقبد : دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار » كل ما كان للامام 
آن تصرف فه بموجب حق الامامة » کتصرفه في المطاات > واناعه! لصليحة 
في قدر التعزیرات وآنواعها وعخبره ببن استرقاق الاسری وفتلهم وافتدائهم 
بالال والن عليهم ٠‏ ذلك لأن ما يملكونه من خيرة في ذلك وافم ضمن 
دائرة ما نص عليه الشرع بواسطة الكتاب أو السنة > وقد مر بان هذا في 


٠ 585 من ج ۲ مخطوط بدار الکتب تحت رقم‎ ١773 ورقة‎ ١ 


الات 
اول الضابط الثاني من ضوابط الصلحة فارجم البه آن شنت ۰ 


ولقد سه الغزالى إلى هذا في كتابه شفاء الفلل فقال : ( والختلفون 
من اجه 9 اتباع الصالح » لم مر في اتساع الولاة المصالح في امثال 
ذلك وفد انبطت بهم نصا واجماعا » وحكّم في تفصيلها اجتهادهم 27 ) ٠‏ 


وخرج بهذا القند أيضا كل مسألة أو واقعة كانت مناطا لمصلحتان 
متعارضتین » لکل منهما شاهد من الاعتار او الالغاء » لأن مثل ذلك لا يقال ' 
انه خال عن شواهد الاعتبار والالفاء » غاية الأمر أنه داخل ضمن باب 
التعارض والترجيح > فشغي أن يسري عليه ما يتعلق به من الأحكام ٠‏ 
مثاله ما ذكره الغزالى في المستصفى وتناقله عنه الكانون » وهو أن بتترس 
الکفار بحماعه من اساری المسلمين دح لو كفنا عنهم لافتحموا د بار 
الاسلام ولو افتحمنا الترس لقتلنا مسلمين معصومين ٠‏ 


فلقد انسبطت بهذه المسألة مصلحتان » لكل منهما شاهد بالاعتار > 
احداهما مصلحهة جهاد الکفار والتضحة باللفس والال في سسل ذلك > 
والأخری مصلحة حفثل حاة السلمین وتجنب اذاهم » غاية الأمر انهما 
اجتمعتا في مناط واحد ؟ قشفي آن یضار الأْمر فه الی الترجنح بالدلنل 
وقد يكون الدليل هنا مجال اختلاف أو اتفاق ٠‏ 


وتحقىق ذلك أن نقول : ان الله عز وجل أمر المسلمين يان بضحوا 
بأنفسهم في سیل حفظ الاسلام ونشره > فقال ( ان الله اشترى من المؤمنين 
انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فبقتلون ويقتلون ) ٠‏ 
ولا تخلو هذه التضحة الأمور بها اما ان تكون شاملة لصورتي تضحية 
السلم بنفسه وتضحته بنفس آخبه اذا دعت الحاجة » او لا تکون شاملة 
لهما » بل مخصوصة بتضحة السلم بنفسه فقط ۰ 


۱ - شفاء الغلیل ص ۱۸۲ مخطوط في مكنبة الازهر ٠‏ 


۳ 


فان قلنا انها ثاملة لهما > فان الحکم بوجوب فتل السلمین الذین 
تترس بهم الكفار N aE eg‏ 
اعشاره سواء توفرت الشبروط التى ذکرها الغزالي له من أن تكون مصلحة 
فتلهم کله فطصه ضرورية ام ۷ » غابة الامر آنه معار ص باللصوص الاخرى 
الداله على حرمه فتل PORES‏ بصار حننئد اما الى 
نر جبح أحد الدلملين » بناء على المر جحات المعتمدة في فواعد الاضول »> او 
ال تخصیص عموم کل نص بخصوص الا خر ۰ 


وان قلنا انها لست شاءلة لهما بل خاصة بتضحية المسلم بنفسه فقط. > 
فان الحكم بوجوب قتل الترس يصمح حينئذ من قسل ما نص على خلافه » 
تهو مما دل الشاهد, على الغانه » ودلت ! لعموم حدريث ( كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه وماله وعرضه وما دل الشاهد على الغائه لا بحوز 
الآخذ به » الا عند الضرورات وذلكبناء على القاعدةالمتفق عللها : الضرورات 
نسح المحفلورات ٠‏ وعلى هذا قان اأشسروط التى اشترطها الغزالي للاعتبار 
انما هي لتحقيق معنى الضرورة ده وذلك کې سطل الحظر المتعلق به ٠‏ 


وعلى كلا الحالين فالمسالة للست من الصالح الرسلة في شىء 


فان قلت كان هذا الذي تقوله » في الأصل > حينما كان كل من 
ا ر سا مسقل ما یقت فد کی نی 
احتماعهما حققه جدیدة لسن لها شاهد بالاعتار ولا بالالغاء - فلت لس 
ی ا ا یلنی فی الا ی خی کل مسن 
المصلحتين » بدليل أن المصير فهما لا یخرج عما ذکرنا » والا لسقط الفرق 
الثابت بين كل من باب الصالح الرسلة > والتعارض والتر جیح » وحکم 
الضرورات ٠‏ 


بقي آنه یقال : فلماذا مثل الفزالی به للمصالح الرسلة اذا ؟ 


ظ ۳۳۳ - 


والحواب أن من نع کلام الغزالي عن المصالح المرسلة في كتابه 
الستصفی ودفق فه » بعلم ان الفزالی فد افحم مسائل التعارض ۳ 
في بحثه تحوزا » او علل طر بقه التردید بن احتمالن للمعنی القصود بالشي 
واعطاء کل احتمال حكمه ٠‏ فقد قال بعد أن عرض مثال /١‏ | 
الحديث فه : ( واذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وحه 
للخلاف في اتباعها » بل يجب القطع بكونها حجة ؛ وحيث ذكرنا خلافاً > 
فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين » وعند دذلك بحب ترحبح الافوی 
ولذلك قطعنا بکون الاکراه مسحا لکلمة الردة وشرب الخمر واکل مال 
الغ ال آن فل ۶( 9نا مفا القلاف:ق ساله ارس 2 
ل ا ا 00 

لحزء في قطع الد الما كلة > وهل ا ا ا 
ترس خلاق 9 ا 


فكلامه هذا صريح بأنه لم أت بمثال الترس علی اله من الصالح 
الرسله فطعا » بل على آنه من باب تعا ارقن مسن كنا كلا و ابا وض 
أن بعسر ه بعه .هم ام مود اي هقی ۷ ای سب اس 


نت 


/ ٠ البحث‎ 


ولقد آشار السمد.ف التلویح الی صنع الغزالي هذا > بعد أن نقل 
کلامه » وقد فال ما نصه : ( وعلم من وو له : ولآن کون هده العاني 5 
الخ أنه انما جعل هذه من المصالح المزسلة >. لعدم تعين الدليل > وان 
نحت ال الاصول: الازفة علا ۷ الدلیل كما فى ۳ من. المصالح 
المرسلة » فاطلاق المرسل عليها بطريق المشابهة في عدم تعين الدليل > وان 
كان في غيرها لعدیه ۱ ) ۰ 





۱- الستصفی جح ۱ ص ۱:۶ ۰ 
۲ - التلویح عی التوضیح ج ۲ ص ۷۱ ۰ 


م 


في كتابه شفاء ١‏ ی 01 
مثال المر م ن هناك ولم بعرض له من قراس أو بد ٠‏ 


وخرج به تا کل مصلحه عاج رضها ص أو ساس E‏ سواء 
عارضصت م E E‏ , ما عورضص 


لا بقال : ان المصلحة المرسلة المقابلة لعموم النص أو اطلاقه تخصصه 
أو تقبده » وبدلك يعمل بكل من الدللين كنا هو الشأن في القاس حال 
عموم النص أو اطلاقه ٠‏ أقول لا .يقال ذلك > لأن التخصصص والتقسد 
فر عن صحه الدليل الخصص او اد واعتبار ه ؟ واا تو فف 
ارال حي ا ا 
ا ندم أ ات ا 
تخصیص النص او تقسده ابطالا لحقیقتها ولس شأن القاس كذلك ؟ اذ 
م بقل احد ان حققته تتوفف على عدم معارضتها لعموم النص أو اطلاقه » 
وانما تتکون حشفته من [: که و مایت و فرش 2 فاذا اجتمع 
ذلك ند اصبح دلير ل بمکنه حر ۳ 
DE‏ اه ای میت و ی و 
كالمصلحة المرسلة امام عموم النص أو اطلاقه ٠‏ على أن ما سدو من تخصيص 
القباس للعموم أو تقبده للاطلاق » انما هو في الحققة من قسل تخصص 
أو تقد نص بمثله ٠‏ لأن قوة القماس مستمدة من الأصل المعتمد عليه ٠‏ 
وهد مر بان هذا في الباب الثالت فارجم البه ان ششت 8 5 





۱ - راجع ص ۰-۱۹۲ ۲۰۰ من هذا الکتاب ۰ 


۳۳۵ 


فان قلت فكيف هذا > مع أن كثيرا من الكاتبين مثل للمصالح الرسلة 
- خصوصا عند مالك بما يعارض عموم نص أو اطلاقه ؟ بل وقد صرح 
بعضهم بأن الالکبة برون تخصیص العام وتقسد الطلق بالصالح المرسلة () 
ومن آشهر الأمثلة التی بسوفونها لذلك ما پنسب الى مالك من‌السائل التالة: 

أو لا" : جواز ضرب‌التهم للاقراد الس او القتل‌معار ضا بذ لك حدیت 
( السنة على المدعى والمين على من أنكر ) والنصوص الدالة على حرمة 
|بداء المر بىء 0 ۵ 

ثاننا : ما ذهي إلمه من أنه لا بتخشّف المذعى عليه الا إذا كانت نه 
وین الدعي مخالطة » كي لا بتجرا السفهاء على الفضلاء » فبجروهم الى 
مواقف التهم والحکام بدعاوی كاذبة » مع امه له ۱ب ایض رش 
« الببنة على المدعي واليمين على من أنكر » ٠‏ 

ثالثا : ما اشتهر في مذهبه من القول بقتل الزنديق وان نطق يكلمة 
الشهادة معارضا بذلك قوله صلى الله علبه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس 
حتى بقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا ا إلا بحقها ) ٠‏ 


رایع تجویزه أكل لجوم الابل والمقر والغنم مما غنم المسلمون 
ي الح فل ال ل ع مارا ااك یت روا اون 
وسلم باكفاء القدور وتمريغه اللحم في الارض مالغة للنهى عن أكله قبل 
القسمه ٠‏ ۱ 


خامساً : فتواه بعدم و جوب الارضاع على ١‏ از و حه اشر فة التي 
به مخالفا بدلك فو له تعالى ( والوالدات بر ضعن أولادهن ) ٠‏ ؟ 





۱ - راجم الدحل الفقهي العام للاستاذ مصطفی الررقا ج ۱ ص ۱۲۱ 
و ج ۲ ص ۸۸۲ و ۸۸۶ والدخل ال علم اصول الفقه کر الدواليبي 
ص ۲۱۵ ط ثانیه ۰ 


۳۳۹ 


فلت : ان هذا الدي تستشکله هو آهم آسیاب الاضطراب الذي وقم 
في ضط مینی الصالح الرسلة » نم في حکم الاخذ بها * والحققة هي آن 
احدا من الأئمة الأربعة لم بقل بتخصيص المصلحة المجردة للنص أو 
قسدها للمطلق > لم بقل آحد منهم ذلك لا في اصول فقهه ولا ی حزشات 
فتاوبه وانما التصق مثل هذا الظن بمالك » سسب نقل الآراء والفتاوى عن 
تقهه دون تحریر لها او تدقبق في دلبلها ومدرکها > بل وبدون الرجوع 
ف كثير من الأحان ا | المدهب نفسة > ١‏ كتفاء بشهر : التناول عنه او 
عن ااب ه٠‏ ولقد احسن ابن شاس حسما انکر ذلك ي كتاية التحر بر 
فالا : ( ان آقواله تؤخذ من كششه وكتب أصحابه لا من نقل الناقلين 9© ) 
ولقد ازداد هدا الوهم تنافلا وشهرة في عصرنا الحدیث و لقي مزيدا مسن 
التشجيع والدعوة اليه » لأن فيه استحابة لصمغ كثير من مظاهر الحضارة 
الغربية الجانحة بصبغة الاسلام باسم المصلحة والحاجة ٠‏ 


ولقد آوضحت جانبا كبيراً من هذه إلحقيقة في غضون الاب التالث 
واست على معظلم ماظنه بعض الاحثين تخصصاً لنص الكتاب, أو السنة 
بالصلحه الحردة » مما اشتهر من فتاوی الصحابه والائمة من بعدهم ». 
وببنت حينئذ ان جميع ذلك من قسل تخصيص نص لآخر »> أو من قبس 
تخصيص النص بالقباس »> وأن .ما وقم هن خلاف في بعض ذلك انما هو 
في مجال التطبسقات الجزئية وحدهاء وهو ما بسمی ,تحقیق الناط © ٠‏ 


'ونحن هنا نعود الى تأكد هذه الحقيقة بالقدر الذي يتعلق سحثنا هذا 
فون أن نرجع بالتكرار الى شيء سبق أن ذكرناه وآوضحناء » إلا على 
سسل التذ كير والاحالة على ما مضى سانه * 


١‏ راجع البحر الملحمط رر کی ج “ ورقة ١17‏ مخطوط بدار 
الكتب تحت زقم ( ٠ ) ٤۸۳‏ 
۱ ۲ راجع ص ۱۷۷ - ۱۹۲ من هدا الکتاب 1 


بعصم _ 


فأقول : إن الأمثلة التى نقلتها عن المالكية و كل ما يشبهها مما ظامره 
بخالف عموم نص واطلاقه » هی عند التحقق [ما آحکام لم تتقل عن | لمذهب 
محررة تحریرا کاملا فهي غير صحبحة على ظاهرها » واما هي مصالح 
مستندة عندهم ای صل شرعي متفق علیه من کتاب آو سنة آو اصل قبست 
عليه > فهي ليست اذا من الصالح الرسلة * واما هی مصالح مرسلة غير 
مستندة الى ما عدا القاصد الكلبة من اصل شرعی معين > فهى في الحقيقة 
غير معارضة لعموم أي نص أو اطلاقه » وذلك من وجهة نظرهم على أقل 
تقديره ظ 

نهده ثلانة احتمالات > لا رابع لها ۰ 

مثال ما ينطبق عليه الاحتمال الأول : قولهم ان مالكا أفتى بضرب المتهم 
بالسرقة أو القتل لمصلحة الافرار » وان خالف ذلك النص ٠‏ 


والواقع آنني لم اجد في شيء مما أطلعت عليه من كتب المالكية ما يدل 
عل أن مالكا أفتى لك ءيق اقول عن بالك رحمه الله تعالى عكس ذلك ٠‏ 


قال في المدونة : ( قلت آرأیت اذا آفر بشیء من الحدود بعد التهدید 
أو القد آو الوعد آو الضرب آو السجن > آیقام علبه الحد أم لا في قول 
مالك ؟ قال : قال مالك من آفر بعد التهدید اقل » فالوعد والقد والتهدید 
والسجن والضرب تهديد عندي كله وأرى أن .يقال ٠٠‏ ) الى أن قال : 
( قلت فان ضرب وهدد فآفر فأخرج القتبل آو اخرج التاع الذي سرق 
أيقيم عليه الحد فيما قد أقر به أم لا وقد أخرج ذلك ؟ قال : لا أقيم عليه 
الحد الا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف شيا © ) ٠‏ 


واذاً فما هو آساس هذا الراي e‏ 


٠ ص 15 ط السعادة‎ ١1 المدونة ج‎ ١ 
) ضوابط المصلحة ( م ؟؟‎ 


- ۳۳۸ - 


الوافع أنه داي مون خاص” به * ید أنه لا كانت الدو نه هی 
روايه سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك »> فقد كان في ذلك 
ما فد يدعو احج بحام بتر بردو كو صن لاسر 
مالك ۰ 


فال في مجموع الأمير ما نصه : ( وت بافرار ‏ وانما یکون بالطو ع 
کما سیق » وحکموا بضرب العروف بالعداء وسجنه فعمل بافراره ) وعلق 
الحشي الشیخ ححازي علی قوله : وحکموا قاثلا : وهو فول سحنون "© م 

¢ 

فلت وقد نقل صاحب فتّح الجلمل قول سحنئون في هذا » بعد أن ذكر 
الآقوال الاخرى في المسألة ؟ وقوله في ذلك لا يدل على صحة ضرب المتهم 
أو حبسه بل هو لا يتعرض لذلك » وانما بنص على أنه لو أقر في حس 
سلطان عادل »> > کان اقراره صحبحا ؟ ولسن من الضروري ان بستلزم القول 

بصحة الافر ار الترتبٍ علي الضرب القول" ری تب بن أجل 

ی : 


واليك ما قاله صاحب فتح الجليل.في. ذلك نقلا عن اللخني : 


( اللخمی : فمن آقر بمد التهدید خمسة آفوال ٠‏ الامام مالك رضي 
الله عنه : لا يؤخ به + ابن القاس : از آخرج التاع أو القتيل > فأرى 
أن .يقال الا أن يقر بعد أمن العقوبة أو يبخر بأمر يعرف به وجه ما أقر به » 
کآن برید اخراج القتبل آو التاع > وهو بانفراده لا يؤّخذ به إلا أن ينضاف 
الى ذلك ما يدل على صحته » كقوله : اجترأت أو فعلت » فذكر ما ,يدل 
على صدق [فراره * وقال مالك رضي الله عنه في الوازية ان عیّن السرقة 
يقطع إلا أن يقول دفعها الي فلان > وانما آفررت" لا صايني ؟ ولو أخرج 
دنانير فلا بقطم لأنها لا تمرف ۰ آشهب : لا يقطع ولو ثبت على إقراره » 





٠ةيفرشلا ط‎ 5٠٠ مجموع الأمير وشرحهلحمد الأمير المالكي ج؟ ص‎ - ١ 


5 


إلا أن بعين السرفة ويعرف انها للمسروق ا أقر في 
٠‏ حيس سلطان بعدل لزمة اقراره » وكيف شغى اذا حمس أهل الظنة ومن 
پستوجب‌الحنس واقر في حسه أنه لا بلزمه ؟ قال : وانما بعرف هدا من 
ابتلى القضاء 27 ) م 

قانت تری بعد تامل هذا النص : 

اولا ان ی تا هت ی من ائمة الذهت فا! لوا بعدم صحه الافراد 
الق عن تهدید ونحوه ٠‏ 

سیم ری اک شرت ان تن رین ال 
محر د التهمة والافرار بها » مع انه هو محل البحث » وانما قال ان الاقرار 
٤‏ حسس سلطان عادل افر ار صحیح ٠ه‏ وانما هدا بناء منه على ان السلطان 
العادل لا ,يحبس أحدا الا بأمر سنتوجب الحبس ٠‏ ولا شك أنه لا يعني 
بالأمر الستوجب للحسن محرد النهمة الحائمة من حوله » اذ لو آراد ذلك 
لصرح بصحه الأفرار بناء على مجرد الانهام دون ان بعل ق ذلك ,حمس سلطان 
اعادل لا يجس الا لسیت پستوجب الحنس > كما يقول ٠‏ 


. فني هذا ما يكفي فلرد على و لهم ان مالكا حكم بصحة ضرب وحبس 
امتهم من أجل ١‏ لوصول الى الاقرار با! اسرقة آو القتل مع معارضته للنصوص 
المانعة من ذلك. ». على أننا لو سلمنا بما هو غير واقع البتة > فاننا نقول ان 
القائلين بهذا لم يستندوا في ذلك الى المصلحة المرسلة كما قبل » وانما 
استندوا كما قال ابن القيم وغيره الى ما روي عن ابن عمر أنه صلى الله 

عليه وسلم قال في غزوة خببر لمم حنبي" بن اخطب ما فعل مسك‌حيي" ؟ 
- وكان قد غببه مع بعض من المال في مكان فقال أذهمته النفقات والحروب» 
قدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعض الصحابة ليمسه بعذاب » فأقر 





٠ ص ۵۳۹ ط بولاق‎ ٤ فتح الجليل بشرح مختصر الخليل ج‎ ١ 


+ 


ردي ان را ا ی ۳ 7۳۳ الضابط 
الثالثك من ضوابط الصلحة ۱ ۰ 

وبناء على هذا > فان المسألة تصبح خارجة عن الصالح الرسلة ۶ بل 
هي مصلحة لها شاهد من السئة » وان نان هذا الشاهد مخل بحث في صحه 
الاستشهاد به لضرب آي متهم بسرقفة » ولذلك لم يأخذ به حتى مالك نفسه 
ومعظم أصحابه ٠‏ 

KK XK 

ومن قبيل هذا المثال قولهم آن الالكية افتوا بمدم وجوتٍ الرضاع على 
الزوجة الشريفة للمصلحة. مع معارضة ذلك لقوله. تعالى ( والوالدات 
.يبرضعن أولادهن ) ٠‏ ۵ 

والحقة آن الالکة حكموا الآآيةَ في هذه المسألة تحكمما ناما دون أن 
بخصصوها بأي مصلحة أو دليل ٠‏ ولكنهم قالوا ‏ كغيرهم ‏ ان الآية 
لا ندل على وجوب الرضاع على الأم » اذ لو أزيد منها الدلالة على ذلك لقال 
" وعلى الوالدات ارضاع اولادهن كما قال بعد ذلك : وعلى المولود له رزقهن 
و کسونهن بالعروف » ومع ذلك فقد احتاطوا فلم پشاژوا أن يقولوا 
کالشافسة : ان الاأبة ظاهرة في عدم الوجوب » بل مالوا الى أنها مجملة 
"تحتمل الوجوب وغیره » وهنا لم یجدوا الا آن یحکّموا المرف في ترجیح 
آحد الاحتمالین ورآوا أن العرف يقضي في الزوجة الرفعة الرتبة آن لانجر 
علی ذلك اذا امتتمت لب ما » آما من دونها فتحبر علی الرضاع لأن العرف 
يقضي به » فموقع العرف من نص الآية » عندهم » موقع تسین لجمل » لا 
موقع تخصیص لعام + على حين أن الشافعية قالوا بعدم وجوب الرضاع علی 
الزوجة مطلقا » أفشكون الشافعمة اذا قد اهملوا الآية كلها من أجل الأخذ 


۰ راجم ص ۱۱ من هذا الکتاب‎ ١ 


- 55س 


بالملصلحة ؟! هذا وقد مر ذكر هذه المسألة في الضابط الثالث من ضوابط 
۱۳ ۱ 


وآما مثال ما بنطق علبه الاختمال الثاني 2 إن مالك قا قال بعدم 
تحليف الدعی عليه » إلا إذا كانت بنه وبین الدعی مخالطه »> کې لا بتجرا" 
السفهاء ء على الفضلاء » فيجروهم ع واي أموالهم » مع 
مخالفته لعموم الحديث النبوي ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ٠‏ 


فهذا مما اعتمد فه مالك زحمه الله تعالی على أصله الاجتهادي الثابت 
لديه » وهو عمل أهل المدينة وتقديمه إياه على خر الأحاد في كثير من 
الأحان » فقد روى رحمه الله في موطأه عن جسل بن عبد الرحمن المؤذن 
أنه کان بحضر عمر بن عبد العز یز وهو بقصي ببنالناس » فاذا حاءه الرجل 
يدعي على الرجل حقنّاً نظر » فان كانت بمنهما مخالطة أو ملابسة > أحلف 
الذي ادعي عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم یحشّفه » قال مالك : وعلى 
ذلك الأمر' عندنا » قال الزرقاني : وبه قال فقهاء المدينة السبعة وغيرهم”2 ٠‏ 
وذکر این القم هذه المسآلة في کتابه الطرق الحكمية » تحت عنوان : 





۱- راجم ص ۱۹۰ من هذا الکتاب » هذا » ولا بخك‌طن" عليك في هذه 
المسألة. ما ذكره ادن العر بي في تفسيره ,2 فقد آنی بکلام متضارب لا بعو-ل 
عليه ٠‏ إذ انه صرح في أول المسألة بأن الآية محتملة لان یکون العنی آن 
الرضاع حق لها أو حق عليها فقال ما نصه : « إختلف الناس هل هو حق 
بها آم علیها ؟ واللفظ محتمل » لانه لو آراد التصریح بقوله علیها لقال : 
دعل الوالدات (رضاع آولادهن حولین كامليل » ٠‏ وواضح أن مؤدى هذا 
الكلام أن بكرن موقع العرف ا ا الآية إذا » موقع تبيين 
لا موقع تخصيص ٠‏ 

ولکنه ناقض نفسه في هذا , فقال بعد ذلك : ومالك في الشريعة راي , 
خصص به الابة » فقال : انها لا تلرضع إذا كانت شريفة ٠‏ 

۲ - الزرقاني على الوطا ج ۲ ص ۱۸۵ ط بولاق * 


¥ 


( مذهب أهل المدينة في الدعاوي ) » قال وهو مذهب على ابن ابي طالب 
ارضا () 2 

ومن هنا تعلم ان مالكأ رحمه الله تعالى » لم يذهب إلى تخصيص عموم 
الحديث المد كور بالصلحه الرسله » من حبث انها مصلحه مرسله > كما 
ظن بعض الکانن » بل نما اعتبره مخصصاً بعمل أهل المدينة ؟ وعمل أهل 
الدينة » مقدم عنده - کما ذکرنا - علی خبر الاحاد»وانت خير أنه لا يصح 
ان بقال في مسألة : إن مالكاً خصص فيها النص بالصلحة » الا" اذا شت 
من كلامه أو كلام بعض أصحابه أنه اعتمد هذا المدرك والدليل دون سواه ٠‏ 
اذ رب مذهب ذهب الله إمام أو محتهد » و کان دلبله فه غیږ ما قد یتراای 
للناظر منه ٠‏ 

ومن امثلة هذا الاحتمال الثاني أيضاً قولهم ان مالكا رحمه الله قال 
بحواز اکل لحوم الابل والبقر في الحرب قل القسمة اذا دعت الحاجة ٠‏ 


نانما هذا مثال لمصلحة استند شها مالك وغیره الی اصل قاسوها علله 
بموجب علة جامعة » واذاً فهي ليست من الصاحة الرسلة في شيء > واذا 
کان الاخذ بذلك یقضي بتخصص النص فهو من قسل تخصص القاس 

فال في الزرقاني على الموطأ : ( قال مالك لا آری بذلت باسا آن با کل 
المسلوون ادا دخلوا ارض العدو من طعامهم ما وحدوا من ذلك کله دل 
أن تقع المقاسم » لما في الصحيح عن ابن عمر : كنا نصس في مغازينا العسل 
والعنب »> زاد د ابو فعسم : والفواكه والاسماعيلي والسمن فتأكله ولا نرفعه ٠ه‏ 
والى هذا دهب الحمهوز وای أنه بحوز اکل القوت وما بصلح به به كل 
طعام بعتاد اکله عموما » والعنی شه آن الطعام بعز :دار الحرب فاح 





٠ وما بعدها ط المنيرية‎ ٠٠١ الطرق الحكيمة ص‎ ١ 


ت ۳ 


للضرورة وان لم تکن الضرورة ناجزة ۰۰ ) ثم قال ( قال مالك وانا آری 
الابل والبقر والغتم بمنزله الطعام > بأكل منه المسلمون اذا دخلوا آرض ‏ 
العدو كما ياكلون من الطعام » بجامع أن كلا مأكول » فيجوز ذیحه لل کل 
شرط الحاجة كما باتي ؟ ؟ ولو ان ذلك لا یو کل حتی بحضر الناس 
القاسم ویقسم بنهم اضر ذلت بالحوش فلا آری بأسا بما أكل من ذلك 
کله علی وجه العروف والحاجة البه » فلا یحوز بلا حاجة 27 ) ٠‏ 


فهذا کما تری » قاس ظاهر ولس له اي علاقة بالصالح الرسلة ۰ 
على أنه لبس قول مالك وحده كما ظن ذلك بعض الكانبين 29 > بل هو 
الراجح من مدهب الشافسه والحنفه اها ۰ 


. قال في المهذب ( ويجوز ذبح ما يؤ كل للأكل »> ومن أصحابنا من قال 
لا يجوز + والمذهب الأول » لأنه مما يؤ كل في العادة فهو كسائر الطعام ٠)‏ 


وفال النووي ي المنهاج ( وللغانمين التسط في الفتیمه - فال الحلي : 
أي قبل القسمة ‏ بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم و کل طعام یعتاد 


۰ الزرقاني ج ۲ ص ۲۰۰ ۲۰۱ ط کستلیه‎ ١ 

۲ - لعل من آوائل من عد هذا القول من الاستصلاحات الخاصه بمالك 
الشاطبي في الوافقات » ثم درج الكاتبون على منواله معتمدين على كلامه , 
فقد قال في ج ٣‏ ص ۲۲ مانصه ( وانكر مالك حديث اكفاء القدور التي 
طبخت من الابل والغنم قبل القسم » تعديلا على أصل رفع الحرج الذي 
يعبر عنه بالمصالح المرسلة فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج اليه 
قاله ابن العربي ) واسمناد المسألة الى مالك بهذا الشكل وهم ممن اسندها ‏ 
اليه كما يتضح لك من هذا التحقيق ٠»‏ وعلى فرض صحة اسنادها اليه بهذا 
الشکل ا تي لي 
لا اللرسل . واللغی متفق على عدم الاخد به ۰ 


- انب لابي اسحق الشيرازي ج ۲ ص ۲5۰ ط الحلبي . 


€ 


أكله عموما وعلف الدواب تسا وشعیرا ونحوهما ودبح حوان مأكول 
لا 02). 

وفال السرخسي في السوط : ( اذا تحققت الحاجه والضرورة فلا 
ا بأن بفعل ذلك في دار الحرب بغير ضمان »> وقي دار الاسلام عل 
ضمان النقصان ”° ) ۰ 

وادا علمت ان هدا لس إلا اتا وال به جمهور العلماء » فان القاس 
لاي لسريس نيكم عل ا نهدا قاين ا 

اما حدابيث ١كفائه‏ صلى الله عليه وسلم للقدور وما جاء في معناه. » فان 
ما ورد من ذلك مما بوهم المعارضة ثلائة أحاديث > كلها خارجة عن هذا 
الوضوع ۰ 

الأول ما رواه ا و ر ھی الله عنه فال : كنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم بدى الحليفة قاصاب الناس جوع وأصننا إبلا وغنما > 
وكان النئ ي صلى الله عليه وسلم في آخر بات الناس »> فمحلوا » فنصوا 


القدور » فأمر بالقدور فأکقثت » نم قسم فمدل عشرة ة من الغلم سعير هه 
الحديث ٠‏ 


فهذا الحدیث لم یتر که مالك ولا الشافعى وآبو حنيفة ٠‏ ولكنه انما 
ورد يمن طعم شيثا من الغنائم قبل تقسيمها بعد الخروج من دار الحرب 
طعم شثا منها ی ارض العدو ۰ قال اين حجر في فتح الباري) ما نصه : 
( وقال الهلب انما اکفاً القدور یلم آن القشمة انما ستحتونها بعد فسمته 


۲۲۳ المحلي على المنهاج ج 5 ص‎ ١ 
٠ كتاب السير أول صفحة ؟؟‎ ٠١ البسوط ج‎ ۲ 


- ۳۵۵ - 
لها » ذلك آن القصة وقمت في دار الاسلام » لقوله ها بذي الحليفة © ) ٠‏ 


ويف يقال ان مالكا أهمل هذا الحديث > مع أن من المعروف أنه 
رحمه الله انما استند اليه في جواز ارافة اللين المفشوش عقوبه لصاحه ۰ 
وال ابن حجر في الفتح : اذا جوزنا هدا النوع من العقوبة لهم > فعقوبة 
صاحب الال في ماله أولى » ومن ثم قال مالك : یراق اللبن الغشوش ولا 
یترك لصاحه وان زعم أنه ينتفع به خر السم أدياً له .۰ والعحب أن 
بعضهم اعتبر فول مالك هذا آیضا تمسکاً بالصلحة في مقابلة اللص ٠‏ 


الثاني هارواه أبو داود والسهقي عن رجل من الانصار ال : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر » فأصابت الناس حاجة 
شد بدة وجهد » وأصابوا غنما فانتهموها ؟ فان قدورنا لتفلي > اذ جاء رسول 
الله صلي الله عليه وسلم يمشي على قوسه > فأكفا قدورنا بقوسه » ثم جعل 
یر مل اللحم بالتراب » ثم قال : التهبة ليست بأحل من الميتة وان الميتة 
ليست بأحل من النهبة ٠‏ 


فهذا الحدیث آیضا لا علاقة له بالسألة » وهي حكم أكل ما.دخل 
في ايدي السلمین والانعام في دار الحرب مما لم يقسم بعد > وانما هو في 
حق من انتهب من آهل الحرب شیثاً من آموالهم » وهو شيء بختلف عن 
تيمة اي ينالها المسلمون عقب الحرب + والحدیث صربح في قصد 
ذلك ٠‏ قال في فتح الباري ( واما حديث ثعلبة بن الحكم : قال أصبنا .بوم 
خيبر غنما فذكر الأمر باكفائها » وضه فانها لا محل النهبة ‏ قال ابن المنذر 
انما كان ذلك لأجلما وقعمن النهمة لأن أكلنعم أهلالحربغير جائز ) ٠‏ 


٠ ١4٠ فتح الباري ج + ص‎ ١ 
۰ ص ۰ من الرجع السابق‎ - ۲ 
۰ ۲ص ۱۹۱ من الرجمع السابق‎ ۱ 


۳ 


وا a‏ ي أوفى رضي الله عنه قال : أصابتنا 
محاعه لمالی نسر » فلما كان یوم حسر هراد مات انس نها 
ا ا رسول صلى اله علبه وسلم اکفئوا القدور 
فلا تطعه‌وا من لحوم الحمر شيئًا > قال عبد الله : فقلنا انما نهى النبى صلى 
الله عليه وسلم لأنها لم تخمس » قال وقال اخرون وبا الم وماك 
سعد بن جير فقال حرمها المتة ٠‏ 


ويد الحدیث التالت وان اختلف ۳ الصحابة اولا في سس نهى 
النبى صلى الله عليه وسلم فبه » الا أن جمهور العلماء بعد ذلك اتفقوا ع 
TE‏ يد تعر لكر ا ر الأهلية من حت دانها » كما قال 
سعيد بن جبير ويعبره * ۱ بروابانه الختلفه هو الدليل 
الدي اعتمده العلماء ء لحرمه لحوم الأهلة ء 


فهذه هی جملة الأحاديث التى أن :مالک ترکها :سل الأخذ 
ا ن مالکا انما خذ فی هذه المسالة 
بالقاس الواضح لا بالصلحة الرسلة > ۳ ظهر ثانا : آنه لسس مذهاً 
لالك وحده بل هو مذهب اشافصة والحنفة آیضا ء كما ظهر ثالثا : آن 
هذه الأحاديث الثلائة لس فها ما يعارض أو يخالف هذا المذهب » بل 
هي بمغزل عن ذلك تماما ۰ 


%k xX xk 


وآما مثال ما ينطق عله الاحتمال الثالث » فهو قولهم إن مالکاً قال 
بقتل الزندييق وان نطق بكلمة الشهادة ٠‏ فان قوله هذا استصلاح مبني على 
مصلحة مرسلة » ولكنه غير مخصص لأى عموم أو مقيد لأي مطلق > » كما 
ظنوا »> وذلك في رای مالك واحتهاده عل الأقل ٠‏ 


وسان ذلك ان الناس الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : 


¥ 


امرت آن أُفاتل الناس حتی یقولوا ۷ ۰۰ الحدیت » هم مجموع 
الفئات التي كانت نت على عهده > وهم : الشر کون والکفرة من آهل الكتاب 
والسلمون والنافقون > ثم ظهرت فثة الزنادفة بعد وفانه صلى الله عليه وسلم 
عندما اشعت حدود الدو له الا سلامبه وترامت اطر افها ۰ 


5 أن عمدة آرباب هدا المدهب » هي آن الزنديق لبس عين المنافق 
بل هو مختلف عنه » وذلك من وجهين : الأول أن المنافق هو ذاك الذي 
a‏ بهودية أو شركا ولكنه ستر ذلك بمظهر الاسلام 
وصورنه ء آما الز ندیق هو من لا ينتحل ديناً كما نقل القلبوبي ذلك عن 
النووي والراهمي » ونقل تصحیح هذا القول عن الاسنوي ”© ٠‏ ویتفق 
مع هذا القول ما نقله ابن عابدين من أنه الذي يعتقد إباحة الحرمات ویقول 
ببقاء الدهر ويعتقد أن الأموال والحرم مشتركة ”° » إذ إن القول بهذه 
الاشاء فرع عن التحلل عن الادیان کلها ۰ 


الوجه الثاني آن النافق لا یکاد یعلم حققة کفرء الا بالخایل والظنون 
الستشمة لا في باطنه وأعماق نفسه ٠‏ أما الزنديق فلا يكاد حبس عبن 
سموم تحلله والحاده کلما لاحت له سوانح الظروف »> حتى اذا كاد 
EE‏ امره لح الى كلمتي الشهادة و وهو 
rN‏ 


( اما النافقون فکان یظهر کفرهم بالخایل لا بالتصریح » ولا یجوز 
بناء الأمر على المخايل ۰ وأما الزنديق وقد جاهر بالالحاد 2 حاول سر ه 
E‏ 





۱ - راجح القليوبي على على المحلي ج ٤‏ ص ۱۷۷ ۰ 
؟ ابن عابدين على الدر المختار ج ۳ ص ٤٥٩۹‏ ط بولاق ٠‏ 
؟اتاشفاة العليل: فى بیان مسالك التعلیل ص ۱۹۵ . 


- A - 


وبناء على سوت هذا الفرق بين الزنادفة > والمنافقين الذين کانوا علی 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > عند كثير منالعلماء قالوا أن الزيديق 
لا تقبل توبته الا آن یکون ذلك من تلقاء نفسه » آي قل أن بؤخذ بجر يمته» 
وذلك لأن توبة الزندیق جزء من صلب دینه یمارس بها مداه الذي أخذ 


تشه به ه 


وبناء على هذا > فان هذا المذهب ينطمق عليه معنى الاستصلاح بناء على 
مصلحه مرسلة لم يشهد لها نص بالاعتبار أو الالغاء » ثم هو غير معارض 
بقوله صلى الله عليه وسلم آمرت أن اقاتل الناس ٠١‏ الحديث » ولا بما كان 
من شأنه حال المنافقين » لان‌الزنادقة فثئة جديدةطرآت على الاسلامبعدذلك٠‏ 


| .على ان هذا الرأي ایضا لس هو قول مالك وحده » بل هو شسُبيه 
بقول كثير من الحنفية » وفي مقدمتهم آبو یوسف ۰ قال الجصاص :« وذ کر 
بشر بن الوليد عن ابي بوسف في الزندیق الذي بظهر الاسلام » فال ابو 
حنيفة : استتسه » کالرند فان اسلم خلیت سببله » وان آبی قتلته ۰ وقال 
أبو يوسف كذلك زمانا » فلما دای ما یصنم ال نادقة ویمودون » قال آری 
اذا آتبت بزندیق امر بضرب عنقه ولا استتسه » ثم فال « وذکر سلیمان بن 
شعيب عن أببه عن أبي .بوسف قال اذا زعم الزنديق أنه قد تاب > حبسته 
حتی آعلم توبته » ثم ذکر عن آبي یوسف أنه قال : « قال أبو حنيفة أفتل 
الزندیق سرا فان توبته لا تعری ٩(‏ » وقال في شرح الدر الختاد علی تنویر 
الأبصار ما نصه : ۰ 


« والكافر سس الزندقة لا:نوبة له » وجعله في الفتحظاهر المذهب27.. 


وهو آیضا فول عند الشافية ٠‏ قال النووي في النهاج : « وان أسلم 


۱- احکام القرآن للحصاص ص ۳٩۵‏ و ۲۵۰ ۰ 
۲ - شرح الدر الختار ج ۲ ص 071 - 10۷ هامش ابن عابدین ۰ 


بت 555 


المرتد صح > ونرك » وفيل لا قبل اسلامه ان ارند الى كفر خفي کزندقة 
وباطنية ٩(‏ » وقد مال الى هذا القول الغزالي في المستصفى ٩‏ » وفی كتابه : 
التفرفه بين الا سلام والزندفه » عل ما نقله این عابدین فق حاشيته على الدر 
الختار ۰ 


آما من لم یفرق بین الزندیق وبقية الرتدین في حکم الاستتابة وقبول 
التوبة » فسبب ذلك آنه لم يشت لدیهم الفرق بین النافق والزندیق حتی ‏ 
يفرقوا في الحکم بنهما » فأساس الخلاف إِذاً هو الخلاف في فهم معنى 
الزنديق » مع اتفاق الكل على أن الحكم لا يجوز أن يعارضه نص كتاب 


ولا سنه ۰ 


ومن هذا القبل تماما ما قاله عامة الفقهاء » من أن الاسلام وان كان 
ثبت في الاصل بالنطق يكلمتي الشهادة » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
علق على النطق بها وقف حکم القتال - الا أنه لا ظهرت ألوان أخرى من 
الكفر لا يرفعها مجرد كلمتي الشهادة > فقد كان لا بد الى جانب نطق 
الکاثر بهما من التصریح بنفي ما هو سبب لکفره ۰ 


قال ابن عابدین في حاشته علی الدر الختار نقلا عن البحر « آما 
اليهود فالنصاري » فكان اسلامهم في زمنه صلى الله علبه وسلم بالشهادتین > 
لأنهم كانوا ينكرون رسالته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما ايوم بلاد العراق 
فلا بحکم باسلامه بهما » ما لم يقل تبرآت عن ديني » ودخلت في دين 
الاسلام » لأنهم يقولون أنه رسول الى المرب والمجملا الى بني اسرائيل ٠»‏ 
- اض ةلا يقال < ان هذا مذآلفة لله صلی الله علله وسلم ف 





۱ - راجع الحلي على المنهاج ج ٤‏ ص ۱۷۷ ۰ 
۲ج ۱ص ۱۶۱ ۰ 
۳ - خاشية ابن عابدین ج ۲ ص 555 ٠‏ 


- 06 


اکتفائه باسلام الكافررين بمجرد النطق بالشهادتين لأن حديئنا عن فثة أخرى 
من الکافرین لم تكن موجودة على عهده صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ققد علمت إذاً » من هذا الذي ذكرناه » انه لس في شىء مما ذهب 
له مالك ما قال ان فه تخصیصا للاص بالصلععة الرسلة » وان کل ماد 
بوهم آنه كذلك » لا بخرج ف الحقة عن الاحتمالات الثلائة التي ذ دزناها 
ومثلنا لكل منها » وعلىك بالتحقىق فما قد تحده من أمثلة أخرى » فسوف 
نحد أنه داخل في أحد هذه الاحتمالات ۰ 


Xk kk xk 
والان » وقد فرغنا من عريف المصالح المرسلة > وبان المحترزات‎ 
» الخارجة عنها مما قد پلتسس بها فقد أصبحت حقيقتها واضحة في الذهن‎ 


مجردة عن الشوائي الداخلة عليها » ويمكئنا على أساس ذلك آن نمثل: 
لها ببعض الأمثلة ٠‏ 0 


فمن أمثلتها » مصلحة الدولة الاسلامة في فرض ضراس على الرعبة 
عندما لا تفی خزینتها بحاحات تصش الحوش وسد الثغور وصد الأعداء » 
اذا لم يكن شيء من مال الدولة ينصرف الى السرف والبذخ أو الى ما لا 
hE e ۲‏ بالالغاء » 
ANSE EA‏ 
صدر الاسلام كانت محدودة صغيرة » تكفيها الغنائم وقد تفيض عنها » ولكن 
هذه المصلحة انبثقت بعد ذلك سسب معة الدولة الاسلامية وماعد اطرافها 
وحدودها ٠‏ 


ومن أمثلتها أيضا مصلحة دراسةعلومالعربمة »وندوينعلم أصولالفقه 
وفن الحر ح والتعديل » ومعرفة علوم الفلسفة والنطق ۳ اتشر بح وما شابه 


- ۳۵۱ 


ذلك > فهى مصالح انبثقت بعد عصره صلى الله عليه وسلم ولذا لن تحد لها 
آو لجنسها القریب شاهداً بالاعتار آو الالفاء » ولکن كلا“ منها داخل تهت 
مقصد من مقاصد الشر بعة » فان حفظ الدين مثلا انما بتوقف على فهم علوم 
ر و اندو ر بن اصول الفقه لتسهمل فواعد 
الاجتهاد » وعلى تدوین فن الحرح والتعدیل لحفظ السته عن "شوائب 
الکذی والافتراء » وعل دراسة الْنطق والفلسفة لرد شه اللاحد:و التفهقان» 


ومن امثلتها ابضا مصلحة الدولة الاسلاسة في اعتمادها على وسائسل 
الاعلام بالشکل وبالقدر الذي لا بتنافی مم أصل من أصول الشربعة أو أي 
نص من تصوصها » فهی من الصالح الطارئة في هذا العصر » لأنها إنما 
اقتضتها تطورات الزمن وائر الحضارة في تقریب السافات البسدة » واحضار 
الاحهوات الناه » والصور الححوبة هه 


فهذه جملة من امتلة الصالح الرسلة » ولا بغسن عن البال آننا هنا 
انما نحقق معنى المصالح المرسلة » ونحاول تجليتها للقارىء صافبة عسن 
ااشوائب » دون تعرض لحکم الاستصلاح بموجنها وموقف العلماء مسن 
الأخذ بها » وانما محال الحدیت عن ذلك > القطم الثالت والذي يليه من 


هدا الاب ۰ 


ولقد كلت في صدر هذا القطم ان الحديث في هذا اللناب بنقسم الى 
موضوع البحث وهو « المصالح المرسلة » وقد فرغنا الآن من تحقبقه 
وايضاحه » والى السحث المتعلق به وهو كبساح ۰ وهو ما سندا 
الحد لاح بلي رقا اوه 


— ۳۵۲ - 
موو علا رلا و صان 
کر سابال ع صللا شر 


هوه 


تمهسيد : 





الاستصلاح في اللغة طلب المصلحة ٠‏ 

وفي اصطلاح الاصوليين » ا ۷ 
«حث يحمقها عل الوجه المطلوب ٠‏ 

وقد قلت ان من العلماء من استعمل في مکان « الاستصلاح » کلمة 
« الاستدلال » وهو لاء اها فسمان 3 فمنهم من أطلق أسم الاستدلال عل 
ومنهم من اطلقه عل حمله الأدلة المختلف ها کالاستصحاب والاستحسان 
ومنها الأخذ بالصالح المرسلة ٠‏ 

0 أن القدر المشترك بين هذين الفريقين أنهم انما يشمون الأخذ 
حو ع وار ادي يستدل بالصلحة المرسلة . 

ری اسم سس | أو ی ۰ 
الحتهد وهو ما آداه اه اختهاده من ترتیب الحکم الشرعي وفق الصلحة 
الرسلة » عی حان آن الصلحة الرسلة نفسها انما تطلق عل حققة موجودة 
في الخارج بقطع النظر عن عمل الحتهد فها ۰ 

واذ فد انتهنا من تحقق معنی الصلحة الرسلة بحد ذانها » فلنشر ع 
الآن في محقيق حكم الاستصلاح ٠‏ وانما السسل الى ذلك آن نستعرض 


o 


اولا موقف الملماء من لدن عصر الصيحابة الی عصر الائمة الادبعة مسن 
الا ستصلاح 6 5 من الآخذ بالصالح الر سله 6 2 هر ض ما ی نا 
من ذلك على كلام الأصوليين عن حكمه » لنزى هل بوجد بنهما اي تنامض 


فلشدا اولا بانتعراض عاجل لموقف العلماء من الاستصلاح » ونعني 
۳ الصحابة والتابعين وآئمة المذاهم : 


«وقف الصحاسه : ب 


والحقيقة الواضحة لمن استعرض عصر الصحابة أنهم لم يكونوا 
بتوانون عن ترتب الاحكام وفق المصالح »> متى لمسوا ضها الخير ووجدوا 
اا مدره ضمن مقاصد الشارع ۰ ولقد کان لانساع الدوله الاسلامه 
في عصرهم آثر كبير في ابراز هذه الحقيقة لديهم » فقد وضعتهم ظروفهم 
امام مصالح كثيرة مختلفة لم .يكن شيء منها على عهده صلى الله عليه وسلم > 
فکانوا بنظرون الی ما وجد له شسه من اصل منضوص عله فقسونه‌علبه» 
ويعمدون الى ما لم یتوفر من حوله شبه له » فتخذون الأحکام المحققة لما فيه 
من مصالح وان لم یحدو اصلا یقسونها علیه » ما دام انها لا تتعارض مع 
اي نص لسنة او کتان ۰ 0 


والك جملة من الأمثلة على ذلك : 


المثال الأول : ما رواه البخاري من کفه چ أبى ۳ للقر آن بعد 
وفانه صلى الله عليه وسلم > وذلك بعد موقعة اليمامة التي استحر” فها القتل. 
بكثير من حفاظ القران ٠‏ وهو شيء لم .يكن قد فعله صلى الله عليه وسلم 
أو امر به ٠‏ غير ان ما فه من خير ومصلحه للاسلام والمسلمين » كان 
کافا لاآن بقترح عله عمر ذلك > وكان كافا ا يضا لموافقة ابي بكر له انم 
لموافقة زيد بن ثابت على أن بقوم بالكتابة والحمع ٠‏ وهذا المعنى ظاهر ما 


ضوابط المصلحة ( م ۲٣‏ ) 


5ه 


بروبه زید : بن ثابت من كيفية اتفاقهم على جمع القران في مصحف واحد > 
ویان سندهم في ذلك » فقد قال TE‏ أبو بكر رضي الله عنه مقتل" 
آهل اليمامة » ولا عنده عمر رضی اله عله » قال أبو بكر : ان عمر آتاني 
فقال ان القتل د ا 7© ادان توم السمامة واني .اخشى أن 

بستحر. القتل بالقراء في الواطن كلها فيذهي قرآن كثير » واني أدى أن 
ال ا : كيف افعل شيئًا لم .يفعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لي : هو والله خير ٠‏ فلم یزل عمر يراجعني 
في ذلك حتى شرح الله صدري له ورایت فه الذي رای عمر ۰ قال زید : 
فقال آبو بکر : انك رجل شاب عاقل » لانتهمك » قد كنت تکتب الوحی 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فتتمع القرآن فاجمعه ٠‏ قال زید : فواللة 
لو كلفوني نقل جبل من الحبال » ما کان آئقل علی" من ذلك ٠‏ فقلت : 
کف تفعلون شيا لم بفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أبو بكر : 
هو والله خير » فلم .يزل يراجعني في ذلك آبو بكر حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدرهما » قتتعت القران أجمعه من الرقاع والعسب 
واللخاف ”“ ومن صدور الرجال ٠60‏ 


فلقد كان سند اتفاقهم على هذا الأمر مجرد كونه خيرا وان لم يفعله 
آنه لم ب بنضم الى 5 السند أي دلل آخر كالاجماع مثلا > وانما حصل 


الا جماع عونت ریبد رضي الله عنه بالكتابة والجمع » 
وهو لا بعد" سندا او جزء سند لا انفق عله الثلائه » لانه حاء متاخرا عن 


۱- استحر القتل : اشتد و کثر ۰ 

۲ 1 لعسب و احده عسبب » وهو جر بك النخل ¢ واللخاف ححارة 
بیض رقاق واحدتها لخفة كسمكة ٠‏ 

۳ - البخاري ج ٩‏ ص ۱۸۲ باب جمم القرآن ۰ ط بولاق ۰ 


- ۵ 


اتفافهم » وانما الا جماع نفسه مستند ای الخر الذي كان مناط اتفافهم > 
ا خر 1 ١‏ ۱ 
شاه شان اي دلمل شر عي بد ان ستند اليه الاجماع 


المثال الثاني : عهد ابي بكر بالخلافة الى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما مع آن ۱ نبي ددلى الله عليه وسلم لم بعهد بالخلافة لأحد من بعده ء 
ولكنه لم بنه عن ذلك أيضا ٠‏ وقد كان سنده في ذلك آنه خشي ان هو 
. فض ولم بعهد بالخلافة الى أحد بحمع ژُتات السلين وبوحد كلمتهم أن 
بعود الا ختلاف سیم بأخطر مما ظهر نهم بعد وفاة النبي صلى الله علنه 
وسلم » وف ذلك ما تیجمل للعدو مطمعا فبهم » فهی اذا مصلحة الحبطة 
في حفظ وحده ا ا كه 
وان ام برد بذلك نص او دأمل معين ٠‏ 


ولذلك آخذ يفكر رضي الله عنه - عندما شعر بدنو أجله - في اختار 
من ,شغي ان بخلفه في الخلافة والحکم » حتى اذا وفع اختياره على عمر > 
دعا عثمان رضي الله عنه فأملاء كتاب عهد لعمر رضي الله عنه وهذا نصه : 
سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا ما عهد به أبو بكر خلفة محمد رسول 
الله صلى الله غليه وسلم عند آخر عهده بالدنما وأول عهده بالآخرة في الحال 
1 ني يؤمن ثبها الکافر ويتقي الفاجر اني استعملت علیکم عمر این الخطاب » 





۱ - عد الشاطبي و کثر غره مثال جمم القرآن هذا , في مقدمة أمثلة 
الاخد بالاستصلاح » ولكن يمكن اعتباره قياسا على أمره صلى الله عليه وسلم 
بكتابة القرآن في عهده » وذلك بجامع ما فيهما من الحفظ له ٠‏ 

دعلى لل ٠‏ فالعبرة في المثال بالطريقة التي سنلكها أبو بكر وعمر في 
الاجتهاد في أمر الجمع ٠‏ وهما لم يستندا في ذلك الا الى مطلق الخرية دون 
أن يخطر في بالهما قياس فرع على أصل ٠‏ فقد نظروا الى المسألة من حيث 
إنها استصلاح ٠‏ 


۳٦ 


وان بر" وعدل » فذاك علمی به ورایی فه » وان حار وبدال » فلا علم 
لى بالغس والخير أردت و انریا کی 

المثال الثالتك ها ذكره الشاطى وغيره » من أن الخلفاء الراشدين 
وا ن اا > وأن علا رضي الله عنه قال « لا بصلح الناس 
الا ذال 7© » ۰ 


ووجه المصلحة فه أن الناس لهم حاجة الى الصناع > وهم يغسون 
الامتعة في غالب الأحوال الى جانب أنهم في الغالب مجهواوا الصنعة والامانة٠‏ 
ويغلب فبهم التفريط وترك الحفظ > فلو لم يشت تضمينهم مع ذلك لأفضى 
الأمر الى آحد شىئثين : إما الى ترك الاستصناع بالكلة واما أن يعملوا 
ولا يضمنوا شا ففتح لهم بذلك باب الكذب والاحتال واختلاس الأموال. 
ولذلك كانت المصلحة في التضمين ٠‏ 


وهی مصلحه وان كانت ED‏ الى شاهد معان من الشرع الا آنها 
لا تعارض يفنا نصأ أو دللا اتا منه ۰ 


واعلم أن القول بتضمين الصناع إنما هو مشهور عن علي رضي الله 
عنه ٠‏ وقد روى الشافعى هذا القول عنه سنده » ولکنه لم بطمئن الى 
سوت 00 ا 
عله ا الال د 0 لا بساح اناس ال 0 بدلك 
۱ رن من 
هدا » و لم تعلم ادا عا ت ' ٠‏ وقد روي عن على ابن ابي طالب أنه 


۱ - تاریخ الامم واللوك للطبري ج ۶ ص ۵4 ط الحسنیه ۰ 
۲ - الاعتصام ج ۲ ص ۲۹۲ ۰ 


ب ۳۵۷ ات 
SAN ETS‏ م وجه لا شت مثله )٩(‏ ۰ 
ل-2 تیا اه الاو اه و بسمت 


والذي نحن بصدده الآن انما هو نقل نماذج عن موقف الصحاية من 
الاستصلاح » دون التعرض لتقويم مذاهبهم في ذلك وذكر موقف الائمة 
منها » غبر آنی ذكرت كلام الشافعى في هذا المثال لسان أن ما ينقله عامة 
الكانبين عن علي رضي الله عنه وغيره من القول بتضمين الصناع » لیس "ابا 
بالقدر الكافي للاعتماد عليه ٠‏ 

والمثال الرابع : ما آفتی به عمر رضي الله عنه من قتل الجماعة بالواحد 
مستندا في ذلك الى ان القتبل معصوم فتل عمدا » وهد اضيف جرم القتل 
المتعمد الى مجموع الاشخاص » فلو لم بقتص منهم لكان ذلك إهداراً لدم 
بر .بیء و تعطلا لحكم القصاص الثابت بالكتاب » وفتحا لباب الحنایات دون 
تعر ض للعةوبه الرادعة عنها ۰ 


غار أن هذا المستند من الصلحة » لا بوجد نص معان بدل عله ولا 
شاهد من سل یقاس علیه » فکان ذاك من قبیل الصلحة الرسلة ۰ 


وفد عرضت لهذا المثال في الباب الثاني » ورددت على من زعم أن في 
الأخذ بهده المصلحة تعارضا مع قوله تعالی « وکتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس » أو قوله « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقیتم به » ۰ بل وریما كانت 
هذه المصلحة ‏ بعد التأمل في مسألة قتل الجماعة للواحد ‏ داخلة في 
مدلول النصوص نفسها كما سيق ابضاحه ”2 فلو فرضنا عدم شمول 
النصوص لها »> فهى لست على كل حال متعارضة معها ٠‏ 


المثال الخامس : اتفاق الصحاية في عهد عمر رضي الله عنه على حد 
شارب الخمر تمانین » وانما کان مستندهم فه الصلحة الداععة الی مزید 








| الام : ج ۷ ص ۸۸ ۰ 
۲ - راجع ص ۱۷ من مدا الکتاب ۰ 


| — ۳0A ب‎ 


من الزجر عن شرب الخمر » وذلك بسببتتابع الناس في الشرب‌واستهانتهم 
یما قد بلحقهم بسبه آذی طفیف + وهو أمر ظهر بعد وفانه صلى الله عليه 
وسلم عندما انسعت رخاب الدولة الاسلامية وفتحت ابواب المال والغنى على 
المسلمين ٠‏ فهى اذا مصلحة مرسلة ٠‏ 


فد يقال : ولكن في الأخذ به مخالفة للحد المعين قبل ذلك > وهو 


أدبعون ٠‏ والجواب آن ما كان قبل ذلك لم یکن چدا على الصحيح ٠‏ ۱ 

فال الغزالي في شفاء الغليل : ( لم بحد للشرب مقدار في الشرع » بل 
55 ابي صلى الله عليه وسلم بشارب » فأمر حتى ضر ب بالنعال 
واطراف الاب وحشي علبه التراب » فلما ال الأمر الى أبي بكر > وقدار 
ذلك بأربعين وراه قريما مما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم » وحكم 
بذلك عمر مدة » ثم توالت علیه الکتب من اطراف البلاد بتتابع الناس في 
الفساد وشرب الخمر واستحقار هذا القدر من الزجر » فحری ما جری 
في معرض الاستصلاح تحقيقا لزجر الفساق ”2 ) ٠‏ 


وقد بقال آبضا ء» فلماذا لا يكون هذا من سل القاس علی حد القذف 
خصوصا وقد فال على رضي الله عنه في معرض الاستدلال علیه : من شرب 


۱ - شفاء الفلیل ص ٠ ١89‏ وقد ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
والاوزاعي والئوري الی آن حد الخمر ثمانون » واحتجوا بأنه الذي استقر 
عليه اجماع الصحابة في عهد عمر وآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يكن للتحديد كما تدل على ذلك الاحاديث الواردة في الموضوع ٠‏ وقإل 
الشافعي وأهل الظاهر ان حده أربعون » ولكن للامام أن يبلخ به ثمانين 
وتكون الزيادة على الاربعين تعزيرات على تسببه في ازالة عقله وتعرضه 
للقذف وغره » واحتجوا بانه صل الله عليه وسلم انما جلد اربعین كما تشهد 
بذلك رواية أنس أنه صلى الله عليه وسلم : كان يضرب في الخمر بالنعال 
والجريد أربعين ٠‏ راجع شرح النووي علي مسلم ٠‏ ۵ 


۳۵ 


سکر » ومن سكر هذى » ومن هذى افترى »> فأرى عله اذا حد الفتري ٩‏ 


والجواب أن بعض الأصولمين ألحقوا هذه المسألة بالقاس » والتحقيق 
أنه ليس كذلك ٠‏ اذ القياس انما هو تعدية حكم بعينه من محل النص الى 
محل آخر بعلة هي الموجبة في محل النص > وهذا المعنى غير موجود في 
هذا لقا هده © ]3 لا ستقیم آن بقال : وخب نمانون جلدة في القذف بعلة 
كذا » وتلك العلة بعینها موجودة في شرب الخمر فیجب نمانون جلدة ف 
شرب الخمر » ذلك أن موجب الثمانين في القذف كونه جناية على عرض 
الغيي » ولبس في شرب الخمر تعرض لعرض الغير » بحيث يتحقق من 
وجوده فه حتى یعتر بذلك عله جامعة ٠‏ 


أما استدلال على رضي الله عنه » فما له الى ننزيل المظنة في منزلة 
الثنة » وذلك انباعا لعادة الشرع في كثير من الأحكام » فقد أقام الشادع 
النوم الذي هو مظلنة خروج الحدث مقام الحدث نفسه » واقام تغسب الحشفة 
الذي هو مظنة نزول الماء منزلة حقيقته » وآقام البلوغ الذي هو مظنة العقل 
مقام العقل نفسه ؟ وهذا لسس فاساً بالمعنى الخاص المعروف > وانما هو 
استصلاح ملائم لمادة الشارع وجملة ما عهد من مقاصده واحکامه ۰ 

ولقد آأورد الغزالى هذا السؤال » وذكر في الحواب عليه قوله : ( فلنا 
كل مصلحة ملائمة فيتصور ایرادها في قالب القاس بجمع کا ا 
النسوية في قضية عامة لا تتعرض لعين الحكم فان آراد السائل بما ذکره من 
رد الفرع إلى الأصل لمعنى مناسب هذا القدر » فهو الذي نريده بالاستدلال 
المرسل » فكيف لا ينتظم هذا الشكل وما من مسألة الا يمكن أن يقال هذه 
مصلحة على وجه کذا فشفی آن تراعی » قناسا على مصلحة كذا » والمصلحة 
عبارة تشمل قضايا مختلفة » فندرح تحتها التباعدات ( ) ۰ 


- ص ۱۹۰ الرجم السایق ۰ 


نت وات 


فاذا نبت أن الخمر لم يكن لشربه حد معين في عهد النبىي صلى الله 
عليه وسلم وآن ما حصل من اتفاق الصحابة ب عهد عمر على جعل حده 
نمانین لیس من فیل القاس - فقد ثبت أنه إذاً من قبل الاستصلاح القائم 
على أساس مصلحة مرسلةٌ ملائمة لتصرفات الشارع ومقاصده ولا ینافي 
هذا قول من قال ان الصحابة أجمعوا على ذلك لأن اساس استدلال عمر 
وعلى وغيرهما انما هو الأخذ. بالاستصلاح > والاجماع انما یکون بعد ذلك 
من سكوت الصحابة وموافقتهم لما تم الأخذ به من .ذلك ٠‏ 


ولقد اعتبر الغزالي هذا المثال من أهم ما بعتمد عليه في المصالح 
الر سله ويي مووف الصحابه من الاستصلاح بموجمها ۰ 


فهذه أمثلة خمساة كافية للاعتماد عليها في فهم موقف الصحابة رضي 
الله عنهم من الاستصلاح > وهي وافة سبان.آنهم رضي الله عنهم لم یکونوا 
بترددون في الاجتهاد على ضوء المصالح الملائمة لتصرفات الشارع والمندرحة 
ضمن مقاصده » وان لم یحدوا لها شاهدا من نص بدل عليها او اصل 
بقسونها عليه ٠‏ 


مو قف التابعين : 


وانما اععي بهم عامه آرہاں العصر الثاني الدي م9 من اواخر عهد 
أ الصحابة وينتهي عند آوائل عصر الأئمة والمذاهب » فلا حرج ان دخل 
فیهم من لم يسلغ أن يكون تابعيا من تابعي التابمين ٠‏ 


ولا ريب أن علماء هذا العصر كانوا أكثر أخذا بالاستصلاح ممن 
شلهم من الصحابه بمعنى ان دواعى الأخذ به كانت اوفر واشد من حولهم» 


۳ 


ولعل أوضح شراة کن مها هده الحققه ما رواه ابن سعك عن 
سفيان عن أبي هاشم عن البحتري أنه جاء الى شر بح فقال : ما الذي أحدثت 
في القضاء فقالوا ان اللاس قد آحدئوا فاحدئت ۱ ۰ 


و لس معنی الدى ایت من ا الف 3 تابا او سنه > 
وانما معناه آنه قائم على المصلحة الداخلة ضمن عموم مقاصد الشارع » دون 
ان بشهد له شاهد من نص او ماس > وذلك هو الاستصلاح ۱ 


وأنا اذکر من فقه علماء هذا العصر من الأمثلة ما بوضح موففهم من 
الا ستصلاح ومدى اخذهم به ٠‏ 


المنال الأول : جملة مما حكم به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
نان خلافته ٠‏ فمن ذلك آنه رای ما کان : بعمد إلبه عامنّة ولاء بني امية 
من قبله من ظلم الناس وأخذ حقوقهم ,بدون موجب > حتى وجد أنه إن 
راح يستعمل البينة القاطعة في رد حقوق الظلومین وانصافهم ممن قبله من 
الولاة » فان معظم وفته سضیع في ذلك دون أن ,يصل أكثر هؤلاء المظلومين 
إلى حقوقيم » وعي ظاهري لم يشهدها عضر النبي. صل اله عله ولم ولم 
تختص بشاهد معسّن من كتان او سنة او قاس * فعمد رحمه الله تعالی 
ای الاستصلاح في ذلك » وراح برد الظالم ای آهلها مکتفا بما دون الادلهة 
القاطعة مقتنعا بایسر الادلة » حتى اذا عرف وجها من مظلمة الرجل 
ردها عله (© ۰ 


ومن ذلك أمره الولاة باقامة الخانات بطريق خراسان > لبأوي إلمها 
المسافرون خلال سفرهم وترحالهم » وهو عمل" لم يعرف في عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم ينفق على مثل ذلك في وفته شيء من يمت مال 


۱ - طبقات ابن سعد ج ٦‏ ص 9١‏ ط ليدن 
۲ - الرجم السابق ج ه ص ۲۵۲ ۱ 


5-5 


المسلمين » وانما هو أمر استدعته مصلحة السافرین الذین اصبحت الطرق 
تمتليء بهم في ذلك المصر الذهبي > فأراد غمر بن عند العزيز أن تکون 
نلك الخانات في طريقهم 'نؤدي لهم من الخدمة وتقديم الراحة ما بؤديه 
الفنادق البوم ۲۱ + 


ومن ذلك أنه أرسل بكتاب إلى مكة ينهي فيه عن تنسبيد المباني بمنى » 
توفيرا لراحة الححيج ”© ٠‏ 

ال ۱ ۰ :۱2 ا ع ا و 
ووم اصول روانه » واعتماد اهم من لد لك وهو فن الحرح والتعدیل ۰ 


فال ابن عساكر في ناريخه : « ولا راى العقلاء غائث الفساد بداب 
درسه في علوم المعاد كما اسساه القدرية والخوارج وعيرهم - خافوا ان 
بتدرج من العبت بالاعراض الى العبث بالجواهر » فلم بر و ۱ بدا من 
التدوين والتقسد والدلالة على مواضع الضعف والسخف » لبظهر السلیم 
الذي لا شائة شه » فكان ابتداء التدورين في أواخر عصر التابعين » فأول من 
جمع في الآثار الر بیع بن صبيح وسعيد ابن ابي عروة وغيرهما » وكانوا 
یصنفون کل باب‌علی‌حده » الی‌آن قام کبار الطبقة الثالثة فدونواالأحكاه” ٠.2‏ 


ويتصل بهذا الذي ذكره ابن عساكر » ما عمدوا الى تدوینه من فن 
الحرح والتعدیل » كي توزن علی آساسه قمة الرواة ويتخذ دليلا على 
صدق الروابه أو کذبھا » وفوتها اوا وول من جمم كلامه في 
هذا الفن بحي بن سعد القطان ° ( ۱۹۸-۱۲۰ ه) ۰ 


۱ - نفس الرجم ج ۵ ص ۲۵۶ ۰ 
۳ - تاریخ ابن عساکر ج ۲ ص ۷ ط روضه الشام ۰ 
: م راجع ميزان الاعتدال ج ۱ ص ۱ و ۲ 5 
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فهذا كله مما لم يرد له شاهد من كتاب أو سنة » وائما شأنه كثسأن 
جمع القران » وانما نظى التابعون إلى اللمصدحة التي تنطوي في ذلك من 
ی و ی ی جز السبيل اليها عن أي 
فاسق أو دخل ٠‏ | 


المثال الثالث : ما رواه السرخسي عن ابن أبي ليلى أنه كان یری في 
الشاهدین ,شهدان في آمر فتختلف شهادتاهما آنهما یماقبان ای جانب رد 
شهادتهما () ٠‏ وانما بنى ابن ابي للى اجتهاده في هذا على مصلحة درء 
الكذب عن الشهادة > ذلك أن اختلاف الشاهدین فما یشهدان » فه دلبل 
قاطع علی کذب آحدهما ۰ وهواجتهاد ملائم لحملة احکامالشار ع واعتباراته 
وان لم بشهد له دلبل خاص يعتمد عليه ٠‏ 


المثال الرابع : ما رواه السرخسي أيضا أن ابن ابي ليلى رحمه الله 
کان بجیز شهادة الصبيان على بعضهم في الجراحات وتمزيق الشاب التي 
تكون ينهم في الملاعب ما لم يتفرقوا » لأن العدول من الناس قلما ييحضرون 
ملاعب الصسان او بختلطون معهم ( » فلو توففت صحة الشهادة مع ذلك 
علیهم لا انحلت مشا کلهم التي فيما ينهم ٠‏ 

فأما اذا رفوا وعادوا الى سو تهم »> فانه یری أنه لا قبل شهادتهم 
حبنئذ » نظرا اا يلقنون الكذن ب كما هي العادة في كثير من الأحيان». 
فهذا اجتهاد مبني كما ترى على الاستصلاح الذي لا یعتمد الا" على تحر ي 
مقاصد الشارع » الملاممة مع ما عهد من احكامه ٠ ٠‏ 


تان قبل : فهذا مما خالف فبه این" أبي ليلى النص » وهو قوله تعالى 
« ممن ترضون من الشهداء » وفوله « فأستشهدوا شهیدین من رجالکم » > 





۰۰۱۵۲ البسوط للسرخسي ج ۲ص‎ - ١ ٠ 
۰ ۱۵۲ البسوط ج ۲ ص‎ - ۲ 


۳ 
وهو ما جمل كثيرا من الأئمة لا يأخذ بما راه ابن أبي ليلى ٠‏ 


فالجواب أن ابن أبي ليلى لم يأخذ بما ذهب اليه من حيث إنه خصص 
ظاهر هذا النص بالصلحة التی راها » بل من حت إنه رآى أن كلمة 
« رجالکم » انما جاءت في معرض الا فاد على عقد أبرمه الرجال و هو 
عقد الداینه » و یقاس عله ما شبهه ۰ 


فکان ما اختلف فه الصبان مما هو خاص ,شوژونهم خارجا عن معررض 


آما ه ممن ترضون من الشهداء » فلیس فبه اکثر من اشتراط توفر 
صفة الرضى عنهم » وانما مردته الى اجتهاد العلماء في جملة ما ينبغي أن 
مت الصفات التي تورث الاطمثنان إلى صدفهم توخا 
لصلحة التداعبین آو التعاقدین » وانما توخی اين آبي لبی فيما ذهب اليه 
هذه الصلحة بسنها » دون أن يتعرض بذلك لمخالفة أي نص حسب ما فهمه 
من معنى الاءية ودلالتها ٠‏ 


ورب محتهد آو صحايي اخذ بالاستصلاح من مثل هذا الطریق > 
فتوهتم من لم یقف علی طریقه ووجهة نظره » آنه نما خصص النص او 
ده بالامتصلاح » لم دعاء هذا الوهم الی آن بحسب آن من آخذ بالصلحة 
المرسلة لم بر باماً أن يحكم الاستصلاح في النص ومدی الأخذ به » وقد 
علمت أنه وهم لا يقوم على آي أساس من الحقیق * 


الثال الخاه‌س : ما ذهب دی نا لحرت ف رنه + 
نظراً الى ما في ذلك من حمل الصناع علی العناية بما لدیهم من أمتعة الناس 
وأموالهم » وما قبه من اطمئنان الناس على هده الا متعه والاموال ۰ ومعلوم 
آنه لم برد بدلك نص بالتصمين أو عدمه » وانما هو استصلاح نبه للحاجة 
إليه كثرة الصناع فيما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم » وعدم معرفتهم 


۳۱۵ 


أو الاطمئنان إلى عدالتهم وآمانتهم » وقد روی مذهب شریح في هذا الامام 
الشافعي في كتابه الأم » فائلاة : وقد ذهب الى تضمین القصار شریسح » 
فضمن قصاراً احترق ببته > فقال تضمئني وقد احترق بتي ؟ > فقال شر بح: 
ادایت لو احترق بته کنت تتركه له اجرتك ؟ ۰ وممن ذهب أيضا الى 
تضمو الضناع من التابعی » ابن ۳0 ل ل ل لد 
هلك عندهم وان لم تب نحن آبدیهم فد ) ۰ 


المثال السادس ما روي ایضا عن شریح دابن ابي لیل رحمها ال 
في اعارة الرجل للآخر :١‏ رضا سني فيها دون ان بوقت للاعارة وقتا معا » 
نم پیدو له آن بخرجه بعد آن بني فها ۰ فقد روی الشافمی عنهما آنهما 
كانا بقولان بان العير ضامن لقیمه الینبان والتاء للمعير » وقد ذهب الشافمي 
مذهيهما في ذلك » فقال بعد آن نقل قولهما : واذا آعار الرحل بقعة من 
الادض بيني فیها بناه یناه » لم یکن لصاحب القعة آن بخرجه من بنائه 
0( 


© 


5 السألة لم بنقل فيها نص تحمل عليه » وانما اتح فها - من أفتى 
فنها بما ذكرنا ‏ مصلحة كل من المعير والمستعير وعدم الاضرار بأحد منهما» 
طبقأ لقواعد الشرع ومقاصده العامة ٠‏ إذ لو نقض الناء عاد ذلك بالضرر ٠‏ 
على المستعير ؟ ولو نقض مع ضمان المعير له » عاد ذلك بالضرر على المعير » 
لضمانه شتا بطل الا نتفاع منه بنقضه » ولورده سالا مع الارض دون اي 
ضمان له كان ذلك ظلما للمستعير ٠‏ فكان أسلم سبل للطرفين هو امتلاله 
المعير للبناء مع ضمان مته للمستعير ٠‏ ۵ 


و اما لم ,صح الأخذ ف المسألة بعكس هدا الحل » وهو أن بصمن 


۱- لام ج ۷ ص ۸۷ ۰ 
۲ - الام ج ۷ ص ۱۲۷ 


N 


: المستعير الأرض مع امتلاكه لها فيما اذا رغب في ذلك » لأن البناء يمكن أن 
" تع الأرض في البيع فحاز آن بتعها فی التملك » والأدض لا تتبم الناء أو 
الغراس في السع فلم تتعه في التملك ۱ ۰ 


فحسبنا هذه الأمثلة الستة للاعتماد عليها في فهم موقف التابعين من 
الاستصلاح ٠‏ وبامكانك أن ترى الكثير من هذه الأمثلة في فقه التابعين من . 
خلال دراستك لكتب الفقه المقارن أو أمهات كتى الأثمة اذ ان معظم فقههم 
وارائهم قد انطوى في غمار فقه الأثمة و تإبعيهم ( ۰ 


۱۲ > 


۱ - راجم الهدب ج ۱ ص ۲۹۶ ۰ 

۲ - عد بعض الکاتبین العاضرین من آمثلة الاستصلاح نی فقه التابعن, 
ما توهم أنهم خصصوا بذلك النصود. , وهو وهم اقتضاه عدم التحقیق 
في تلك الأمثلة ٠‏ فمن ذلك قولهم إن بعضي التابعين منع هن خروج النساء 
الى المساجد » مع ما صح من قوله علیه الصلاة والسلام « ائذنوا للنساء 
باللیل اي الساحد » نظرآ إلى خوف الفتنة والفسساد سسب ذلك ٠‏ والحقيقة 
أن هذا لیس من الاستصلاح في شيء » لأن النبى صلى الله عليه وسلم أذن” 
للنساء في الاخثلاف إلى المساجد » ومنعهن في نفس الوقت من التبرج والزينة 
واثارة الفتنه , فاذا تعلق بصورة واحده کل" من مناطي الاذن والمنع »قد م 
المنع عملا بقاعدة « درء المفاسد معدم عل حلب الصالح » ۰ فالاذن للنساه 
بالخروج انما هو بناء على النص الدال على ذلك , ومنعهن من الخروج هو 
ايضا بناء على النص الدال على ذلك ٠‏ 

ومن ذلك زعم' أن بعض التابعين لم يعتبر شهادة الوالد لولده أو 
العکس عندما تغیرت النفوس وضعف الایمان » مع آن عموم النص بقتضي 
صحه شهادتهما لبعض ۰ والحقیقه أن القول بمنم شهادة الوالد لولده آو 
العکس هو قول الحمهور > ومستنده لیس الاستصلاح الخصص للنصوص ۰ 
وانما هو دلالة النص نفسه » فقد روی این عمر انه صل الله عليه وسلم قال: 
« لا تقبل شهادة خصم ولا نی ولا ذي احنه » ۰ والظنین هو التهم (٠2‏ 
قالوا والولد متهم لأنه ميال الى الوالد بطبعه ( راجم الهنب‌ج۲ص ۰)۳۲۰ < 


۳۱۷ 
موةف أئمة المذاهب : 


ونعني بهم أثمة المذاهب الأربعة » الذين أخذ الفقه بتكامل تدوینه 
في عصرهم » فلنتناول موقف كل امام منهم على حدة ٠‏ 


١‏ الادامهالكرحمه ايتوتعالى : وهوزعيم الآخذين بالمصالعالمرسبلة وحامل 
لوائها » ولا داعى الى أن نطدل في أدلة اشات ذلك »> فهو أمر معروف 
لا داعي للتدليل عله ٠‏ ولكنا ننقل كلام الشاطبي في معرض تحد يده 
للكيفية التي بها يأخذ مالك بالصالح المرسلة » وذلك كي نؤكد أن حقيقة 
المصالح المرسلة لم تختلف في أذهان الأئمة ولم .يشب صفاء ها شائبة 
السا اضطراب » بقطم النظر عن البحت في الاخذ بها » وانما داخلها 
الاقطزان فيا سد + 


قال الشاطبي في الاعتصام : آما فسم العادات الذي هو جار غل العنی 
الناسب الظاهر للعقول » فانه - اي الامام مالك - استرسل فبه استرسال 
الدل العریق ف دهم المعاني المصلحية »:نعم مع مراعاة مقصود الشارع ان 
لا بحر ج عنه ولا بنافض أصلا من اصوله > حتی لقد ا العلماء کا ۰ 
من وجوه استرساله » زاعمان آنه خلع الربقة وقتح باب التشر بم > وهیهات» 
ما ابعده من ذلك رحمه الله > بل هو الذي رضی للفنه في فقهه بالاتباع > 
بحيث يخبل بعض أنه مقلد من قبله 9 ٠ ٠‏ 





5 ومن ذلك زعم أن بعض التابعين » كسعيد بن المسيب وغيره ,قالوا 
بجواز التسعير مع ما ورد هن .النهي الصريح عنه في الحديث الصحيح ٠‏ 
والحقيقة أن الحديث ليس فيه ما يدل على حرمة التسعير بحد ذاته ‏ وذلك 
من وجهة نظر القائلين بصحته على الاقل ‏ وقد سبق بیان اتفاق هذا! القول 


۳۹۱۸ مه 


فالصلحة الرسلة اذاً عند مالك - فیما ینقله عنه آحد آتاعه - لس 
شنا غير الحقيقة التي اطلنا في بان تحدیدها في القطع السایق من هذا الباب» 


۲ - الامام آحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : ولسس شهرةهدا الامام في 
الا خذ ات نت باقل كثيرا من شهرة الامام مالك في ذلك > فهو ثاني 
زعماء ۷۱ خذ بهدا الأصل ۰ 


فان قلت فقد ذکر کثبر" من آتباع الامام أحمد اصوله التي اعتمد 
علمهائي! لح والا حتهاد 6 كابن القم»ولم يد كروا منها أصل الاستصلاح( ۰6 


رب آن ا ر حمه فان لم 0 نع" ی | 
نات مني ی ساي ی یملق سلجم 


الأدلة الأخری ۰ واخذ القاس بهذا المعنى الو سم کان اصطلاحا بكاد 
یکون عاماً و صدر عصر الامة » وسنری ان 0۳ من أبرز أرباب 


ولننقل ما ذكره في هذا العنی الاستاذ ابو زهرة في كتابه : ابن حنل: 


قال بعد أن عدد الأصول التى اعتمدها الامام أحمد في استناط الاحكام 


١‏ الاصول التي اعتمدها الامام أحمد في استنباط ی 
آو لها التصوص . فاذا وحد النص أفنتى دموخبه دون التفات الى ما خالفه 
ولا من خالفه کائنا من كان » تانيها فتوی الصحابه » فاذا عثر من ذلك على 
ما لم بختلفوا فیه . لم بتجاوز ال غبره ۰ الثها التخر من فتاوی الصحابه 
اذا اختلفوا متحر با الاخذ باقربها الى الكتاب والسنة ٠‏ رابعها الاخذ بالمرسل 
والحديث الضعيفٍ اذا لم يكن ثمة ما يدفعه ٠‏ خامسها القیاس ۰ وقد كان 
يتبع في القصد منه والاخد به مسلك الامام الشافعي ٠‏ ( راجع اعلام 
الوقعین : ج ۱ ص ۲۹ ۲۳) ۰ 


- ۳۹۹ - 


مانصه : « ولیس عدم ذکرها - اي الصالح ‏ دلبلا علی عدم اعتارها » بل 
إن نقهاء الحنابلة بعترون الصالح اصلا" من اصول الاستناط » وينسبون 
ذلك الأصل الى امامهم جميعا » بان ابن القم نفسه بعد المصالح اصلا من 
اصول الاستنباط » بل انه بقرره آنه ما من آمر شرعه الشارع إلا وهو متفق 
مع مصالح العباد ٠‏ وان أمور الشريعة التي تتصل بمعاملات الناس .تقوم على 
اثبات الصلحه ومنع الفساد والضرة > ویتکرد ذلك في كل الكتب التي 
نها » فتراه مشوتا في اعلام الموفعين ومفتاح داد السعادة وزاد العاد في هدي 
خير الساد »> وغير ذلك مما كتب في الأصول والفروع وينسب ذلك إلى 
الامام أحمد ٠‏ ولكنه لم یذ کره عند ذکر اصوله لاه بری انه داخل فى 
بان لمان لمجي 6 وين كلدك جنا اخلاد اانه كله اومن لوقه ابن نيه 
ابهما وممهما کترون من السنابله بنظرون ال الافستة نظر: اوسم ممأ 
بنظره غيرهم من الفقهاء الذين ضبلوا اعد قاس > وسالك الملة فيه > 
لأنهم لون 0 اف الق کر التى ی غل اساتق ده هت 
وسن قفا ر داوعا د ايكون دة ن اقرا ره لفات 
ومقاصدها الساسة ° » ٠‏ 


ن امثلة اخذه بالمصالح الرسله ما نقله اين القم من روابه اطروزي 
5 منصور انه‌فال : « والمخنث بنفى 6 1 لا بقع منه الا الفساد والتعرض 
له »> وللامام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله وان خاف به علبهم حسه » ۰ 


ومن ذلك ما رواه عنه این القم ایضا فمن طعن على الصحابة > أنه 
قد وجب .على السلطان عقوبته » وليس للسلطان أن , تعقو عله » بل یعافه 
ويستتسه > فان تان والا أعاد العقوبة © ٠‏ 0 


| ابن حنبل : ص ۲۹۷ ۰ 
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وقد .بحسب البعض أن هذا اللمثال الثاني داخل في باب التعزير » 
ومعطوم أن أمره مفوض الى الامام بموجب النص ٠‏ غير أنه لس كذلك > 
لقوله : ولس للسلطان آن بعفو عنه والتعزیر حق” آمره عائد الى السلطان » 
إن شاء استعمله أو عفى عنه » حسب ما براه من المصلحة في ذلك » اللهم 
الا أن تكون الحريرة مما نص على وجوب التعزير فمها ٠‏ ولكن هذه المسألة 
لم ينص وها على وجوب ذلك ٠‏ 


۳ الاه‌ام الشافعي : وقد ظن البعض أنه أبعد الأثمة عن الأخذ 
بالصالح الرسلة » فان کان دابلهم على ذلك انه لم يتفق مع مالك مثلا في 
كثير من حزشئات الفتاوی التي بناها علی الصالح الرسلة » فهو لا ينتج هذا 
الدعی » اذ لا بلزم من اتفاق امامبن او محتهدین علی الاخذ بالاستصلاح > 
اتفافهما في حزشات الاحکام النة عله » کما لا جلزم من الاتفاق علی الاخذ 
بالقماس الاتفاق علی جزشات الاحکام اللنه علنه + وان کان دلبلهم على 
ما قالوا آنه لم بعد الاستصلاح في آصوله‌دللا" مستقلا" » کالقماس‌والاجماع» 
فهو أيضا دلبل غير منتج لا قالوا » اذ لا بشترط للاخذ بالاستصلاح اعتقاد 
کونه اصلا مستقلا براسه * وانما رأي الامام الشافمي في ذلك كرأي احمد 
ابن حنبل رضي الله عنهما بل ان ابن حثبل انما سلك في فهمه للقباس مسلك 
الشافعي حينما أخذه بالمعنى الاعم لما اصطلح عليه الأصوليون قمما بعد ٠‏ 


والىك الآن الأدلة التی توضح حققة موقف الشافعي من الاستصلاح» 


وال رحمه الله تعالى في الرسالة » بعد أن ذكر أمثلة للقاس : « وقد 
يمتنع بعض أهل العلم من أن سمي هذا قناسا ویقول : هذا معنی ما أحل 
الله وحرام وحمد وذم » لأنه داخل في جملته فهو بعیته لا قباس على 
غيره » ويقول مثل هذا القول في غير هذا > مما كان فيه معنى الحلال 
فاحل" والحرام فحر م > ويمتنع أن سمي القاس الا ما کان یحتمل 


5١‏ ب 


ان اب م بما احتمل آن يكون شه شسها (© من معشين مختلفن » فصر فه 
على ان بقسه على أحدهما دون الآخر ٠‏ ويقول غيرهم من اهل العلم : 


5 اه . ۰ ۰ ند ۳ 
ما عدا النص من الكتاب او السنة فكان في معناد فهو قاس والله اعلم 27 » ٠‏ 





فكلام الشافعي هذا صر يح في انه ممن يعني بالقاس کل ماعدا الکتان 
والسنة مما كان في معناه » أي مما كان فه معنی الحلال فکون بموحه 
حلالا أو مما كان قبه معنى الحرام فیکون بموجبه حراما » وان لم بتوفر 
شاهد من اصل جز ني بفاس عليه بجامع اله الحز ني سنهما + وانما بظهر 
معنی الحلال او الحرام ۴ الشيء بواسطه عر صه على مقاصد الشار عوالنظر 
ما بلائمه من فواعده اوا کان 


فاذا شل فان هذا النص انما يدل على اندراج الاستصلاح فنه بالعموم 
الشامل لغيره من وجوه الاجتهاد والقاس > ولكنه لا ,يدل على موقفه من 
الاستصلاح بخصوصه ٠‏ فلت فاليك تتمة الدليل على ذلك بحمث يتضح به 
داي الشافعي 2 خصوصية الاستصلاح اا کان اسمه عنده » وضوحا لا يدع 
اي محال للغموض آو اللس » ولکتف من ذلك بتقول ثلاة : 


الأول ما جاء في كلام ابن حجر عند شرحه لحديث من أحدث 
في آمرنا هذا ما لس منه فهو رد ٠‏ فقد قال ما نصه : « وقال الشافعی رضی 
الله عنه ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو اجماعا أو اثرا فهو اللدعة الضالة 
وما أحدث من الخير ولم بخالف شيا من ذلك فهو اللدعة المحمودة 22 ٠‏ 


١‏ هكذا وردت كلمة « شبها » بالنصب في ساثئر النسخ . ولعله 
كما يقول المحقق أحمد شاکر استعمال خاص للشافعي اذا تأخر اسم كان 
بعد الجار والمجرور ٠‏ 

۲ الرسالة : ص ١١ه‏ و5١ه ٠‏ 

۲ - فتح المبين بشرح الأربءين ص 95 ط العامرة ٠‏ 


اج 


وانت تعلم آن الحمد على مثل هذه اللدعة > لا تم ل عن 
شاهد لها من كتا او سنهة او قاس > والا لا کانت بدعة » وانما ترتب علی 


کونها خبرا » وانما الراد بالخر هنا آعم معانیه » وهو اللائمة لقاصد الشار ع 
وما عهد من آحکامه » ولست الصالح الرسلة باکثر ولا آقل من هذا ۰ 

الثانني ‏ قال الز نجاني في كتابه تخرريج القرو دعل اسول هه 

د ذهب الشافعي رضي الله عنه الى أن التمسك بالمصالح ال 
كلي ١‏ شرع » وان لم تكن ¿ مستندة ای الجزئیات الخاصة امس » جائز” » 
وبعد آن ذکر أمئلة على ذلك قال ٠‏ واحتج في ذلك بان الوفائع الجزئه 
لا نهاية لها وكذلك احكام الوقائع لا حصر لها » والأصول الحزئه التي 
نقتسس منها العانی والعلل محصور: متناهبة » والتناهی لا يفي بغیر المتناهي ۰ 
فلا بد إذاً من طریق اخر بتوصل بها الی انات الاحکام الحزئه » وهي 
التمسك بالمصالح المستندة إلى اوضاع الشرع ومقاصيه على نحو كلى > 
وان لم يستند الى أصل جزئي 20 م ٠‏ 

آفول : وانما هذا معنی کلامه في الرسالة آأن القاس شامل عنده لکل 
با کان فه معنی الحرام فحرم او الحلال فبحلل » اذ لا بظهر للحر مه 
او الحل معنى في الشى بعد آن لا یکون‌منصوصا علبه الا عن طر یق‌اندر راحه 
في المقاصد الكلة للشارع ٠‏ 

الثالث - عرض امام الحرمين في كتابه البرهان الى حكم المصالح 
الرسله تفصیل واسع > وذكر في صدر کلامه أن المذاهب فيه ثلانة مذهب 
القاضي الافلاني وهو انكار الاخذ بها »> ومذهب الشافمي » وهو الأخذ 
بها إذا كانت شسهة بالمعشرة ومذهي مالك في اطلاق الأخذ بها ٠‏ 


ولا يعنينا - في هذا المقطع من هذا الباب ‏ أن نحقق في معنى الاطلاق 


: ۱۷۱ تخريج الفروع على الاصول ص ۱۱۹ و ۱۷۰ و‎ ١ 


ا ا 


الذي أسنده الى مالك » والتقسد بشسيهة المعششرة الذي أسنده الى الشافمي » 
أو أن تساءل : وهل ثمة نوعان من الصالح الرسلة » حتی یکون هذا اخذا 
منها بنوع والثاني. ,نوع * وما معنی التحقمق ا معنی المصالح المر سله 
وجدواه اذا آمام انشعابها ای حالتين أو صورتين ؟ 


لا يعنينا هنا أن نفسد نقلام البحث بذكر شيء من هذا ء اذ ان مجال 
الخوض فه هو القطغ"لرابم من هذا الاب ٠‏ أما الآن فان كل ما يهمنا 
تشفه وبانه » هو موفف الامام الشافمي من الصالح الرسله التی حددنا 
معناها فسما مسق ٠‏ ۱ 


دلال امام الحرمين ‏ فد أن عد" 7 الأقوال على مدهب كادي بنقل 
كلام طويل له في ذلك » فقال ما نصه : 

« واما الشافعي فقال : انا تعلم قطعاً أنه لا تخلو واقعة من حكم الله 
تعالى معزى إلى شر بعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على ما سئقرره في كتاب 
الفتوی - والذي یقم به الاستقلال ههنا أن الأئمة السابقين لم يخلوا 
وافعة” مع كثرة السائل وازدحام الافضية والفتاوى عن حكم الله تغالى » ولو 
کان ذلك ممکنا لکانت نقع »> وذلك مقطوع به أخذاً من مقتضى العادة ٠‏ 
وعلى هذا علمنا بانهم رضي الله عنهم استرسلوا في بناء الا حکام استرسال 
وائق باستشاطها على الوقائع متصد لاشاتها فمما يعن” ويسنح > متشوف الى 
ما سبقع ٠‏ ولا يخفى على الملصف آنهم کانوا یفتون فتوی من تنقسم الوفائع 
عنده الى ما بعری عن حکم والی ما لا پمری عنه فاذا تبین ذلك ينا عليه 
املوب ؛ وقانا لو ابحصرت ما خذ الاحکام في التصوصات‌والعانی الستشارة 
مھا لما اسم باب الاجتهاد ۶ فان التصوصات ومعانیها المزو 2 البها لا تقم 
من متسع الشربعة غرفة من بحر » ثم قال « ثم عضد الشافعي هذا بأن قال : 
من سبر أحوال الصحابة رضي اله عنهم وهم القدوة والاسوة في النظر 


- ۷۳۹۷۶ 


لم )( ۰ واحدا منهم عند الى تخت ان واستثارة معنی ثم بناء الوافعة 
عليه » ولكنهم .بخوضون في وجوه الرآي من غير التفات الى الاصؤل كانت 
او لم تکن » ۰ 

ثم قال « ومما ,تمسك به الشافعي‌رضی‌اله عنه انه یقول : اذا استندت 
المعانى الى الأصول فالتمسك بها جائز » ولست الأصول واحکامها حححا > 
وانما الحجج في المعنى » ثم المعنى لا يدل بنفسه حتى يشت بطريق > وأعبان 
العاني لسست منصوصه » وهی التعلق » فقد خرحت العانی عن ضبط 
توص وهی له ان و ا ر ب ي ااا ك 
الان رضي الل عنهم بامثالها » وما کانوا بطلسون الاصول في وجوه. 
الرأي ٠‏ فان كان الاقتداء بهم فالعاني كافية » وان كان للتعلق بالأصو ل فهي 
عبر داله 3 ۰ 


م وال امام ۱ عحر مان ٠‏ 2 رن 0 کلام الشافعي لم ,بر ۵ متعلقا اض 
ولکنه بنوط الاحکام بالمعاني المزسلة > فان عند مها التفت الى الأصول 
مشبهاً »> کدابه اذ قال : طهارتان فکف يفترقان e‏ 


ثم أخذ بوضيح معنى اشتراط الشامعي في المصالح بان تكون قرسة أو 
شسهة بالمعشرة فقال « قد سّت ا معللة اتفق القاسون على عللها » فقال 
الشافمي آتخذ تلك العلل معتصمی واخةل الاستدلالات قريبة” منها وان 
لم تکن آعانها حتی کاأنها مثلا اصول والاستدلال معتر بها » واعتار العنی 
بالمعنى تقریبا آولی من اعتبار صورة بصورة بمعنی جامع » فان" متعلق 


-١‏ الكلمة التي في هذا البياض غير واضحة في الأصل ٠‏ ويشبه أن 
تكون « يجد » فتكون الجملة على ذلك « لم يجد واحدا منهم يعمد الى تمهيد 
أصل » وعلى كل فهذا هو المعنى المقصود كما هو ظاهر ٠‏ 

۲ - البرهان لامام الحرمين مصور بدار الكتب المصرية تحت رقم 
۷ بم ٣‏ لوحة ۳۳۰ و 5055 ٠‏ 


Veo. 


الخصم من صورة الأصل معناها لا حكيمها » فاذا قرب. معنی الحتهد > 
والستدل فمابحتهد 3 ال الشر عولم و اه کان‌استدلالا مقولا( »۰ 

ولقد ال ۲لغزالی ی کتابه" النخول 6 عن الشافعى خلاصه هده 
ااتصوص مسئدلا بها على مذهه في الأخذ بالمصالح المرسلة ٠60‏ 


فهذه نقول ثلائة عن رأي الشافعي زحمه الله تعالى في الاستصلاح > 
وهي توضح بحلاء آنه لم يكن برى في توفر الأصل الذي .يقاس علبه الفرع . 
اهمة ابرق للاستدلال على حکم الفر ع » ما دام ان" موجب الحكم أو 
معناه موجود فه » وانت خیر آن الاستصلاح لس في جملته الا" فاسا فقد 
ثمه أ خد از کان وهو « الأصل 2 


نان قلت : ولكن ها هو ذا امام الحرمين يروي عن ‌الشافعي كما ذكرت 
انه رب لذلك ان تكون المصلحة المرسللة شيهة بالمعشرة ؟ وهذا بعتي آنه 
لم يكن باخذ بالاستصلاح علی اطلافه ۰ 0 


والجواب أن هذا الشرط هو في الحقيقة من ذانات المصالح المرسلة 
ومقومانها ٠‏ اذ هي كما سبق تعريفها : کل متفعة داخله في مقاصد الشارع 
دون أن يكون لها شاهد بالاعتار آو الالفاء ٠‏ ولن تکون داخلة في مقاصد 
الشارع إلا أذا كانت ملائمة لما عهد من احکامه وقواعده » وهي لا تلائم 
شا من ذلك الا لکونها سهة بالصالح العتبرة » ولکن نسبة اللائمة والشبه 
تختلف في حزئات السائل فوة وضعفا ۰ 

وعندما لا تکون الصلحة داخلة في مقاصد الشارع » ونسدو عارية عن 
ملاء متها لاي حکم من احکامه او فاعدة من فواعده » فمعنی ذلث اها دا خله 


۲ - راجع النخول ورقه ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۲۲ مخطوط بدار الكتب 
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ادا هما ا الشار ع عن الاعشار < فهي ادا لست من المصالح المرسله ٠‏ 
وذلك آنه لا يمكن لاي مسألة من المسائل أو مشكلة من المشاكل أن كون 
ثابتة في برزخ لا انطولها شه دلائل الاعشار ولا الالغاء وان كانت.هذه الدلائل 

واسم « المرسلة » لسس معناه الادسال الحققي والخلو التام عن أي 
دامل شرعي » وانما هو اصطلاخ ا به التفر بق سنه وین القاس »فالقاس 
ال مه هی و اجماء على علتها » او علی جریان الحکم على وفقها ۰ 
۱ لو وت ہے ماله لا عتما رات الشار 5 و حمله ماحد د واهكانة ٠‏ 

و لد لث وال الفز اق المتخول : » میجح ان الاستدلال 00 
في الشرع لا یتصور 0 فه بنفي او انبات > اذ الوقائع لا 
یا » وکا لصاح > وما سل تبرش ال نامع دیل علیه اما بل 
أو بالرد » الى أن قال « فخرج منه آن کل مصلحة ,تخل في کل واقعة > 
س بالاصول التعارضه > ولا ند" وان تشهد الأصول ار دها و لشولها » 
فاما تقدیر جر یانها مهملا غفلا لا بلاحظ اصلا » فمحال تخله ٩۱‏ » ۰ 

شن أن شاءل : فلماذا نقل امام الحرمین عن الشافمی‌هذا الاشتراط > 
وهو خبير بالمصالح المرسلة وبموقع هذا الشرط من جوهرها ٠‏ 

والجواب أنه انما فمل ذلك لمشير الى خلافه في ذلك لمالك رحمه الله 
تعالى حبث قال عنه فیما بعد آنه بسترسل في الاخد بالصالح من غير نقد 
نملا ء متها لتصرفات الشار ع وأحكامه ٠‏ 


ومرة أخرى آقول : انه لا يعنينا هنا أن نحقق في رأي مالك في هذا »> 





۱ - النخول : ورقه ۱۳۲۲ ۰ 


د لابو 


وهل هو فعلا” كما فيل عنه يسترسل هي الاخد بالمصالح هذا الاسترسال - 
فان لهذا مجالا رحبا في المقطع الآتي من هذا الاب ٠‏ وانما كل الذي يعنينا 
هنا هو ايضاح موقف الشافعى ذانه من الصالح الرسلة » وانات آن تلك 
التي اخذ بها وعوآل علبها في كير من اجتهاداته لست شيا غير المصالح 
المرسلة التي ثم ضبطها فيما سبق ٠‏ 


ثم ان هذا قد بتعارض في نظر البعض مع ما هو معروف من شدة 
معنو تا بعنوان » كنات ابطال الاستحسان 6 ۰ 


والوافم آن موقف الشاتعي من الاستحسان هو الذي جمل نیرا ممن 
ياخذون يظواهر الأمور » .يحسبون أنه رحمه الله اتعالى لم یکن باخذ 
بالاستصلاح » وآن انكاره على الاستحسان والأخذ به هو بعبنه. الدليل على 
انكاره على المصالح والاخذ ويا 


ولكن من الواضح أن الاستحسان ‏ الذي عناه الشافمي في إنكاره ‏ 
هو غير الاستصلاح » ومختلف عنه اختلافا كبيرا > والا لاقتضى كلامه في 
النهي عن ذلك » النهي عن القباس » لا علمنا من أن القباس في اطلافه 
شامل لعامه وجوه الاجتهاد الذي يتوخى هه اداع الدلاثئل على حكم 
الله تعای ۰ 

وانما قصده من الاستحسان آن يفتي الرجل بدون انباع خر لازم 
من کتاں أو سنه ولا فاس ولا اجماع » وانما اعتمادا على ما ستحسنه 
عقله الجرد ۰ وواضح آن هذا منكر من الفعل والمذهب > ان صح > لم 
ببق فرق بين عوام الناس وعلمائهم في حق البحث في احكام الشريعة ما دام 
جميعهم بتمتعون بعقول تمکنهم من استحسان آمر واستهحان غبره ۰ 


وفي بان هذا بقول الشافعي رحه ال : « ومن استجاز أن يحكم أو 


- ۳۷۸ 
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بتي بلا و لازم ولا فاس عليه کان مححو جا نا معنی فوله : افعل 
و وان لم أومر 4 as‏ مححو جا 

لى لسانه وفعنى ما | م أعلم فيه مخالفا فان قبل ما هو ؟ فل لا اعلم احدا 

من اهل العلم ا بفتي ولا بحكم 
براي نفسه اذا لم یکن عالا بالذي تدور عليه أمور القاس من الكتاب والسنة 
والا جماء والعقل لتفص.مل الأششه » فاذا زعموا هذا » فل لهم : وام لم بحز 
لاهل العقول التی تفوق کنیرا من عقول اهل العلم بالقران والسنة والفتما > 
ان يقولوا فبما قد نزل » ها فل مع غ ان لس فه کتاب ولا ستة 


ولا اجماع » وهم اوفر عقولا واحسن ابانة لا قالوا من عامتکم ۱ ٠ » ٩‏ 


اما الا ستصللاح فهو من فل الاحتهاد على طلب شي ء والسحث عنه > 
وذلك لا فلنا من أنه داخل ی مقاصد الشار ع احق بالعهود من ا حکامه 
وفواعد. » وهو بدذلك يعشير لونأ من الوان القاس عنده رحمه الله تعالى » 
ولذلك یقول « الاحتهاد ابدا لا بكون الا على طلب شی- » وطلب الشی: 
لا يكون ال بدلائل > والدلائل هي القاس 7 ١‏ 


ولنذكر الآن آمثلة مما ذهي الله اشافعی معتمدا فيه على ما نسمه 


۱- ما جاء في كتابه الأم » آن الرجوع عن الشهادات ضربان » فاذا 
شهد الشاهدان او الشهود عبی رجل شيء تلف من, بدنه او ينال مثل 
قطع أو جلد أو قصاص في قتل أو جرح » وفعل به ذلك » ثم رجعوا > 
فقالوا : عمدنا أن پنال به ذلك منه شهادتنا فهی كالحنابة عليه » ما كان 
فه من ذلك قصاص خر بين أن بقتص أو بأخذ العقل وما لم يكن فيه 


: ۲۷٣۲ الأم ج لاا ص‎ ١ 


WA 
٠ (0) 9 من ذلك فصاص أخذ به العقل وعز ر وا دون‎ 


فالقول بهذا لا بعتمد على دلالة نص من كتاب أو سنة » اذ لس في 
شىء منهما مما دل على شرعة القصاص » ما يدل على أن الشهود یقتص 
7 اذا رجعوا عن شهادتهم يعد أن نبل من الشهود علبه بسبها * وانم" 
هو استصلاح يعتمد ما تقتضه مصلحة حقن الدماء وصونها من غائلة المكر 
والأحقاد وهو ملائم لشرعة القصاص » ولا ,يضير ذلك أن الشافعي يعتيره 
قناسا » اذ ليس في التسمية والخلاف فبها كبير غرض أو شأن ٠‏ 


۲ - ما جاء في الام ایضا مما پشبه هذا وهو قوله : ولو شهدوا على 
رجل آنه طلق امرآته ثلائا ففرق بنهما الحاک » ثم رجموا آغرمهم الحاکم 
صداق مثلها ان کان دخل بها » وان لم .يكن دخل بها غرمهم نصف صداق 
مثلها لأنهم حرموها علبه » ولم یکن لها شمة الا مهر مثلها » ولا ألتفت إلى 
ما أعطاها قل أو كثر » انما التفت الى ما أتلفوا عله فأجعل له قمة © ٠‏ 


۳- ما نقله الزر کشی في البحر الحط عن الشافعی رحمه اله آنه : 
قد جعل استلاد الأب جارية الابن سا تقل اللك الع و نص 
فيه »> ولا وجود اصل من يشهد بنقل اللك ۰ والقدر الصلحی فسه 
استحقاق الاعفاف على ولده » وقد مست حاحته الله فنقل ملکه الله ۱ ۰ 


ء - ما نقله الزر کشی أيضا عنه من أنه : « قال في الغاصب تكثر 
تصرفاته في الال الفصوب > آن لالکه اجازة تصرفانه ۰۰ مم آن اللك شرط 
لصحه العقد والاجازة عند بطلانه من الفضولی » ولکن (ذا کثرت التصرفات 


- الام ج ۷ص ۰ ۰ 
۲ - الام ج ۷ص : ۰ ۰ 
- البحر المحيط للزركشي مخطوط بدار الكتب المصرية اتحت رقم 
۴ ورقه ۷۹ ۰ 


۳۸+ 


وظهر العسر اقتضت الصلحة ذلك ۲۲ . 
وي فقه الشافعي رحمه الله تعالى من هذا كثير » وفیما ذکرناه کفاية . 


4 - الامام أبو حنيفة : ولم يتعرّض هو أيضا في أصوله لدليل الصلحة 
الرسلة على قلة ما روي عنه بالسند المتصل من كلامه ي قواعد الاصول 
وكل ما أثر عنه من ذلك هو قوله : (آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة 
رسول الله مه > فان لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله عر ) 
أخذت بقول أصحابه » آخذ بقول من شئت منهم » ولا أخرج من قوهم 
إلى قول غير هم ٠‏ فأما إذا انتهى الأمر ‏ أو جاء ‏ إلى ابراهيم » والشعبي » 

وابن سيرين » والحسن وعطاء» وسعيد بن المسيب ‏ وعدد رجالا - 
فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا"" ) . 


| غير أن هذا لا يعني أنه لم يأخذ. بالاستصلاح » فهو زعيم أصحاب 

الرأي وأسبقهم في مضماره » ولثن لم يدوّن من أصوله ما يدل على مبلغ 
أخذه بذلك وعلى قواعده الي اتبعها في مسالك الاجتهاد بالرأي ‏ فان فيما 
نقل عنه أصحابه كأبي يوسف فيما كتبه من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي 
ليلى » والرد على سير الاوزاعي » لدليلا يوضح اهمية المصلحة في فقهه 
وعموم اجتهاده . 


١ ۰‏ هذا نص کلام الزرکشي في کتابه البحر الحیط ۰ وانظر ما معنی 
قوله : مم آن اللك شرط لصتة العقد والاجازة عند بطلانه من الفضولي ؟! 
فقد کان ظاهر العنی الراد بقضي آن تکون العبارة : مع آن اللك شرط 
لصحة: العقد والاجازة كما تقرر في حق الفضولي ٠‏ ( راجع البحر المحيط ‏ 
مخطوط بدار الکتب الصربة تحت رقم 1۸۳ ورقة ۷۹) ۰ 

؟ ل تاريخ بغداد ج ۱۳ ص 57 وجاء نحو مزذلك في تهذیب‌التهد یب 
ايضا لابن حجر ج ٠١‏ ص 50١‏ ط الهند * 


۳۸۱ - 


حظ الصلحة في فقهه » یکمن في دلبلن من آهم الادلة التي امتاز بها 
نقهه رحمه الله تعالى » هما : الاستحسان » والعرف 


فاما الاستحسان » فهو کما قال آصحابه » ارحب محال له في النافشه 
والاستدلال ولقد قال محند : ان اصحابه کانوا بنازعونه القایسس > فاذا 
قال : استحسن لم یلحق به احد ۰ وعلی فرض آنه شامل للقول بمحض 
الراي العاري عن اي مستند بعززه ‏ وذلك حسبما فهمه الشافعي ورد 
عله - فهو شامل من باب آولي لدلیل الراي الستند ای ما بعززه من الصالح 
الداخله ضمن مقاصد الشارع ٠‏ 


ومعنى هذا > أن القدر الذي أنكره الشافعى من الاستحسان غير شامل 
لا ينطيق عليه اسم الاستصلاح » بدليل ما اثبتناه من أنه هو بنفسه كان يأخد 
به تحت اسم القاس ٠‏ واذاً فالقدر الذي يدخل منه في باب الاستصلاح > 
وهو ما سموه باستحسان الصلحة » لسن‌هو الراد بانکار الشافمی للاستحسان 
وما حاء سس كلامه حوله 9 


ان ایا ا ل ل ل 
حا بنفي من مضمونها ما .ينطق عليه آنه اخذ بالتد لتشهي » أو قول بمحض 
ل ل و نی بات ل يي 


٠ المسلميئ‎ 


ولا يضرهم » ولا بضر آبا حنفة » ان شاء الله » ما اطاله الشافعي من 
الانكار .للاستحسان » فانما عمد الى انكار معنی محدد بعینه > دون آن بلصقه 


باناس باعانهم ولا آحسب الا آن آبا حثيفة نفسه ممن ينكر ذلك العنی 
اشد الایکار ۰ 


والىك ما يدل على أن الاستحسان انما يعنى في مقدمة ما يعنبه القول 
يالا ستصلاح : 


— AY - 


وال الامام السرخسي في السوط : « الاستحسان ترك القباس " 
هما بتا دای وان ون 9 و ا 
بالسماحة وابتغاء ما فه. الراحة +٠‏ وحاصل هذه العارات أنه ترك العسیر 


يو | : يايد الله بكم اليسر ولا بريد 
بكم العسر ° ۰ 


وبناء على هذا » فقد خر.جت معظم الاحكام » النى أخذ بها كثير من 
الأئمة استصلاحا » مخرج الاستحسان عند أبى حنفة » فمن ذلك ما نقله 
الكاساني عن 9 حنفة من جواز الاستصناع بشرط أن 0 فنه أجل 
oT‏ فد ی او 10 
عند الانسان ورد حص 8 السلم ۰ و بحور استحسانا لا جماع الناس عل ولك“ 
لأنهم بعملون ذلك في سائر الاعصار و e‏ 


ومثل الاستصناع » تضمان الصانم و سان أن كثيرا 
من الأئمة قا فالوا ید لت استصلاحا » وهو مدهب الصاحان اها استحسانا ٠‏ 


9 5 انناو > 5 هه 1 1 ۱ ۱ ۱ ۰ 
وال ف بدانم الصنائع واما عل اصلهما ب اي اصل ا - 


۱ - ليس المقصود بالقياس هنا قياس فرع على أصل بعلة جامعة , 
ژانما الراد به مقتضى القواعد: والاصول العامة بقطع النظر عن جزئيات 
الادلة كقولهم : عقد السلم وارد على خلاف القياس ٠‏ ولقد تبادر الى اذهان 
بعضهم أن المراد بالقياس هنا القياس المعروف في الاصوال فحسبوا بناء على 
ذلك أن الحنفية يقولون بتخصيص الاستحسان أو الاستصلاح للقياس › 
وهو وهم ظاهر ۰ 

۲ - البسوط ج ۱۰ ص ۱2۵ ۰ 


8س 


فلان وجوب الضمان في الأجير المشترك ثبت استحسانا » صبانة لأموال 
الناس 7 

ونحن هنا اسنا بصدد ذكر فتاوى أبى حشفة في الاستصلاح > وانما 
الذي يعنمنا هو سان ان الاستحسان ‏ على ۲ فسسره به تاع ابي حشيفة - 
يتضمن في جملة ما يتضمن الأخذ بالاستصلاح ٠‏ 


وآما العرف » وهو من آوسم ا واب ص 
بصورة خاصة » فما لا نص شه » وفمما لا يعازض أصلا من الأصول التفق 
علها » فقد جاء في مناقب أبى حنفة للموفق الکی مانصه : ( کلام آبي 
حنفة آخذ بالقة وفرار من القسیم » والنظر افي معاملات الناس وما استقاموا 
عليه وصلج عليه أمورهم » بمضي الأمور على القباس فاذا قبح القباس 
بمضمها على الاستحسان ما دام بمضي له » فاذا لم بمض له رجع الى ما بتعامل 
به السلمون الوم 0( ) ٠‏ ح 


وانما تستقر أعراف” الناس وعاداتهم في التعامل » على أساس من 
مصالح حاتهم ومعایشهم ۰ ولذلك فان کنیا من الاحکام المنة عند أبي 
حضشفه أو بعص اا على العرف » انما هو فانم ف الوفت نفسه على 
الاستصلاح ٠‏ والناظر في ابواب المعاملات من كتى الفقه الحنفية »> بحدها 
مملوءة بمسائل الاستصلاح » باسم الاستحسان انا » وباسم عرف الناس 
انا آخر ٠‏ 

واليك آمثلةمن اراء أبي حنيفة رحمه الله الداخلةني معنی‌الاستصلاح: 


فمن ذلك قوله بعدم قمول توبة الزندیق اذا تاب بعد القبض عليه ٠‏ 
قال في الذر الختار ‏ اذا آخذ الساحر آو الزندیق العروف » الداعی > قل 





۱- بدائع الصنائع ج ٤‏ ص ۲۱۱ ط الجمالیه ۰ 
۲ - ابو حنيفة للاستاذ ابو زهرة ص ۲۳۵ ۰ 


- ۳۸6 - 


توبته » ثم تاب لم تقل توبته وربقتل » » وعلق ابن عابدين على ذلك فاثلا 
ه٠٠‏ وهو قاس قول أبى حنفة » وهو حسن جدا ”© » »> وقد مر أن هذا 
القول ف اک الاک في باب الاستصلاح » وهو من مشهور أقوالهم 
المسة على ذلك ٠‏ 


ومن ذلك قوله بحواز الاستصناع بشرط أن لا بضرت فه اجل 
محدد » والا كان سلما » واعتبرت فيه شروط السلم > قال الكاساني في 
البدائع ( فان ضرب لاستصناع اجلا » صار سلما » حتى تعتير فيه شرائط 
السلم » وهو قيض البدل في المجلس ٠*٠‏ وهذا قول أبي حنيفة 2 ) . 


ومن ذلك » قوله بتضمين الأجير الشترك * وان ام بخالف عمله" 
اما اتفق عليه مع المستأجر » الا ما هلك تحت يده بغي فعله كموت وسرقة 
ونحوهما » ولكن ١‏ بصدق على دعو ی ذلك إلا سنه یقمها ٠‏ 


فال في الممسوط « ٠.‏ لو کان الزاعي مشتر کا برعی لن شاء » على 
فول ابي حشفة رحمه الله هو ضامن لا بهلك بفعله من سای أو سعي أو 
غير ذلك > لأآن الأجير الشتر لك ضامن لا حنت : . وان لم بخالف في اقامة 
العمل ظاهرا » كما في القصار آذا دق الثوب فتخرق ”2 » ٠‏ ومعلوم أن 
احالين :الول جوقاات إن من كال نف هو انس آل اهزاس وس ی 
الى الصناع كما سبق بانه ۰ ٠‏ 


ومن ذلك وو له شمن وال : جمیع مالی" صدفه > ان الصدفه انما تلزمه 


۱ - الدر الختار وحاشیه: این عابدین علیه ج ۲ ص 558 و 555 ٠‏ 
۲ - بدائع الصنائع ج ٤‏ ص ۲۲۲ ۰ 
۳ - البسوط ج ۱۵ ص ۱۱۱ ۰ 


- ۳۸۵ 


بماله ثم پسال الناس > فالوا وذلات هو القصود بائال في مثل فوله تعالی . 
« والذین ف امزاي ۳ » » وقد مر ذكر هذا الثال والتحشق هه 
قما مضی » دار جم البه *۲ ۰ 


۹ نی نا سم م وب ی از 0 0 اوجن 1 
ا لمسهم الضر ۹ وا عي في هذه مكاعم 
والر د على من وهم فاا انها من سل نخصص ا الد 


للا E‏ بطلع علی اي من هذا 
القسل في ابواب العاملات من کتب الذهب كما ذكرنا ٠‏ 


# xk xk 


فقد سين الآن أن بناء الاحکام الشرععة علی اساس الاستصلاح » أمر 
اضطرد القول به منذ عصر الصحابة الى أئمة الذاهب > سواء کان ذلك 
Nh 1 5 8‏ “ ۱ ۱ 1 ا 


اذ لس يعشنا فيما ذ كرناه موفف العلماء من تسمية بخصوصها » وانما 
الذي كان يعنينا هو معرفة موقفهم من مسمى المصلحة المرسلة التى حددناها 
ی اول هذا الان ۰ 


- 


ولقد ريت أن مواقف العلماء من هذا الأمر »> متلاقة على مذهب 





١‏ راجع ص ۲۳ ۶ ٤‏ من هذا الکتاب ی 
۲ - راجم ص ١81١‏ و ۱۸۷ من هذا الکتاب 
ضوابط المصلحة ( م ه» ) 


A= 


و حد وعایه معلو مه 13 الباحث لا یکاد شعر باي اضطران ف المذهب أو 
الراي اذا ما اراد أن بلمس غايتهم هذه والدلائل علی اجتماعهم من حولها» 

ولكن هذا الصفاء لم ,ينعكس بكليته علی ابحات الأصولببن الدونة فما 
بعد ذلك ٠‏ فلا يكاد الباحث يستطيع أن يربط إسهولة ما ذكرناه من موقف 


العلماء السابقين بما هو مدون في كتب العلماء من بمدهم ‏ أو أن بقارن 
سهما مقار نه الدليل بالمدلول ٠‏ 


۱ ٠ 


هذا ما سنحب عليه ان شاء الله في المقطع التالي ٠‏ 


١ 
ی مر وا وه‎ 
سیب د الک‎ 


کتب الأصوليون عن المصالح المرسلة وحكم الاستصلاح › » في مكانين 
من أبحاث الأصول » أوهما في باب القياس عند الحديث عن أقسام الوصف 
الناسب من حیث الاعتبار وعدمه » انیهما عند الحدیث عن « الاستدلال » 
و اقنناهة.. 

غير أن القارئء لا يكاد يجد شيئامما ذ کرناه عن موقف العلماء - من 
لدن عصر الصحابة إلى عصر الأئمة - منعكساً على كتاباتهم واضحا في كلامهم . 
بل الحديث عنه لا يكاد يخلو عن اضطراب » سواء في تحديد معناه » أو في 
نقل آراء العلماء فيه » أو في عرض الأدلة والبر اهين عليه . 

وشاين: فا یی » ان شاء الله » مظاهر هذا الاضطراب » نم أتبعه 
۳ ا برعي بي ب 


مظاهر ا 

أولاً - تتفق أحاديثهم اس رم اختلافهم في الحديث 
عنه ‏ على أنه أمر مختلف فيه » بل وأن الراجح من الآراء أنه باطل . 
اذلا دليل على اعتباره » وانه لم يذهب إلى القول به إلا مالك . 

ولا شك أن الباحث يقع في حيرة لدى محاولة التوفيق بين كل ما مر 
ايضاحه » والقول بأن الأئمة اختلفوا في حكم الاستصلاح » فضلا عن 
التوفيق بين ما ذكرناه » والقول بأن الراجح من الآراء هو القول ببطلانه . 


بت ۳۸۸ 


ثانية ‏ اختلف كلامهم عن مالك في كيفية الأخذ به : فالذي نقله عنه 
أنناعه من المالكية كالشاطي والقرافي وغيرهما » هو أنه رحمه الله أخذ 
بالاستصلاح حبث انفق ذلك مع مقاصد الشارع الحكيم ولم يتعارض مع أي 
نص او اصل من اصول الشريعة » وقد مر ذکر ما قاله الشاطی في‌ذلث()» 
ومعلوم آن الأْخذ بالاستصلاح لا یتم الا کذلك > لأنا قلنا انه بناءه حکم 
شرعى على مصلحة مرسلة والمصلحة المرسلة هى نلك التى كانت داخلة في 
ا الشار ع وملائمة لأ حكامه دون أن کور لها شاهد 3 نص او اجماع 
او حكم شرعي جار على وفقها ٠‏ فما كان من المصالح غير ذلك › فهو لبس 
مصلحة مرسلة »> وبناء االحكم عليها لا سمى استصلاحا ٠‏ 

ومع هذا فقد كنب كثير من الباحثين ‏ من غير المالكية ‏ أنه رحمه الله 
تغالى استرسل فى الخد بالصالح الر سله دون آن بمنعه من ذلك مخالفه 
قاعدة ولا اصل ۰ ومن الکانن من اضطرب کلامه في ذلك » فنقل عنه مرة 
آنه قدم الاستصلاح علی الاصول والقواعد » وذکر آخری آنه التزم في ذلك 
بما التزم به الشافعي وتناوله بالقسط والعدل ؟ ومنهم من نسب اليه القول 
بالاستصلاح في الضرورييات والقطعمات فقط » معم تر جیح أن أصحابه 
انكروا ذلك عنه ٠‏ 


فمن الفریق الأول : ابن السکی وشارحه الحلی رحمهما الله » 
رعاية للمصلحة » حتی جوز ضرب التهم بالسرفة لقر » وعورض بانه فد 
یکون بربثا ۲۱ » ومنهم الفزالی ابضا » وذلك على ما ذكره في المستصفى 
وشفاء الفلل ۱ و 


۱ - راجم ص ۲۷۱ من هذا الكتاب ٠‏ 

؟ ‏ شرح جمع الجوامع ج ۲ ص ۲۸۶ ٠‏ وقوله مطلقا أي سواء كانت 
شبيهة بالمعتبرة داخلة في المقاصد ام لا ٠‏ 

۲۳ - الستصفی ج ١‏ ص ١5١‏ وشفاء الغليل ص ١89‏ وما بعدها ٠‏ 


- ۳۸۹ - 


ا 8 : ١‏ 5 . ا ۱ ۶ نم ی 
2 ورابه في الاستصلاح مرتين : مال في المرة الاو ىى منهما الى ان مالکا 
افرط في القول بالمصلحه واشتط في ذلك ٠‏ ومن جملة ما قال : 


: والدي E‏ من ماللك ر دی ی أله 3 » رعایه لك > و حر بانه عل 
الا ستو سال ؟ ف الاستضوات” ا عير اما ٠‏ و تحن صر ب ف ذلك منالا 
لم بر بحسسه نالك مدها ٠ ٠‏ فلو فدر 3 و افعه حسست نادرة لا عهد 
بمثلها » > فلو رای دو به ج الاش أو طلام 0( الشفة ا رايا 
لا تتکره:العفول » صائرا الی آن العقوبات مشمروعة اجسم الفواحش > وهذه 
العقو به ؛ اتید بيده النادة فمثل هدا مر دود > ومالك ر صى الله که التزم مثل 
هذا في تجویزه لاهل الا بالات القتل فی التهم العظیمة » حتی نقل عنه أنه 
فال : أنا أقتل ثلث الأمة لاسشقاء نلشها © » 0 


5 فقال في المرة الاي - وذلك في باب التعارض والترجبح - 
ما نصه : « واما العنی الذي لا تجد له أصلا ولا مستندا فهو الذي سمنناه 
ااستدلال » ونحن نری التعلق به کما مهدنا القول فه » ولا بحوز التعلق 
عندنا بكل مصلحة »> ولم بر ذلك اخد من العلماء > ومن ظن ذلك بمالك 
رضي الله عنه فقد أخطأ رن ۱ 


اصو لا وشه بها مأخذ ۱ لوفائع همال سما مال الى فاو بهم وأفضتهه ©) 





مكذا جاء في مخطوطه دار الکتب الصربة بلفظ : الاستصواب , 
ولعل أصل الكلمة : الاستصلاح › أو الاستدلال ٠‏ 

۲ - هكذا في المخطوطة ٠‏ ولم نجد في مادة طلم معنى مناسبا , ولعلها 
ظلام الشفة أي شقها . ففي اللفة : ظلم الارض آي شقها آو صلام الشفة 
وهو امسمتتصالها والله أعلم ٠‏ 

۳ - البر‌هان ورقه ۲۳۵ ۰ 

۰ ۳۹۰ المرجع الذکور ورقة‎ - ٤ 


| 0ه 

ومن الفریق الثالت الامدي رحمه الله تعالى فقد فال في الاحكام « وقد 
اتفق الفقهاء من الشافعيةوالحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به » وهو 
الحق > الا ما نقل عن مالك آنه يقول به » مع انكار اة لدلك عنه ٠:‏ 
ولعل النقل ان صح عنه » فالاشبه آنه لم .يقل ذلك في كل مصلحة > بل 
وم ای یب ۲۲ ۲۱ ۰ 


ال استلزم هذا الخلاف والاضطراب في الحدیث عن مالك وموقفه 
من الاستصلاح »> عموضا حول العنی المراد بالمصالح المرسله والأحخد 
بموجبها رعم ما حاولوا ضبطها به من بیان وتعرريف ٠‏ 


وبان ذلك » آنهم اتفقوا علی کون الرسل قسماً من آقسام الناسب > 
وائما المناسبة في آصح ما عرفت به : وصف ظاهر منضبط بحصل عقلا من 
ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصوداً للشارع من حصول مصلحة أو 
دفم مفسدة ۲٩‏ ۰ فقد اتفقوا إذاً على أن المرسل معتبر في جنسه البعيد الذي 
هو الناسب » وان کان مرسلا هما هو اخص من ذلك ٠‏ 


کما آنهم اتفقوا علی آن ما دل الدلیل علی الفائه » او کان ببدعاً من 
الدين وأحكامه » فهو مرفوض بالاجماع وش داخلا سما سمی بالصالح 
الر سله اف انیت رشن او الرسل اللائم أو الاستدلال والاستصلاح على 
اختللاف نميرانهم في ذلك ۰ 


فقد اصبح مسمى « المصالح المرسلة » التي هي محل البحث : كل 
منفعه داخله ضمن مقاصد الشارع ومتلائمة مع ما عهد من أحكامه » دون 
ان یکون لها شاهد من نص آو اجماع آو ترتب حکم علی وفقه ۰ ثم منهم 
من أطلق على هذا المسمى اسم المصالح المرسلة أو المناسي المرسل کالسضاوي 


٠ ط المعارف‎ 5١1 الاحكام : ج 5 ص‎ ١ 
۰ ۲۸۵ راجع جمع الجوامع وشرحه : ج ۲ من ص ۲۷۶ ای‎ - ۲ 


اوم ب 


والرازي والسیکی ء ومنهم م ن اطلق عله ! سم ملاثم المرسل كابن الحاجب 
في المختصر والكمال:بن الهمام في التحر ير » ولم بقع اي خلاف في أن ما دل 
الدليل على الغائه فهو خارج عن محال البحث متفق على اهماله وبطلانه ٠‏ 


- وكان المفروض بناء على هذا أن يكون الحديث عن مالك والخلاف 
حول رابه ی الصالیم ح المرسلة » محدوداً ومحصوراً ضمن هذا المعنى الذي 
آرید بها والحد الذي عرفت به » اذ ان محور البحث والاقوال والخلافات 
و الصالح الرسلة » ذانها لا ما هو آوسع منها » وکف یمکن آن ۵ 
يكون فبما هو أوسع منها مع الانفاق على أن ما دل الدليل على الغائه أو كان 
بدعا من الدين فهو ملغى بالاجماع ؟ ٠‏ 


بانه - آنه بقول بالصاایح ال سلة E‏ 0 سوا كانت ملاثمة للمقاصد -- 


أو وي الدلئل على عكسها » وينسبون الله الأمثلة التي فها. 
تقدیم للمصلحه 2 بي الأصول والادله الثابته م بقابلون به فول الشافعي 
NON‏ : انه بقول بها بشرط آن تکزن شبيهة بالصالح 
العتبرة » وملائمة مع ما عهد من أحكامه ٠‏ 


وعلى هدا چ المصالح الر سله اعم من أن کون ملائمه مع مقاصد 
الشار ع و احکامه او ما فة لها وعر سه عن سسلها € و صمح مو فف العلماء 
نها ما بين اخذ بها على اطلافها کالامام مالك واخذ عض صورها وحالاتها 


وي هذا تنافض مرح م لحرن بدي 5 الر سله و تخد ند 
المراد منها » كما أن فيه تناقضاً مع القول لالج" 
محل اتفاق على بطلانه ٠‏ 


ê 


ومن شأن ذلك أن يمد غاشية من اللبس والفموض على حقبقبة . 


MAY 
٠ ١ الاستصلا ح وسدد لاو التي تتصط‎ 


وا رأي الذي تن لا 00 الستصفی ۰ 

فقد مهد لذلك بتسيم المصااح ح المرعنة شرعا الىمر 0 الثلائه العر و فف» 
وهی مره الضر ور یات والحاجات و التحستنات م سی علمها تس ف 
الاستصلاح فقال ما نصه : 


« فاذا عرفت هذه الاقسام فنقول ۱۳ واقع فیالر ننتین الاخی تین (١‏ بحوز 
اطکم‌مجر دهان م بعتضد تاه وا م۱۱ آنه جر ي جر ی وضعالضرورا ت 6 
فلا بعد في أن يؤدى اليه اجتهاد مجتهد » وان لم يشهد الشرع 15 رأي فهر 
کال ستختتتان > فان اعتضد بأصل فذاك قباس وساي 4 اها الواقم في 
الضرورات فلا بعد في أن بوّدی البه اجتهاد محتهد وان لم شهد له 
اسل ن ٠.2‏ 

نم مثل للمصلحة الضرورية بمثاله المشهور وهو ما لو تترس الكفار 
بجماعه من اسارى المسلمين ,بحيث لو كففنا عنهم لصدمونا » وغلبوا على دار 
الاسلام » وفتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم 
RN‏ ا 1 
أو اكثرهم عند عدم التمكن من حفظ الجميع ٠‏ ثم فال « فهذا مثال مصلحة 
عير ناخو بطر یق القاس على اصل معان »> واتقدح اعشارها باعشار لاله 
أوصاف : انها ضرورية قطصة كلية © » ۰ 

35 اخذ سين محترزات المثال مما لم يكن ضروريا أو قطعبا أو كذا » 
مخرجا ایاها عن الصالح الرسله التی یحوز الاستصلاح بموجمها ٠‏ 





او ۳ 
۲ - الرجع الذ کور : ج ۱ ص ۱۶۱ ۰ 


۳۹۳ 


ولكنه قال بعد ذلك : « و کل مصلحه رجمب الى حفظ مقصود شرعي 
علم کونه مقصودا بالکتاب والسنة والاجماع»فلس خارجا من‌هذه الأصول» 
لكنه لا بسمى قاسا بل مصلحة مرسلة » الى أن قال « واذا فسرنا المصلحة 
بالحافتلة علی مقصود الشر ع فلا وجه للخلاف ف اناعها » بل بحب القطع 
بكونها ححة » وحمث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض مصلحتین ومقصودین 
وعند ذلك يجب تر جح الاقوی ( » ۰ 


هذه خلاصة كلامه عن الاستصلاح في المستصفى ٠‏ وهو ينطوي على 
اضطراب تحمل سانه سما يلى : 

۷-۱ معنی لحعله مراتب الصالح اساسا ومیزانا في حکم الامتصلاح» 
و حصر جوازه هما كان داخلا خنمن مرتبة الضروریات فقعل » مع هو له بان 
المصالح المرسلة داخلة ضمن مقاصد الشارع » وآنها - من اجل ذلك - 

اذ لس من فرق ببن الضروریات والحاجات والتحسنات » في امکان 
۱ 78 ف ۹ 1 2 ۳ ۰ ۰ ۳ و وه 
دحولها صمن مقاصد الشارع € فكما تکون الضروريات داخله ها 6 
فالحاحات والتحسشات كذلك ع بد لىل ان اسم » الصالح الر سله 6 لس 
مقتصرا على المصالح الصروريه ٠‏ 

ویدو آن الفزالي لاحظ هذا » فقال من أجل ذلك « وحت ذکرنا 
خلافا فدلك عند تعارض مصلحتن ومقصودين وعند ذلك بحب بر جح 
الأقوى » غير أن هذا لا بحل الاشكال » اذ كما بقع التعارض بين مصلحتين 
احداهما ضرورية والأخرى حاجمة أو دون ذلك كما صور في مثاله ‏ 
عندئد من الترجيح والأخذ بالأقوى منهماا ٠‏ فحصر' اعتبار الاستصلاح ي 


۱ - الرجم الذکور : ج ۱ آخر صفحه ۱2۲ وما بعدها ۰ 


5 


الرسله وا صما تعارض منها ٠‏ 

وقد اختلفت تفسیرات الأصولیین ونقولهم لذهب‌الغزالي فيالاستصلاح 
تبعا لا وفع من تخالف واضطراب فما آوجزناه من کلامه ۰ 

فقال كثير من الأصولين : انه لا بقول الا ستصللاح الا حيث استند الى 
مصلحة ضر وررية قطعية كلية ٠‏ كالعضد فيشرحه على ابنالحاجي > والكمال 
الراي وعوال علمه كالسضاوي ق المنهاج والامدي 2 الاحكام 


ولكن المحقق السبكي رحمه الله أخذ من محموع ما قاله الفزالي أنه 
:انما شرط في المصلحة أن تكون قطعية كلية ضرورية > لاخزاجها عن محل 
النزاع ا مثل هده الصلحه یو خد بها اتفاقا دون خلاف » ولسان 
ET‏ ير 
الجوامع « ولسس منه آي من الناست الرسل - مصلحه ضروریه کلبة 
قطعبة ٠‏ واشترطها الغزالي » للقطع بالقول به » لا لأصل القول به > قال : 
والظن القريب من القطم کالقطم » ولقد علق الناني على كلام السبكي 
هذا فائلا : « قلت الذي یفده صنم الصنف بل تکاد آن تصرح عباته به > 
أل الغزالي قائل بالمرسل إذا لم تكن المصلحة بالصفات المذكورة » اذ لو كان 
مذهب الغزالی آنه لا بقول بالرسل الا اذا کانت الصلحه بتلك الضفات 
لكان ساقی الحکابة عنه ان بقول : وله الغزالي ان .كانت المصلحة 
ضرورية الخ © » ٠‏ 0 


او شوب ۲۳۳ 





. ۲۸۶ جمع الجوامع وحاشية البناني عليه : ج ۲ ص‎ ١ 


- ۳۸۵ 


ومما یو کد سلامة هذا الفهم آن الفزالي رحمه الله » فيه كتابه شفاء 
الفليل لم يحصر اعتبار الصالح الرسلة بالصالح الضروربة فقط تفت 
دائرة اعتارها وادخل ها الحاجات ایضا > حث قال « اما الوافم من 
المناسات في رمة الضروريات او الحاجات كما فصلناها »> » فالذي نراه 5 ۱ 
أنه بحوز الا متشاد .نها ان كان ييا لتصرفات اوه » ولا تحور ۰ 
الاستمساك بها ان كان عر با لا بلائم القواعد () » آما ا القطعسة 
والكلية فلم یعرج عله بحال ه. 


أما في التخول فلم یشترط لاعتبارها آي مرتبة من مراتب الصالح > 
واطلق القول باعتارها ما دامت ملائمه لاحکام الشارع ومقاصده ۰ فقال : 
رای یی يي ال E iE‏ 
یی نیت 9 ۰ 


ار ات فا که اغزالي عن الاستصلاح في که اه 


اما اشتراط یوب والبطية ي لم يرد الا في كابه 00 


الستصفی > لا سل لشهم محمو ع کلامه شکل منسجم الا باتباع ما قاله ۱ 7 
السبكي » Sa get‏ آوردا اه لاک اف 
لا بمکن الا ان تحتمم فها اراء المسلمين على اعتبارها والاخذ بها وسقى 
با وراه دك مجال بحن واجتهاد » ورآیه آنه لیس ثمة با یمنع من الاذ 
به ما دامت المصلحه داخلة في مقاصد الشارع ٠‏ ) 


۲ - دل كلامه على أنه ا ما رها أن تکون الصلحه الرسله 





- شمفاء الغليل ص ۸ ۰ 
۳ المنخول ورقة نو ١‏ ۰ 


- ۳۹ 


ضروريية وقطعبة وكلمة » وان هذه الأوصافالثلاثة لا ,بخرجها عنالارسال» 
وهو من أجل ذلك يفسر الارسال تفسيراً ينسم للمصالح الضروريةالقطعية 
الکلية » اذ یقول في ببان معنی دخول الصالح ضمن مقاصد الشاز ع ما نصه 
« وکون هذه العانی مقصودة » عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر 
لها من الکتاب والستة وفرائن الاحوال وتفاریق الامارات - ۰ تسمى لدلك 
مصلحة مرسلة (۲ » ثم یقول في تطبق هذا العنی علی مصلحة فتل الترس 
في سمل حفظ حاء عامة السلمین : « قد عرفنا ذلك لا بنص واحد معین > 
بل تقار بی أحكام وافتران دلالات لم سق معها شك في أن حفظ خطة 
الاسلام ورقاب السلمين آهم في مقاصد الشرع من حففل شخص معين في 
ساعة آو نهار » وسعود الکفار عله پالقتل ۱ » ۰ 


فهو بقصد بالارسال آن لا بوجد شاهد من نص معين على تلك 
الصلحة » بعنها وان وجد لها شاهد من أصل متفق عله آو وجدت لها 
شواهد من القواعد الفقهبة الكلة الجمع علبها » ونالت سیب ذلك اجماع 
الأمة » فلا سقى حمنئذ أي فرق بين ما نسممه المصالح المرسلة » وجواز أكل 
مال الغير دون رضاه للضر ورة واساغة اللقمة بالخمر > وأخذ مال المتنم 
عن آداء الدين بغير اذنه » فکلها آمثلة تعتمد علی القاعدة الفقهية المجمع 
علها : الضرر یزال » الستندة ای فوله عله الصلاة والسلام : لا ضرر 
ولا ضرار ٠‏ ولیس على جزئاتها شواهد من نصوص معبنه خاصة بها » بل 
وبنيفي آن لا سقى فرق بنها وبين القباس آیضا » لان كلا منهما مدلول 
علبه بفیر نص معين ٠‏ ۵ 


یبد آننا نعلم باليداهة آن شیثا من النقاش والجدال الطویل الذي داد 


۱- الستصفی : جح ۱ص ۱8۶ ۰ 
۲ - الرجم الذکور : جم ۱ ص ٠ ١55‏ 


- ۳۹۷ 


بين العلماء في شأن ما , بسمی بالصالح الرسلة - لم بقصد به الاحکام الداخلة 
صراحة ضمن قواعد 0 العتبرة بالاجماع » کقولهم : العادة محكمة » 
اأشقة تجلب التبسير الضرر بزال ٠٠‏ الخ ٠‏ فالأحكام الداخلة من قرب 
ضمن هده القواعد » بتكون منها ما قد يزيد على نصف آحکام ۱ 
الأسالاسة وفقهها ٠‏ وسندها ی كثير من الاحان أقوى من القاس الدى هو 
اعی رتبه من لاستصلاح * بل وان كثير! من "تلك الاحكام حائز على اجماع 
الآلمة خصوصا ما كان ا الى مصلحة ضرورية قطعية كلمة ۰ 


فلا بدا آن عکون الصا لع له مضه ما معنی آخر »> غير 
معنى المصالح الداخله من فرييب > وبصورة قطعبة > في القواعد الفقهمةالمتفق 
علیها » او الدا لول عليها بأدلة متفرقة كثيرة ة تكاد تجمع علها الاراء * كيف؟ 
وان مثل ذلك لا يمكن أن يبقى مرسلا ٠‏ بل هو مدلول عليه بأخص من 
مطلق المقاصد العامة اع ومطلق الملاءمة مع طببعة أحكامه ٠‏ 


و هدا الدي نقول »6 هو الذي تالا عم یم ما فاله الا مام الغزالي تفه ف 
اول کلامه عن الاستصلاح"» احیث قال : « الصلحه بالاضافة الى شهادة 

لشر ع ثلاة افسام : هسم شهد اله حر ره وس 3 لطار ۶ 
4 3 شهد الشرع ا لمطلانها ولا 5-0 « وراد بالقسم الثالث 
الصا ره این ل لسست محصورة بنص معين 
متعلق به بخصوصه > ولا بل شغي أن تحصر في ذلك ٠‏ 

من أجل هذا > قال السبكي في جمع الجوامع : وليس منه مصلحة 
ضروریه طبه كلبة ٠‏ وعلل الشارح ذلك بأنها مما دل الدليل على اعتباره 
فهي حق فطما ۲۱ ۰ 

ولا سعد أن يكون الامام الغزالی فد اعتمد في هذا على اصطلاح 





۱ - جمع الجوامع وشرح الحلي علیه : ج ۲ ص ۲۸۶ : 


تس ۳۹۸ ت 


خاص به » وله أن بتخذ ذلك » ولکنه سعد الاحثین فه عن محل النزاع > 
دیتیر مزیدا من الاضطراب من حوله ۰ 


۳- مثال الترس » لسن داخلا في الصالح الرسلة » وبناء علبه فاعتباره 
والحکم بة یس من قیل الاستصلاح » لا من حیث انه مشتمل علی مصاحة 
ضرورية فطصة کله » کما ذکرنا » بل من حت ان الثال بحد ذانه مناط 
لضلحتين متعارضتين لكل منهما شاهد من نص معين ٠‏ وقد مر بان ذلك في 
المقطع الثاني من هذا الباب فارجع اليه ٠‏ 


واذا علمت أن رآي الامام الغزالي في الاستصلاح » لقي صدى كيرا 
في كنب الأصول دون دراسة عميقة له > وانهم اعشروا رأيه فيه أحد 
المذاهب الاربعة في حكم الاستصلاح ”2 > وان كثيرا من الاحثين فد تبنى 
ظاهر رايه م كما مر سانه ‏ علمت أن ما ذكرناه من الاضطراب في كلامه 
بنعكس .على ما جاء في كثير من كنب الأصول الأخرى ٠‏ 


Xk xX +x 
: أسباب الاضطراب‎ 0 


وعلننا الآن - بعد أن لخصنا مظاهر الاضطراب في کتابات الأصولان 


۱ - الذاهب الأربعة التي لاد و 

۱ - مذحب مالك في اطلاق القول بها ۰ 

تن مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني ف اطلاق القول بالغاثها ٠‏ 

۳ مذهب الشافعي في القول بها إذا كانت شبیهه بالصالح العتبرة 
متنلاثمة مم مقاصيد الشارع ٠‏ 

٤‏ - مذهب الغزالي في القول بها إذا كانت المصالح المقصودة بها 
مصالح ضرورية قطعية كلية ٠‏ ( راجم للاطلاع عللى المذاصب الثلاثة الاولى 
البرهان للجويني وللاطلاع على المذهحب الرابع عامة كتب المتأخرين ) ٠‏ 


- ۳۹۹ - 
عن الاستصلاح - آن نتساءل عن منشاً ذلك وسره * 
وفي دابي » أن منشأ ذلك يعود الى الاسساب التالمة : 


السبب الأول -أنهم لم بحددو اا لقصودباعتبار الاستصلاحآو عدم‌اعتباره 
عند نقلهم الخلاف والنزاع فيه ٠‏ ومعلوم » أن مالكا رحمه الله تعالى اعتبر 
الاستصلاح بمعنی آنه عده أصلا مستقلا من اصول الاجتهاد » على حين أن 
الانمه الثلانه الاخرين م بعر وه بهدا ا معنى » وانما عدود ٤‏ حمله دلائل 
الا حتهاد الأخری ۰ 

فحينما بعرض الخلاف في مثل هذا الأمر » شغي قبل كل شيء 
هو مطلق الاعتار سو اء مع عد ه اصلا مستقلا ام تابعا للاصول الأخرى 
تحديد محل النزاع فه بشكل دقبق » بأن ,بذكر مثلا” أن محل البحت 
التفق علها > 35 بتحصر عر ض الخلافات والادلة 2 هذا المضمار ٠‏ 





والواقع أن هذا لم يلق عنابة من الاصوليين بصدد بحثهم في هذا 
الموضوع ؟ ولذلك راینا الامام الغزالي > بجعل عنوان بحثه في الاستصلاح 
فوله : الأصل الرابع من الأصول الموهومة « الاستصلاح » + وهو عنوان 
ينطق كما ترى ‏ بالغاء حكم الاستصلاح ٠‏ ولكنه ما لبث أن اننهى في 
اخر بحثه الی القول بأن کل مصلحة داخلة ضمن مقاصد الشارع فهي 
مقولة » كما نقلنا عنه سابتقا ٠‏ 


وسبب ذلك آنه لاحظ عند وضع العنوان الرد علی من اعتبره أصلا 
مستقلا براسه » ولاحظ في غمار بحثه بعد ذلك ايضاح أنه مقبول من حمث 
ذاته بقطع النظر عن عده أصلا مستقلا * 

ولفد صرح هو بمايدل على هدین القصدین عنده حمنما. فال : « فان 
قبل وقد ملتم ى اکثر هده السائل الى القول بالمصالح € م أوردتم هذا 
الاصل في حمله الاصول الموهومة » فلبلحق هدا بالاصول الصتحيحة ليصير 


- 8٠4*+ - 


اصلا خاسا بعد الكنار والسئة والاجماع والعقل ؟ قلنا : هذا من الأصول 
الموهومة ٠‏ اذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ » لأنا رددنا المصلحة الى 
حفظ مقاصد الشرع ( ۰ ۰ 

ومن نتائج هذا السب الأول » ظهور المسألة عند بعض الكاتين في 
مظهر الأمر الخلای » الدي لم بقل به الا . بعض الأئمة والعلماء » مع ما 
أوضحناه من انفاق عامة العلماء من لدن عصر الصحابة الى عصر الأئمة 
الأربعة على اعتبار الاستصلاح والأخذ به ۰ مع أن الحقيقة أن الخلاف لس 
ی اعتبار الاستصلاح بحد ذانه بقطع اللظر عن سمته بدلك واعشاره ا ۰ 
ااا عو ى ادل پعسر اصل" ستقلا بر مه » آم هو, مردود 
ای الاصول الاحتهادبه الاسخری الَفق علها ؟ ‏ 


فالذین مالوا ای انکاره ورد"ه وتصحبح آن معظم العلماء لم بقولوا 

5 كاين الحاجب ومن سعه من اأمثال صاحب مسلم الشوت وشارحه 

وغل الحنفة ‏ إنما قصدوا بذلك 5 كونه أضلا مستقلا مضافا إلى. 

الأصول الأربعة التفق علها ۰ و کلامهم بهذا المصد صحمح لان معظم 
الأئمة لمة لم بروء دلبلا مستقلا برأسه ٠'‏ 


والدين مالوا الى القول به > و نقلوا عن ۳۹ الائمة اعتاره 6 کامام 
۱ الحر مين والغزالي 2 شفاء الغلیل والتخول > انما ارادوا بد لك اعشاره 
داخلا في الاصول الار بعة التفق علمها 4 و كلامهم بهذا القصد ا صحیح» 
لأن عامة الائمة یأخذون به على هذا الاساس 

وتخریج تخالف كلام الأصوليين .في المسألة-عئ هذا الوجه » هو 
المتعين لرد مظهر التخالف الى حقيقة التوافق والاتسحام ٠‏ والا فما هو سبيل 
الجمع بين كلامين أحدهما بقول : وقد ذكر أنه أي الاستصلاح ‏ مروی 


۰ ۱2۲ المستصفى ج ۱ ص‎ ١ 


E جح‎ 


عن الشافعي ومالك » والمختار أنه مردود 7" والثاني يقول : ذهب الشافعي 
ومعظم أصحاب أبي حنيفة ومالك إلى القول بالاستصلاح .. ونحن نرى 
التعلق ره (۳) ۱ 

ولو آنهم حرروا محل النزاع » وحدوده » قبل الخوض في النقاش 
ونقل الخلاف » لجرى كلامهم في سبيل متفق » ولا ظهز بمظهر التعارض 
والتخالف لا ني الآراء فقط » بل حتى ني النقول أيضا . 

السیب الثاني - عدم التثبت والتأ كد من الآراء المسندة إلى مالك »› 
واي قيل عنه بسببها » أنه أفرط وأسترسل ني الأخذ بالمصالح المرسلة حتى 
م يلتفت فيها إلى ضرورة ملاءمتها مع أصول وتصرفات الشارع . 

وأهم هذه الآراء .اي اشتهرت نسبتها اليه > هي : القول بضرب 
المتهم بالسرقة أو غيرها » حملا له بذلك على الاقرار » والقول بان للامام 
فرض العقوبة المالية على بعض الجنايات » وما نسبب اليه من انه قال : انا 
أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها . 


فأما القول بجواز ضرب التهم بالسرقة او حبسه لحمله علی الاقرار » 
فقد مر ني أوائل هذا الباب تحقيق مفصل في نسبه هذا القول إلى الامام 
مالك » وقد أوضحت حيئئذ أن المنقول عن مالك عكس ذلك تماما » كل 
ما ني الأمر أن أحد أصحابه » وهو سحنون ء له في هذه المسألة رأي خاص 
به » وهو أن المتهم لو أقر في حبس سلطان:عادل فاقراره صحيح » ول يتعرض 
لحكم الضرب أو السجن ابتداء وقد مر تفصيل القول في ذلك ببيان مسهب 
“-* فار جم “إليه*ن شخت ۳ . کما آوضحنا حقيقة رأيه » والدليل عليه » في كثير 





۱ - این الحاجب, والعضد علیه ج ۲ ص ۲۶۲ : 
۲ - من کلام امام الحرمين في البرهان ج ۲ لو حه ۳۹ ° 
۲ - راجح ص ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۲۹ من هذا الکتاب ٠‏ 


ضوابط الصلحة ( م ۲۲۱ ) 


ب "ام ل 


من المسائل الأخرى الي توهم البعض أنه خالف فيها النص إلى المصلحة . 

واما القول بحواز فرض عقوبات ماللة علی بمض الحنایات > وهو ما 
عبر عنه بعض الکاننین بمصادرة آموال الأغناء اذا اقتضت الصلحة - فلا 
شغي اسناد قول كهذا بمثل هذا التعميم ته الى مالك أو غيره دون بان لقود 
المسألة وتفاصصلها ٠‏ 

والواقم آنهم بقسمون الحناية الی : جناية في الال » وجناية في غبره ۰ 
فأما الجناية في غير المال فلم ,يقل أحد من الالكبة أنه يجوز معاقبة صاحمها 
بالال * الا ما نقله الشاطى عن ابن العطار » أنه قال بذلك في بعض الحالات» 
وذكر ابن النجار القرطبي رداً عليه قائلا : ان ذلك من باب العقوبة بالمال > 
وذلك لا بحوز على حال ٠‏ 

وآما الحناية الواقمة في المال نفسه »> فقد قال الشاطى فها : « العقوبة 
فه - اي في الال - عنده ثابتة » فانه قال في الزعفران الغشوش اذا وجد 
بد الذي غشه : أنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر » وذعب این القاسم 
ومطرف وابن الماجشون الى أنه .بتصدق يما قل منه دون ما كثر > وذلك 
محكى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وأنه أراق اللين المغشوش 
و ذلك التأديب للغاش ا التأديس لا نض ,شهد له لكنه من 
باب ۳ على الخاصة لأجل العامة وقد تقدم نظيره في مسألة تضمسين 
الصناع » ثم قال ه « على ان أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعبا > 
وذلك انه 0 السلام أمر باكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل 
آن تقسم ٩(‏ » 

فهذه هي صورة العقوبة بالال التي رآها مالك » وعلیها فرع اضحابه 
في مذهبه كما يبدو من تتبع جزئات السائل » وهي - بدون ریب - مختلفة 
عن مصادرة آموال الاغناء عند الصلحة ۰ 


۱- الاعتصام چ ۲ ص ۲۹۹ و ۲۰۰ 


بت ۵۳ وت 


ای 9 او این ۲ ار تیم + چیه 
ما يدل عليه + ولقد نقل الشاطبي كلام الغزالي في انكار دلالة فمل عمر 
على هذا » ثم ا بده فاثلا : ولا دليل في فعل عمر على العقوبة بالمال » کما قال 
الغزالى sS Ey‏ 
E‏ رالي فلا مربة في آنه غر صحبح ۱ ' *ثم ذكر الضرب الثاني 
وهو ما کانت العقو لعقوبه ىه بسب الجناية في المال نفسه > وذكر من مذهب 
المالكية فه ما نقلناه آنفا ٠‏ 


واذا فان الذي اک امثال الغزالي وامام الحرمين على مالك في أمر 
E‏ ا 

ا یا کر مب ای ۱۳7 
3 ان نقول ‏ على الأقل - انه مخالف لأصول الأحكام أو نصوص ` 
ی 
الرسلة ۰ 


ثم هب أن 'نمة خلافا بين مالك وغيره من الأثئمة في هذه الحزشة فهو 
خلاف متعلق بكيفية فهم دلیل جزئي علی مدلول جزئي مثله » ولس في 
ذلك من دليل على .أن مالكا بنزع الى الأخذ بالمصالح حتى وان كانت بعدة 
عن القواعد والأصول ٠ ٠‏ بل ان محاولة ربط قوله هذا بأدلة من عمله صلى 
الله عليه وسلم ثم عمل عمر يدل على عكس ذلك انماما ٠‏ 


وأما ما بنقل عنه من قوله : آنا أقتل ثلث الأمة لاستقاه تلشها ۰ * فمع 
أنها كلمة لا يعرف صادرها ولا واردها » ولا تعتمد على سند ترط به غير 


مجرد القيل والتناقل ‏ ليس فيها ما يدل على الاسترسال بالصالسح مع 





- الرجم الذکور ۰ 


عم 


اهمال القواعد والتصوص ‏ اذ هي ني ظاهرها لا تدل على أكثر من مثال 
التترس الذي ساقه الغزالي رحمه الله »> ولعله ‏ ان كان قد قال هذه الكلمة - 
لاحظ ما اعتبره الغزالي لذلك من شروط الضرورة والقطعية والكلية . 


وهل القول ل بجواز قتل ما تقرس به السلمون من أساری السلمین » 
عند الضرورة إلا من قبيل القول بأنه يجوز قتل ثلث الأمة لاستبقاء ء ثلثيها ؟ 

وإن كان بينهما من خلاف فانما هو الخلاف ني التحديد بالثلث والثلثين 
في جانب » وعدم التحديد في الجانب الاخحر . وهو خلاف لفظي یذوب 
بالتقائهما في قدر مشتر ك من ملاحظة درء الخطر الكلي آو الکبیر » » بتحمل 
ع دی قار جا علا O‏ 


ظ فإذإ تبين أن مذهب مالك في هذه الأمثلة الثلالة متفق مع مقاصد 
الشارع العامة وغير مخالف لمقتضى القواعد والاضول المتفق عليها ‏ وهي 
أهم ما أقيم عليه دليل افراطه في الاستصلاح -فانه لا ييقى أي فارق أساسي 

بينه وبين الشافعي في الأخذ به » اللهم الا ما كان من خلاف في الادلة 
اب ية وأمر دلالتها . 


ولقد كان من نتائج هذا السبب الثاني » ما قد رأیت من اضطراب 
لدى تصوبر مذهب مالك ني الاستصلاح ۰ ولمل‌من نتائجه أيضا ما ظهر في 
كتابات كثير من الاصوليين من الحذر والتحفظ بشأن الأخذ به » إذ تصوروا 
أنه مزلق إلى مخالفة القواعد والنصوص بدليل هذه النماذج من الأمثلة 
المشهورة عن مالك !. 

ولو أن هذه الأمثلة حررت تحريرا كافيا بواسطة كتب المذهب 
نفسه » قبل أن يستفيض الحديث عنها على الوجه المخالف للحقيقة » l<‏ 
تسلل ششيء من دواعي الاضطراب واللبس إلى الأدلة المعتمدة « ميم مريب 
مالك من الاستصلاح » ولا اثر الكثير من الأصوليين تكلف الأخذ بالأدلة 


£0 - 
المبطلة له » حذرا من استيلاء سلطان الهوى وترك مقتضئ القواعد والأصول . 


السبب الثالث - ما استفاض من انکار الشافعي رحمةالله للاستحسان 
وفوله عنه انه اخذ بالتشهي » وتشریم بمحض الراي » دون آن بستئني آو 
بخص من ذلك بصريح الصسارة ب ما استند فه الحتهد الى مصلحه دا خله 
في مقاصد الشار ع ملائمة لا حکامه ونصرفانه ٠‏ فقد جعل هذا ء» كثيرا ء ممن 
ام یتدیروا اصول الشافعي وطرق اجتهادااته - بحسیون آنه رنحمه الله تعالى 
بنكر الأخذ بالصلحه من حبت ینکر الاستحسان‌والخذ به ٠‏ لتقار ب أمريهما 
ودفه الفرق سنهما ٠‏ 


وشن هنا » آهمل کني من الأسولين ما نقله امام الحرمین وغیره من 
اخذ الشاقعي بالاستصلاح > بل وذکروا ما یدل علی آنه لا بعتره أصلا > 
کالامدي ژالسضاوي » بل وهناك مين ادعی صراحة آن الشافعی برده 
ولا بعتد به کالاهري شما نقل عنه ابن 3 الحاج 2 شر حه على الد 
وذلك رغم كل ما اسلفناه من الأدلة الصربحة الواضحة على اعتمار الشافعي 
رحمه الله للمصلحة المرسلة واخذه بالاستصلاح ٠‏ 


واا ت :ذلك أمران: اكان: + احدهيا آذ عز لاه الكر ين 1 
الشافعي بالاستصلاح ,يتصورون أن البحث انما هو في حکم الاستصلاح من 
حبت اعتاره اصلا مستقلا براسه > ومعلوم ان هذا انما هو راي مالك 
وحده » ومرد هذا الأمر الی السیب الأول من اسیاب ما وقم من اضطراب 
في هذا البحت وقد مر ذکره ۰ انبهما آنهم لم یروا ما یوجب التفریق بين 
الاستحسان الدي شدد الشافعي ي انكاره » والاستصلاح الدي لم برد 
ذكره صراحة في شی» من آصوله وکتابانه » وراوا آن في استدلالات 
الشافعي عی رد الاستحسان ما يكفي لرد الاستصلاح ایضا ۰ 


وربما كانت الحبطة في النقل عن الشافعي تستلزم ذلك » لولا و جود 
الأدلة المستفيضة الاخرى التى تنص صراحة على أن اعتماد الشافغى على 


E Kh FE 
الاستصلاح المستند الى كللات الشريعة وعموم قواعده » مسلك أصيل في‎ 
اجتهاده » وقد سبق بضاح ذلك بشکل مفصل لا بنرك في الأمر أي شك‎ 
۰ او اضطران‎ 
ود‎ ik xk 
فهذه هي خلاصة الاسباب التي يعود البها مظهر الاضطراب السائد في‎ 
٠ ابحاث کثير من الأصولببن عن الصالح الرسلة والاستصلاح بموجبها‎ 
ولو انها لقبت معالجة من الباحثين » لشدى بحث الصالح والأخذ بها‎ 


في تناسق تام واتفاق کامل » لا بشوبها شیء مسن مظهر الاضطراب أو 
الخلاف ۰ 


صغفوه الول 


1 مه مهم 4ھ 2 © ع 
المع ال مقو لاتاق 
وانسا أعني بالاتفاق » اتفاق الصحابة والنابعين والأثمة الأربعة ٠‏ 


فلس من الهم بعد شوت ذلك » أن تنكره فئة كالظاهرية » فقد انكروا 
القاس من قبله » مع آنه معتمد من عامة السلمین * کما آنه لا يضير هذا 
الانفاق أن ينكر القول به احاد من الأصو لين » كالقاضي آبي بکر الباقلاني» 
والامدي فاغلب الظن أن انکارهما له » انما هو بمعتی عدم اعتباده اصلا 
متا 2 التشر یع ۰ 


ولقد كان بالامكان أن نصل الى هذه الصفوة من القول عقب الانتهاه 
من بمان موقف العلماء من الاستصلاح من لدن عصر الصحابة الى عصسر 
الألمة »> دون عرض لحدیث الأصولين عنه وما نحاء فه من اضطراب 
وخلاف ٠‏ ولكني أردت أن أعرض لبحث الأصوليين فيه > مبينا أسباب ما فيه 
من تخالف > قبل آن آنتهي الى هذه التتيجة » كي أوضح أنه لبس في حقمقة 
کلام الأصولمين عن الاستصلاح ما ينافي هذا الاتفاق »> فان مظهر الاضطراب 
والتخالف فيه ,يؤول الى الانسجام والوفاق مع ما ذكرناه من موقف السلف > 
بعد بيان الاسباب التى آدت الى هذا الاضطراب الشكلي ٠‏ 

فاضطراب كلامهم عن مالك > آيل الى المسائل الجزئية المنسوبة اليه 
دون محقيق في أمرها ٠‏ واذ قد ببنا انها ليست كما تنسب اليه » فقد رجع 
كلام مالك بطسعة الحال عن الاستصلاح الى مثل ما استقر عليه الشافعي ۰ 


واضطراب كلامهم بين الرد والقبول » مع كثرة المسائل الحزئية 


- 2A 


القائمه عندهم على ما نسمبه بالاستصلاح > ایل الى ما فلناه من عدم تحربر 
محل السبحث وعدم حصر المقصود بالاعشار وعدمه ٠‏ واذا علمنا ان المخلاف 
لا بغي ان يكون في الاسماء » بل في مسمى الاستصلاح > سواء دخل في 
معنی القباس ا جر - علمنا ان الکل 
فائل ببه على هذا الاساس ٠‏ 


واضطراب نقول بعضهم عن الشافعي » آیل الی موقفه من ۳ 
وشابهه مع الاستصلاح لدی اللعض ۰ واذ قد بنا أن انكار الشافعي 
للاستحسان لا ناي اعتاره ا » ونقلنا نصوصس الشافعي الداله عل 
وله له » فقد ال الأمز الى أن الشافعي في مقدمة ال خذین نهذا الأضل + 


على ان اعتبار المصالح المرسلة » يستند ( بالاضافة الى دلبل موقف 
العلماء منها ) الى دليل عقلى هام لا يمكن الانفكاك عنه ٠‏ 


وهو أن مو فف المحتهد امام المصلحه المر سله » متردد بين ثلانه 
بها »> وذلك مخالف لا اتفق عله المسلمون من أنه لا يمكن أن تعري واقعة 
ما من حكم شرعي تعلق بها > مهما انسعت الوقائع وتكائرت > فهو مذهب 
باطل بالبداهة ٠‏ ثانيها أن يعشيرها ويرتب علبها حكما يلائمها ٠‏ ثالثها أن 
يلضيها ویرتب علی الالفاء حکما یلائمه » ومعلوم آن کلا من هذین الذهیین » 
أخذ يما لا دلبل له وقول يما لا شاهد عليه من نص أو قياس »> اذ كما أنه 
لا شاهد بدل على الا عتار 6 فلس من شاهد ا ندل عل الالغاء ٠‏ ولا رايب 
ان ال الى أحد الطر فين دون الآخر بر جح يدول مر جح ء ۷۱ عر الا ستناد 
الى عسومات الأدلة والقرائن » وواضح أن عمومات الأدلة في المصالح ‏ 
الر سله »> دالة عل الاعشار ٠‏ الا وهی دخولها ضمن مقاصد الشار ع 
وملاءمتها لقواعده و احکامه ۰ 


و کانما لاحظ العضد علی این الحاجب هذا الدلیل > فقال في استدلاله 
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على عدم جواز الأخذ بالمصالح المرسلة : « العمومات والأقيسة تأخذ الجميع» 
وان سنلم » فعدم المدرك ‏ بعد ورود الشر ع بأن ما لا مدرك فيه بعينه فحكمه 
التخير - مدرك شرعى ”© » أي أنه على فرض عدم شمول العمومات 
والافسة للمصالح ار سلة » وان عدم وحود دنل خاص عبی وافعه ما وعدم 
دخولها في أي قباس أو عموم » دليل شرعي على التخير فيها » كما ورد 
الشر ع بدلك ٠‏ ۱ 


ببد أن هذا لا علاقة له بالصالح الرسلة » وانما هو في شأن آمود أو 
عادات كانت في زمن التشریع » ولم برد بحقها دلبل ما بعطها حکما معینا > 
فستدل بهذا السكوت من الشار رع علمها » على شوت حکم التخیر فها * 


آما الصالح الر سله > فامور حدت بعد عصر التشريع - ولذا بدآنا 
بالاستدلال على الأخذ بها بموقف العلماء منها منذ عصر الصحاءة لا من أول ٠‏ 
عصر التشريع - وأغلبها لبس في معالجتها سبيل لاعطائها حكم التخبير > 
بل الأمر مها متردد بين الاريحاب والتحر یم > » او الكراهة والندت »٠او‏ . 
الصحة والبطلان ٠‏ وذلك كالأمثلة التي سبقت كحكم تضمین الصناع‌وحکم 
ندوين فن الجرح والتعديل » وحكم أمة الابن اذا استولدها الأب ٠‏ فلا 
بتصور المصير في شيء منها الى القول بالتخير كما هو واضح ع والى أي من 
الطرفين ذهب المجتهد في حكمها فقد أخذ بالمرسل » وذلك لاعتماده حكما 
دون وجود دلىل له من نص أو اتجماع أو فاس ۰ 


فاذا ثنت هذا الدليل ‏ الى جانب ما ذكرناه سابقا - فقد مت ما یدل 
۱ - العضد عني ابن الحاجب ج ۲ص ۲۸۹ واذا لاحظتقوله«العمومات 


والاقيسة تأخذ الجمع » علمت أن انكار ابن الحاحب لها انما هو على معنى 
عدم اعتمار ها اصلا مستقلا کما قلنا ذلك سابقا ی 


او 
على أن الأخذ بالاستصلاح » محل اتفاق من أثمة السلمین وعلمائهم ۰ 


ولا .بضير ذلك » أن كثيرا من هؤلاء الأئمة لم يعدوا الاستصلاح أصلا 
ق ف الاحتهاد 7 وآنهم آدمیحوه ٤‏ الأصول الأخرى ٠‏ اد الخلاف 
لا ينفي آن یکون في التسمبة والاصطلاحات ه 


كما لا بضير ذلك » أن الأئمة اختلفوا فيما ببنهم في كثير من جزئبات 
السائل القائمة علی الاستصلاح » کاختلافهم في فول توبة الزندیق » وجواز 
التسعیر ٠‏ فربما اختلف الألمة في جزئيات الأحكام مع اتفاقهم على الأخذ 
بمدر کها کاختلافهم في كثير من المسائل المدلول عليها بالقباس > مع اتفاقهم 
عنى الأخذ بالقناس واعتار مدر که ۰ 


ولعل فیما ذکرناه من مسائل هذا الباب > كفاية یمکن الاعتماد علبها 
في كشف ما فد علق من غاشية الغموض واللبس على حقيقة معنى الصالح 
المرسلة » وطريقة معالخة الأصوليين لها ولحكم الاستصلاح بموجبها ٠‏ 


وبدلك تم ضط معنی الصالح الرسلة » ويمكن الاطمثنان الى وضعها 
في آخر قائمة مراتب المناسب المعتبر » على ما مر ببانه في الباب الثاني ٠‏ 


و الله اعلم ۰ 


تسب 


وبعد » فهذا ما فد كنت اردت بانه » من ضوابط المصلحة في الشريعة 
الاسلامة ٠‏ 


وأحسب؟ انها ضوابط متفق علیها > ۷ مجال لام نی » فلس من 
خلاف في أن المصلحة المعشرة ة شرعا » ينبغي أن تكون غير مخالفة لكتاب 
لله ولا لسنة رسوله ولا للاجماع أو القباس ا 
لمصلحة مساوية لها أو أهم منها ٠‏ بل ولا ان شغي أن يكون في هذا أي مجال 
الخلاف ما دام الا لآ نب هذء الشريمة ( با يها من أصسول 
وفواعد وأحكام ) هو کناب الله وسنة رسوله فكل قاعدة او اصل أو حكم 
لا بد أن سجده منتهيا اليهما » وما وجدته من ذلك متنكبا عنهما غير موصول 


السب همان > فاعلم آنه دخل في الشر يعة ومزور علها » مهما رایته مزوفا 
بشارات المصلحة والفوائد والمنافع ٠‏ 


واذا كانت ضرورة انضاط المصالح بما ذ كرنا محل اتفاق فينبغي أن 
كروما ترك عله مل ای ااه 


ولد انح فيما مضى 2 أن من أبرز ما يترتب على ضبط المصالح 
بما ذكرنا » الأمور التالية : 


uk Sas لا يجوز تخصيص شيء‎ - ١ 
لان لكات انه فر او یقده أو يخصصه كال مثله أو سنة ثابتة ء‎ 
۰ والسنة انما يفسرها أو يقدها أو بخصصها سنة مثلها او اية من الکتان‎ 
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والصلحة العارية عن شاهد من اصل تقاس عليه لسست واحدة منهما » بل 
اذا باطلة ٠‏ 


ولم بخالف فى هدا احد من الائمه الاریعه > لا في اصوله و فو اعده 
ولا في فتاواه yS‏ 
نی ۳ Oo i‏ 
عامه هدد وخا ات ال ۷ ان قائمة عل 5 تخت 
المصلحة للنص > وسان آأنها لسست من ذلك في شىء بالدليل الواضح الذي 
۱ غموض ولا لس فه ۰ 0 


۲- ما شاع من فول بعصم » تشدل الأحكام دل الاأزمان » لا یحور 
انوا ل ظاهوه » لأن مات بدلالة الاب آو الستة و القماس علهما » 
باق ما الکتاں والسله ٠‏ ولو كان لتندل الأزمنة سلطان على الأحكام 
و ودره عل تندیلها » لانمحت معالم التشر بع واحکامه منذ عصر عد ۰ 


ولکن الذین أطلقوا هذه الکلمة آرادوا بها معنی غبر الشادر منها > 
وهو أن الأحكاء , التي ربطها الشارع بأعراف الناس وعاداتهم > 00 
sS‏ اف والعادات » بناء على باو 
وواضح ان هذا لس الا استمرار للحكم » ولس ما فد بدو من التخير 


۹ شه عند تعس . متعلفانه. ال :مماز سه:.حققد 0 » كما لو فلا بو حوت. استعمال 


الماء ق رفع الحدث عند التمكن من استعماله وبو حوب الشمم عند عدم 


التمكن من ذلك ٠‏ 


خ« ‏ على كل من نصي نفسه للاجتهاد والبحث في الأحكام > أن 
پلاحظ خصائص الصلحة في الشريعة الاسلاممة » حتی لا تلتس علبه هذه 


- ۱۳ هس 


المصالح بالمصالح التى بنادي بها أرباب المدينة الحديثة والحضارة المادية 


الحانحه ۰ 


ولقد تسللت كثير من افکار هذه الحضارة الادية ای رؤوس کنر 
من الباحتین شعور مهم او دون شعور > وتکون من ذلك لقاح فكري 
خطیر لدیهم » جعلهم ینظرون شطر الغرب ومدنیته » فائلین : هده مصالح » 
| ثم بنظرون الى الشسريعة واصولها قائلين : وکل مصلحه فهي مرعيه شرعا » 
ی بستولدون من هدا اللقاح عبر الشرعي شحتهم المطلوبة : وبقررون أن 
معظم او جمیع ما تعصف به علینا ریاح الغرب او الشرق امور مرعبه شرعاه 


ولس من سسل للوقاية من هذا الخلط في البحث وتر کب القدمات 
سوى أن يكون الماحث على ببنة من الخصائص الجوهرية للمصلحة التي 
اعتبرها الشار ع الحکیم لماده » مع ملاحظته في الوقت نفسه أهم ما یمتاز 
به ما يسمى بالمصالح عند مفكري الغرب أو الشرق ؟ ثم أن ,يعرض ما قد 
براد مصلحة على الضوابط التى ذكر ناها » فان راها منضطة بها مندرجة 
بحنها » تلك مصلحه حققنه "تسود مر اعانها » وان راها خار حه علها 
متحاوزة لحدودها فتلك مفسدة ولا ریت > وان توهمها مصلحه + 


هذه الأمور الثلالة هي أبرز ما حاولت التر كز عله فما مضى من 
ابحاث هذا الكتاب ٠‏ وهى: آهم ما أحب أن الفت اليه أنظار الذين بطرقون 
باب الا حتهاد والراي 2 احكام الشريعة ٠‏ 


۷ ار ید أن أصد اهل العلم عن الاحتهاد سما حد من امور الحماة 
وؤفائعهاء و لکتي' ار ند ان او تایه لا اف للم حتهد عدم کله هز“ علوم 
الشر بعه عل اختلافها - من التشه الی ضوابط المصلحة الشرعية وما .بحب 
آن تتقد به » والتنه ای آن کثبرا من أوباء الانبحطاط الادي من حولنا یفد 
البنا باسم القيم والمصالح وبحاول التسلل الى مادثنا وشرعتنا متقنعا بهدا 
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فاذا- روعىت هده الأمور مع توفر العلم والتقوی » ان الاجتهاد لن 
يكون الا بايا للخير ان شاء الله ٠‏ 


۰ وان أهملت > وكان اسم المصلحة وحده هو المثار والدليل في طرريق 
البحث ثلعمري ان مثل هذا الاجتهاد لن یکون الا أوسع باب شر مستطير 
بحبق بالسلمین وحسبك من شر بخرج احکام الشربعة من حصن النصوص 
وحرزها الى ساحة الأهواء ومتاهة الآراء التي تضل وراء اسم المصلحة 
ا 


ولو كان اجتهاد المسلمين من قل قائما على هذا الاساس > لضاعت 
الشرربعة في غمار الآراء المختلفة المتطورة » ولماعت حتى لا بعلم منها 


ولكن الله حافظ لدينه » حام لشريعة « انا حن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون » » ولا ترال خيرة من عاده بدعون ای الحق و بهدون به ای ان 
يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ 


و أختم کلامی کما بداه تحمد الله شال 6 واساله أن بهد يني الى 
الحق ويوفقني للتسك به » واضرع البه آن بختم حباتي بصالح الاعمال 


۱ ه 2 : 


الجامم لاحکام القرآن 


تفسسير ادن کثبر 


معالم التنز بل 
مفاتيح الغيب 
تفسير أبي السعود 
احکام القر آن 
آحکام القر آن 
البجر الحبط 
الحدبث : 


شرح النووي على 
صحيح البخاري 
ارشاد الساري 


کک 


آهم مراجع الكتاب 


الولسسف 


( القرطبي ) أبو عبد الله محمد بن أحمد ٠‏ 
(ابن كثير) عماد الدين اسسماعئل ابن كثير 
الدمشقي 

( البغوي ) الحسين بن مسعود 

(الرازي ) محمد فخر الدين 

( أبو السعود , محمد بن محمد العمادي 
(الحصاص) آبو بکر آحمد بن علي الرازي 
(ابن العربي ) أبو بكر محمد بن عبد الله 


( أبو حيان ) محمد بن بوسف الاندلسي 
( النووي ) بحيى بن شرف 
( المبخارئ » محمد بن اسماعيل 


( ابن حجر ) شهاب الدين أحمد بن حجر 
( ال لقسطلاني ) أحمد بن محمد 


عمدة‌القاري بش ح البخاري( العينى ) ندر الدين محمود سن أحمد 


(ابنماجه) الحافظ محمد بن يزيد القزويني 


دار الکتب الصر به 
انار 


الصربه , والکستلبه 


۰ بولاق 
بولاق 
بولاق 
بولاق 

استانبول 


شرح ابن الت 
نيل الأوطار 

سبل السلام 
فتح‌المیین بشمر ح‌الاز بعین 
احتلاف الحد بت 
هنمس الامام الشافعي 
الجامع الصغير 

كنز الحقائق 

أصول الفقه : 
الرسالة 

شرح جمع الجوامع 
حاشية البناني على 
جمع الجوامع 

حاشبه العطار على 
جمع الجوامع 
حاشبه السعد علي 
ادن الحاحب 5 
شرح منهاج الوصول 


فواتح الرحموت 


4۱۷ — 
الؤلفا 


العلمبه 


( ابن العربي ) أبو بكر محمد بن عبد الله الصاوي بمصر 


( الشو كاني ) محمد بن علي 


( الصنعاني ) محمد بن سماعيل 
( الزرقاني ) محمد بن عبد الباقي 
( ابن حجر ) أحمد ابن حجر الهيثمي 
( الشافعي ) الامام محمد بن ادريس 
( الشافعي ) الامام محمد بن ادريس 


( السيوطي ) عبد الرحمن بن أبي بكر 


( المناوي ) عبد الرؤوف 


( الشافعي ) الامام محمد بن ادريس 
( الحلي ) شمس الدین محمد بن أحمد 


( البناني ) عبد الرحمن بن جاد الله 


( العطار) حسن بن محمد 


ر العضد ) عبد الرجن بن أحمد الايجي ‏ 


ر السعد ) سعد الدین التفتازاني . 


( الاسنوي ) جمال الدین عبد الرحيم 


عبد العلي محمد بن نظام الدین الانصاري 
ضوابط المصلحة ( م ۲۷ ) 


بولاف 


العامرة 
بولاف 


ولاف 


الكستلية , والخيرية 


عبد الحميد حنفي 


نولاق 


بولاق,. 


التوفيق 


نولاق 


المستصفى 


شفاء الغليل 
ف مسالك التعلیل 


المنخول 
البرهان 


البحر المحيط 


الموافقات 


التقر بر والتحبر 
التحر بر 


کشف الأسر از 

تنقیح الفصول 
ارشاد الفحول 
التلويح على التوضيح 
الحصول 

حاشية الازميري على 
المرآة 

التوضيح 


۱۳۳ 
الولف 


( الغزالي ) ابو محمد محمد بن محمد 


( الغزالي ) أبو محمد بن محمد 


( الغزالي ) أبو محمد محمد بن محمد 


( الجويني ) امام الحرمين عبد الملك 
بن عمد الله 


( الشاطبي ) ابراهيم بن موسى اللخمي 
الغر ناطي 

( الآمدي ) علي بنأبي علی‌سیف‌الدین 

محمد بن أعير الحاج 


( ابن الهمام ) كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد 


( البخاري ) عبد العزيز محمد علاء الدين 


( القرافي ) أحمد بن أدر بس 
( الشوكاني ) محمد بن علي 
ر التفتازاني ) سسعد الدين 


( الرازي ) محمد فخر الدبن 
( ملا خسرو ) محمد بن فراموز 


( صدر الشربعة ) عبد الله دن مسعود 
البخاري 


أصولالتشر يعالاسلامي الاستاذ علي حسب الله 


المطبمعة 


الحلبي 
مخطوطة مکتبه الازهر 
رقم (۲۲۸۲) 
محطوطه بدار الکتب 
رقم (۱۸۸) 
خطوطة عکتبه الازهر 
رقم (۱۲۰) 
حطو طه بدار الکتب 
رقم (4۸۲) 


دار الکتب 
بولاف 


بولاق 


الاستانه 
خطو طه عکتمهالاز هر 
السعادة 
الحلبي 
مخطوطة بدار الكتب 
رقم ۱ ۶/۳۰ ) 
استانبول 


الحلبي 


دار العارف 


ا 


اسم الكتاب املف المطبعسة 
1 مصلحه ی الشر بعة الد کتور مصطفی زنك دار الفكر العر بي 
الاسلامية 

القياس في الشريعة 2 ( ابن تيمية ) أحمد ابن تيمية السلفية 
الاسلامية 

المدخل الى علم أصول الدكتور هعروف الدواليبي جامعة دمشق 
الفقه ‏ 2 

الابهاج في شرح المنهاج (السبكي ) عبد الوهاب بن علي تاج الدین التوفیق 
نبراس العقول الى ( منون ) الشسيخ عيسى التضامن الأخوي 
یاس الاصول 

فقه الذاهب : 

الأم ) الشافعي ) متحمد بن أدر سس بولاق 
المجموع في شرح‌الهذب ( النووي ) بحیی بن شرف المنيرية 
الهذب ( الشيرازي ) ابو اسحق ابراهيم بن علي الحلبي 
التحفة في شرح المنهاج ( ابن حجر ) أحمد ابن حجر الهيتمي بولاق 
نهایه الحتاج ( الرملي ) شمس الدين محمد بن أحمد الحلبي. 
المسسبوط ) السرخسي ( أبنو نكر محمد بن‌آبی‌سهل السعادة . 
حاشية رد المحتار ( ابن عابدين ) محمد بن عابدين بولاق 

عل الدر المختار 

فتح القدير . ( ابن الهمام ) كمال الدين محمد بن بولاق 

عبد الواحد 
حاشية قاضي زادة قاضي زادة | العامرة 


على فتح القدير 


اسم الكتناب 


البحر الرانق على كنز 
الحقائق 


الشوكاني على منتقى 
الاخبار 


مرقاة الفاتیح بشرح 

مشكاة المصابيح 

المدونة الكبرى 

حمو عالامبروشرحه 
جد ر ۱ - بل 

فتح الجليل بشرح 
حن ر ال بل 


بداية المجتهد 
الفقه العام : 

الاشباه والنظاش 
الفروق 

مصالح الا نام 
الفتاوي عن الاحكام 
تخريج الفروع على 
الأصول 


اعلام الموقعين 


> 5:۳۰ 
الولف 
( ابن نجيم ) زين الدين بن ابراهيم 
( الشوكاني ) محمد بن علي 


ملا علي القاري 


( الأمر ) محمد الأمار المالكي 
ES‏ 


( الخرشي ) محمد بن عبد الله 


( ابن قدامة ) أبو الفرج عبد الرحمن 


( ابن رشد ) أبو الوليد محمد بن أحمد 


( السيوطي ) عبد الرحمن بن أبي بكر 
( القرافي ) أبو العباس أحمد بن ادريس 


( العز ) ابو محمد عز الدین عبد العز بز 
بن عبد السلام 


( القراقي ) آبو العباس أحمد بن ادربس 


( الز نجاني )شهاب‌الدین محمود بنأحمد 


( ابن قيم الجوزية ) ابو عبد الله محمد 
بن أبي بكر 


العامرة 


السعادة 
الشرقية 
بولاف 


بولاف 


المنار 
الاستقامة 
مصطفى محمد 
الاستقامة 
الانوار 


١ 


اسم الكتساب املف 

الطرق الحكمية في ( ابن قيم الجوزية ) ابو عبد الله محمد 
السياسة الشرعية دن أبي بكر 

الاعتصام ر الشاطبي ) ابراهیم بن موسی اللخمي 
الانصاف في بيان ( الدحلوي ) شاه ولي الله 

حجة الله البالغة ( الدهلوي ) شاه ولي الله 

المدخل الفقهى العام ( الزرقا ) مصطفى أحمد 

مقاصدالشر بعة‌الاسلامية: الشيخ محمد طاهر بن عاشور 

علم الكلام : 

الواقف ( العضد ) عبد الرحمن بن آحمد الايجي 
شرح السعد على ( السعد ) سعد الدین التفتازاني 
العقاخد 0 

شرح تسود على ( السعد ) سعد الدین التفتازاني 
القاصد 


التاریخ والتراجم : 


شذرات الذهب ( ابن العماد ( 


الاصابة في تمييز ( ابن حجر ) أحمد العسقلاني 
الصحابة 

تاريخ بغداد ( البغدادي ) أبو بكر أحمد بن علي 
الدرر الكامنة ابن ححر 0 ۵ 

البداية والسهاية الحافط ابن كثير 

التاريخ الكبير لابن 7 

تاربخ الأمموالملوك ( الطبري ) محمد بن جرير 


الطبقات الكبرى 


الخيرية 


ساره ادن هسام 
تهذیب التهد بب 
ميزان الاعتدال 


ذيل طبقات الحنابلة 
مالك 

ابن حنبل 

أبو حنيفة 

فجر الاسلام 

أعيان الشيعة 
الفلسفة والاخلاق : 
أصوال الشرائع 
الأخلاق 

مذهب المنفعة العامة 
روح الاجتماع 
مباحث في فلسفة 
الاخلاق 

فلسفة اللذة والألم 


موقف العقل والعلم 


و العالم‌من‌رب‌العالن 


- 2۲۲ 
الؤألف 


جمال الدين عبد الملك بن هسام 

( ابن حجر ) احمد العسقلاني 

( الذهبي ) أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان 

( ابن رجب ) أبو الفرج عبد الرحمن 
الاستاذ أبو زهرة 

الاستاذ أبو زهرة 

الاستاذ أبو زهرة 

أحمد أمين 


السيد محسين الأمين العاملي 


بنتام ترجمة أحمد فتي زغلول 

أحمد أمين 

الدكتور توفيق الطويل 

غوستاف لوبونترجمة أحمد فتحيزغلول 


الد کتور موجمل وسفب موسی 


الد کتور اسماعیل مظهر 
مصطفی صبري 


بولای 


دار الفکر العر بي 

دار الفکر العرربي 

دار الفکر العر بي 
مكتبة النهضة 


ل ت 


دمسسی 


بولاق 
دار الكتب المصرية 
مكتبة النهضة 
مطبعة الشعب 
دار الكتاب العربي 


عيسى الحلبي 


فپارس الکتاب 


فهپرس الایحاث . 
ص الا بات 
ص الاحاديرك 
ِ الاعلام 


الصفحة 


۳ 
۳۲ 
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۳ 


6م 


٤ 
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۸ 
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۸ 


11 


فهرس الابحاث 


الوضوع 


القدمة 


تمهید ۰ الصلحة : تحلیل ومقار نة 


۰ الصلحة في اللغة و الاصطلاح 


المنفعة غاية فطرية لا خلاف فيها 


خلاف الفلاسفة في مقياس الم لمنقعة 


أهم خصائص المصلحة لدى أرباب النظم الوضعية : 


۰ الخاصه الاو : المعا دير الز منبه للمصلحه عندهم محد‌وده 


الخاصة الثانية : انها مقومة بقيمة اللذة الادیه فقط 
الخاصة الثالثة : اعتبار الدين فرعاً للمصلحة الدنيوية 
أهم خصائص المصلحة في الشريعة الاسلامية : 
الخاصة الأولى : أن المعيار الزمني لها مكوآن من الدنيا والآخرة ٠‏ 
يترتب على هذه الخاصة أمران : 
آولا : مشروعية جميع الأحكام تعود الى قدر مشسترك من التعبد 
انیا : تقسيم الاحكام الى ما هو حق لله وما هو حق للعبد محمول 
على التجوز ۱ 
الخاصة الثانمة : لا تنحصر قيمةالمصلحةالشرعيةفياللذةالماديةوحدها 
تحقيق في الفرق بين حاجات الانسان المادية والروحية 
الخاصة الثالثة : مصلحة الدین آساس للمصالح الاخری 
بتر تب عل هذه الخاصة آمور ثلائة : 
أولا : ضرورة سير المصالح في ظل التصوص وعدم خروجه علیها 


۷۸ 
۷۹ 
۷۹ 
م١‎ 
م١‎ 


AY 


A 
AV 


AV 


۸۸ 


45 


ت 556 س 


الوضوع. 


تحقيق في حكم سخ الاجماع بالمصلحة وما قيل فيه 
الثاني : الصلاح والفساد في الافعال آثران لاحکام الشارع ليها 
۰ الثالت : لا يصح للخبرات العادية الاستقلال بفهم مصالح العياد 


وتشریعها ۰ 


البناب الاول 


علاقة الشر بعة الاسلامية بالمصلحة 


مراعاة الشر بعه الاسلامیه للمصالح 
ادلة مراعاة الشريعة للمصالح : 


آولا - ادلة من الکتاب 

ثانياً ند ادلة من السنه 

تالثاً - ادله من القواعد الشر عبه 5 علیها : 

القاعدة الاوی : انقسام العاصي ال صغاثر و کباثر 
القاعدة الثانیه : ثبوت خطاب الوضع نی احکام الجوابر 
القاعدة النالنه : مراعاة الشريعة لاعراف الناس 


القاعده الى ابعه : اختلاف شروط صحه العاملات حسب 00 
طرقها ال تحقیق مصالح الناس ۰ 


لا داعي ي هذا المجال لتقسميم المصالح الى أخروية ودنيوية 
شبهتان ورد*هما ۰ 


الشبهة الأولى : قولهم في علم الكلام : إن افعال الله لا تعلل 
ويتناول مباحث : 
الممبحث الأول : خلاصضة المذاهب في تعليل افعال الله تعالى 

۱۰ 


البحت الثاني : مظهر التناقض الذي تعراضله الاشاعرة 
البحت الثالث : بیان افر ف التناقضآبله ال التناسق والوفاق 


الصفحة 
۹۹ 
۹۹ 


۹۰ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۳ 
۱۳۶ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
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۱۳ 
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بت 553 - 
الوضوع 
الشبهة الثانية : قولهم الاجر عی قدر الشقة 
التحقیق فی دعوی ان تحقیق مصالح العباد یتنافی مع‌تحمیلهم الشقة 
التحقیق فیما ظنه بعضهم من آن الشقة هي مناط الاجر في الاحكام 
بيان معنى حديث : أجرك على قدر نصبك 
بيان معنى ما ورد من صفة عبادته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الباب الثاني 
ضوابط المصلحة الشرعية 


تمهيد 
الضابط الأول : اندراجها في مقاصد الشارع 
انواع المقاصد والتمثيل لها 
القاصد الخمسه وسيلة لتحقیق غاية كلية واحدة 
محترزات القاصد الخمسة » و تنقسم ال نوعي : 
النوع الاول : ما خالف في جوهره مقاصد الشارع 
النوع الثاني : ما ینقلب بسبب سوء القصد الی وسيلة لهدم القاصد 
الضابط الثاني : عدم معارضتها للکتاب 
أولا - في بيان الدليل 
ثانياً ‏ المقصود بمعارضة المصلحة للكتاب : 
الفرق بين الاجتهاد ضمن دلالات الالفاظ والخارج عليها 
الشروط التي تجب مراعاتها لصحة التأويل 
ثالثاً - الرد على من زعم أن في فقه عمر رضي الله عنه ما يخالف الكتاب : 
نموذج من تمسك عمر بالكتاب والتشدد في عدم الخروج عليه 
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الوضوع 


المسائل التي زعم البعض أنه خرج في الاخذ بها عن دليل الكتاب 
المسألة الأولى ‏ إلغاؤه لسهم المؤلفة قلوبهم 


السالة الثانية - عدم قطعه ید السارق عام الجاعة 


الساله الثالثة - قتله الجماعة بالواحد 
المسألة الرابعة - قولهم انه الزم المطلق ثلاثاً بلفظ واحد بما التزم به 
تحقيق مفصلل لحكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد ٠‏ 


الساله الأولى 2 التحقيق ف معنی السنه القصود بها هیا : 


شرط وجوب العمل بخير الآحاد 
بیان قطعية وجوب العمل بخبر الآحاد 
الفرق بين تصرف الرسول بالفتوى وتصرفه بالامامة 


المسالة الثانية : تحقيق في المصلحة التي قد يراها الباحث الفة للسنة : 


النوع الأول : المصلحة 0 بمحض الرأي 
بطلا نها والدلیل عل 


j E EK 
للسنة بمحض المصلحة‎ 


عرض للفتاوى التي تمسكوا بها في هذا الزعم : 
- القول تبرك التغريب في حد الزنا 
۲ - قتل الز ندیق التستر وإن أظهر التوبة 
۲ - جواز التسعر عند التحاجة البه 
١‏ - القول بجواز تلقي الرکبان (ذ! کثرت السلعة التي یحملو نها 


ه ‏ تفضيل الرجل بعض أولاده في العطية على بعض 


1 - جواز قطع الشوك المؤذي للناس نالحرم 
/ا ‏ القول بجواز اعطاء الصدقة لبني هاشم 


تب 258 - 


الصفحه ۱ ۰ الموضوع 


۱۸۸ . الرد على من ظن آن مالکاً کان بخصص خبر الاحاد بالمصلحة : 
۸( اصول الامام مالك ومبدأه في الاحتهاد 
۱۹۳ ۱ 0 النوع الثاني : الصلحة الدعومة شاهد قیست علیه 
 . ۳‏ . حكمها عند معارضة نص قاطع في دلالته وثبوته . معارضة كلية 
NAE‏ 0000002020 حكمها عند معارضتها لنص غير قطعي الثبوت ۰ 
۷ ` ) حكمها عند معارضتها للنص القطعي معارضة جزئية ٠‏ 
e‏ الطوفي وخروحه على الاجماع : ظ 
۳۰ تعليق يتناول ترجمة الطوفي وحياته 
ممم ۱ خلاصة عن رأيه في تعارض الصلحة مع النص ‏ 
۳۷ مناقشة أوهامه والرد عليها 0 
۲۱3 الضابط الرابع : عدم معارضتها للقیاس ۰ 
+0305 ۱ النسبة بن القیاس والصلحة الطلقة ‏ 
۸ ۰ ۲۰ - تعریف موجز بالقیاس وبیان آهم ما یختلف به عن الصلحة الطلقة 
۳۸ ۵ ذرجات الوصف الناسب من حیث الاعتبار وعدمه : 0 
۳۳ ظ الدرجة الأولى 
٢١‏ ) الدرجه الثانیه 
9 الدرجة الثالثة 
۲۳۰ الدرجة الرابعة 
۲ يان کيفية تعارض هذه الدرجات مم بعضها. 
o‏ ۲ - دلیل اعتبار هذا الضابط 
۲۳۹ ليس في الأخذ بالاستحسان ما يخالف هذا الضابط : 
۳۳۷ تحلیل لعنی الاستحسان عند القائلبت به 


۲:0۵ سيب انکار الشافعي للاستحسان 
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2۹ 
الموضوع 
الضابط الخامس : عدم تفويتها مصلحة أهم منها 
١‏ هيزان تفاوت المصالح في الأهمية 
؟ ‏ اثبات الدليل الشرعي على صحة هذا المبزان 
اولا - الاستدلال على أن المصالح الشرعية متفاوتة في الجملة 
ثانيا ‏ الاستدلال على ترتبب ها به رعاية مقاصد الشارع ‏ 
تطبیق عل ذلك بالامئلة 
۳ - نحقيق في معنی تقدیم احدی الصلحتن واهمال الاخری 
الصلحة الراجحة متی‌تکون في‌حکم الررخصقومتی‌تکون في حکم‌العزية 
الصلحه الر جوحة واختلاف معنی مرحوحیتها ی اختلاف نوعها 


5 الفرق بين ما اتفق عليه من هذا الضابط وما اختلف فيه مما يسمى 
سد الذرائع 


خاتمة لهذا الباب : آمور ثلائة بیان موقعها من هذه الضوابط 
الامر الأول : قاعدة المشقة تحلب التيسير 
الأمر الثاني : تبدل الاحكام بتبدل الأزمان ' 
سان ان هذا الكلام لا بجوز حمله على ظاهره وحقيقته 


تحقيق ف الفرق دس الاعراف التي ندور الأحكام معها والتي لا 
تدور معها ۰ 0 ۱ 


الأمر الثالث : الحيل : ومشروعيتها ۰ 
ما هو المقصود بالحيل الشرعية ؟ تعريفها وبيان محترزاتها 

۱ - الدلیل الفقهی : اختلاف أثر النبه في الا حکام حسب اختلاف أنواعها 
ما جاء من كلام ابن القيم في هذا والرد عليه 

۲ - دلبل الکتاب والسنة 


ما جاء من كلام ابن القيم في هذا والرد عليه 


الصفحة 
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القصود تالصحه هنا 
القول في الحيل من حيث صحتها ديانة 
بيان ما جاء من اضطراب في كلام ابن القيم وسبب ذلك ٠‏ 


الباب الثالث 
المصالح المرسلة 


تمهرد 

تحقيق معنى المصالح المرسلة : 

تعر يفها وبيان محترزاتها 

ما ظنه بعض الكاتبين من أن مالكا يأخذ بالمصالح المرسلة وإن عارضت 

عموم نص أو إطلاقه والرد على ذلك 

تحقيق في المسائل المنقولة عن مالك في ذلك : 

۳ إن مالكا أفتى بضرب المتهم بال _قة احمله على الاقرار 

۲ - قولهم ان مالکا آفتی بعدم وجوب الرضاع على الزوجة الشريغة مع 
معارضة دك للکتاب 

۳ - قو لهم ان مالکا قال‌بجواز آکل لحوم‌الابل و البقری الحرب قبل‌القسمة 

٤‏ - قولهم ان مالکا قال بقتل الز ندیق وان نطق بکلمة الشهادة 

آمثله لا ينطبق عليه اسم المصالح المرسلة 

موقف العلماء من الاستصلاح من عصر الصحابة الى عصر الأثمة 


تمهد 

موقف الصحابة 

أمئلة من المصالح المرسلة التي أخذوا بها 
موقف التابعين وأمثلة مما أخذوا به من ذلك 
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ا 
الموضبوع 

موقف أثمة المذاهب : 

١‏ الامام مالك 

؟ ب الامام احمد بن حنبل 

۲ - الامام الشافعي 

٠ الامام أبو حنيفة‎  : 
الاضطراب الذي وقع في الحديث عنه وسبب ذلك‎ 
: مظاهر الاضطراب‎ 

اولا ‏ قولهم إن المصالح المرسلة مختلف فيها 

ا اختلاف كلامهم عن مالك وكيفية الأخذ به 

ثالث - استلزم الخلاف في الكلام عن مالك غموضا حول معنی 

المصالح الرسله 0 

رابعا - الطريقة التي سلکها الغزالي في مبحث الاستصلاح ورأیه فیه 
اسباب الاضطر اب : 

السسب الأول 

السبب الثاني 

السبب الثالت 
صفوة القول : الصالح الرسلة مقبولة بالاتفاق 
خاتمة الكتاب ٠‏ ) 


ات 


إذا ضر بتم في سميل الله فتممنوا ٠٠‏ 

أفحسيتم أنما خلقناکم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 

الم قر إلى الذين بد*لوا نعمة الله كفرآ ۹ 

الاين بجتنبون کباثر الاثم والفواحش الا اللمم ۰ 

الله بستهزیء بهم ویمدهم في طغيانهم بعمهون 

الا تزر وازرة وزر أخرى بد ملك 

الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالإانثى 

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان 

ایا ان لها وليف الككاي ها سیون 

إن تجتنبو! کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیا"تکم ۰۰ 
إن الله بأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القر بی 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أههلها ۰۰ 

إن الله اشتری من الوّمنیل أنفسهم وأموالهم بان لهم الحنة 
إن الصلاة تنهى عن الفحشساء والمنكر 

انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا 
انما تحزون ما كنتم تعملون ٠‏ 

إنما بريد الشيطان أن بوقع بينكم العداوة والبغضاء ٠٠‏ 
إنما الصدقات للفقر اء والساکن ..٠.‏ 


أو لامستم النساء فلم تجدو ا ماء قتسممو | 


۱۸۰ 

۱۳۲ 

Vo 

A o 

۱۷ 

۱۸۹ 

۱ ۸ ۷ ۲ ۱ 
١١ 
۱۳۹ 
۳۱۵۵۸۹۰ 
۷۵ 

2 

5> ٠ 
۸۷۱ 

YY 

١٠١ 

۷۷ 

۱ ۸ 
۱۳۲ ۶ 


ضوابط المصلحة ( م 8؟ ) 


كر س 


لت سه 

تارك الدي دملاه الاك و هو على كل شی : فد بر 
هج فق 03 

فأما الزبد فيذهب جفاء ٠‏ 


فان آرضعن لکم فا نوهن أجورهن 
فان تعاسرتم فسترضم له آخری ۰ 


فان تنازعتم ف شمي ء فردوه الى الله و الر سول ۰ 


فاحلدوا کل واحد منهما مائة حلدة ٠‏ 
فاستشهدوا شهیدین من رجالکم ۰۰ 
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ٠‏ 
فاعتدو ا علبه دمثل ما*اعندی علیکم ٠٠‏ 
فكلوا هما أمكسسن عليكم ۵ 

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ٠‏ 
فمن بعمل ملقال ذرة خيراً بره ٠‏ 

و ما طاب لكم من النساء ٠٠‏ 


ق- 
قالوا إنما البيع مثل الربا 
قد أفلح من تز کی 
فل إن صلاني ونسکی ومحياي ومماتي نله - 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
قل لا أجد فيما أوحي الي محرما ٠٠‏ 


قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 


۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۲۹ 
51١ 
۹ 
۸۱-۰۱۷ 
۱۷ 
۱۹ 
۱۹۸ 
٠١ هم ؟‎ 


۱۷۳۷ 


خ٠‎ 

۷ 

۰ 

۱۷ 

1+۷ 

۱۸۰۹ ۲ 
or 


مت ۵ 8 سب 
كتاب أنزلناه اليك مبارد لمدیروا آیاته 
كما ارس فيكم رسو لا منكم ا 
ما بريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج 
ھمں تر ضون من الشهداء 
دن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ٠‏ 
من بات منکن نفاحشه نة ضاعف لها العدذاب 
لات 
نو تها احر ها مر نس 
ھے ے 


هدا بصاتر للناس وهدی ورحمه .۰ 


ا 9 س 
وأحل الله البيع وحرم الربا 
وأن احكم بينهم ما انزل الله ولا تتبع آهواءهم 
وأن عاقمتم فعاقبوا بمثل ما عوقدتم به 
دان لسس للانسان الا ما سعی 


وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 


۱ 
۱:۸ 
۷ 


١ 


۷۷ 
۱ 
7١ 

\ o۲ 


۱۳ 
۱۲۹ 
oV 
۱۰۸ 
1١ 
۱۳۲۱ 


- 251١ 


وخد بيدك ضفنا فاضرب به لا تحنث 
والسارق والسارقه فاقطعوا ٠‏ 

واسأل القرية التي كنا فيها 

واستعینوا بالصبر والصلاة ۰۰۰ 

وعسی ان نکر هوا شیثاً وهو خمر لکم ا 
وکتبنا علیهم فیها آن النفس بالنفس 

ولا تاکلو! آموالکم بینکم بالباطل 

ولا تباشروهن وانتم عاکفون ف الساحد 

ولا تكرهوا فتياتكم على المغاء ال آردن تحصتنا 
ولا تزر وازرة وزر احرق 

ولا سدين زشتهن الا ما ظهر منها 

والذدن كفروا اعمالهم كسراب ٠‏ 

والذين برهون المحصنات ثم لم يأتوا ٠‏ 
والذين في اموالهم حق معلو 

والمؤلفة قلوبهم ٠٠٠‏ 

ولكم فى القصاص حياة ۰۰۰۰ 

ولنبلو نكم بشيء هن الخوف والجوع ۰۰۰ 
ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات والارض 
والوالدات برضعن اولادهن ٠‏ 

وما آتاكم الرسول فخذوه ٠‏ 

وما ارسلناك الا رحمه للعالن 

وما أمروا الا لمعمدوا الله مخلصين ۰۰۰ 
وما جعل عليكم في الدين من حرج 

وما خلقت الحن والانس الا لمعمدون 


الصفحة 


TIE 
۱ 2 ۱ 
۱۳۷ 

۸۱ 

۳۱۵ 

۳۹ ۱۷۱۱۸۷ 
۱ ۰ ۹ 
۱۳۷ 

۳۹ 

۱۹۹ 
5505: 
3 

۱۳ 
۲۸۵ 
:۱ 
۳۱۳۷/۸۹۷۷ 
م 
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۱ 3 


۳ 


21ت 


ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها ٠.٠٠١‏ 

ومن اضل ممن اتبع هواه EEE‏ 

ومن لم بحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون 
ومن الناس من بعجبك قوله في الحياة الدنيا 
ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 


ونبلوكم بالشر والخير فتنة والینا ترجمون 


سای بت 
با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول 
يأ أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
با أيها الذين آمنوا اذا طلقتم النساء ٠‏ 
با أيها الناس قد جاءتكم موعظة ... 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
یوصیکم ال في اولادک ۰.۰۰۰ 


الصفحة 
3 
2۸ 
۱۳۰ 
۷٦‏ 
o‏ \ 
5۱ 


1۸ 

۷٦ 

۱5۲ 

۲۰۹ 

۱۲۲ 

۸۷ ۲ مم 
۱۳۳ 


فر آل ادرت ال 


55 


ا اليا حك + 

ابص و ها ۰ فان حاءت ره أكحل العمسنس : 
ارق ما حف الله على ۶ 

اسوه ۱ ا اله قات . 

م . كا :اه مت ۰ 

أحرك عل قدر رم مك ۰ 

ادرأوا الحدود تال ۰ 

ادر آو ۱ الحدو د عن السلمس ها استطعتم ١‏ 


ادا احنهد الحتهد قاصاب وله أی 9 


اذا صن الاس داد نار و الدر هم و تما هه | 55 ٠‏ 


اذا طلق اأر حل امرأته ثلائا 

ارات هدا النزرل : آمنز ۷" انا لكة ابن ایام ؟ 
آرحنا بها با بلال ۰ 

أصادتنا نا لبالی خیبر 

اغتنم خمسا قبل خمس ٠‏ 

آفلا أكون عمدا ششدكورا ؟ ٠‏ 

کل تمن من كا 

اکل- و نداد نحلته متل هذا 

الایمان بقنع وسیعون شعبه 

النکر دالىكر حلد مائه و دغر لب عام 
أقضاكم على 


١ 500‏ ۱ 
لبينة على المدعي واليمين على م 


ل 


انگ 


الصفحة 

۳۹۹ 

۱۰ 

T01 

/ ٠ 
٠١5١.٠١8 
١5 

۱۵ 

1۳ 

۳۰۸ 

١: 

۱۹۹ 

١١١ 

۳:1 

۱۳۳ 

۱۰۹ 

۳۰۵ 

۱۸۵ 

۲ ۰۵ ۷۱ ۰ 2 ۸ 


۱۷۸ 
۱۷ 


۳" ۶5 6 ۱ ۰ 


0ت 
الصفحة 
الجهاد واجب عليكم مع کل آمیر ۰۰۰ فى 


الخلق كلهم عيال الله ۰۰ ۷۸ 
الخراج بالضمان فععةقونه 1 


الست تريد أن يكونوا لك في البر* واللطف سواء ؛ ۱۸۵5 


المتبايعان كل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا 5 

ألا وان دماءکم وآموالکم علیکم حرام ۰۰ ۱۹4۸ 

ألله ما آردت إلا واحدة ؟ ۰۰ ١6‏ 

أمر بالقدور فاكفئت ٤ .٠‏ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله الا الله ۰۰ 2/8١‏ 
اممسك أربعا وفارق سائرهن ٠.٠‏ ۱۳۰۶ 
أنتم أعلم بأمور دنياكم 1۹ 

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ٠٠‏ ۵ ۱۸۷ 

إن في المعاريض لندوحة عن الكذب ۳۱١‏ 

إن الله لا ینز ع العلم بعد أن اعطاکموه انتزاعاً ٠٠‏ ۱۷۳۰ 

ان الله هو السعر القاض الر ازق ٠٠‏ ۱۸۲ 

ان الثبت لا ارضنا قطع ولا ظهر؟ ابقی ۰. ۱۰ 

ال الیت لیعذب ببكاء أهله عليه ۱۸۹74 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي- .٠‏ ۱۷۰ 

انما نعشت لأتمم مكارم الاخحلاق ' AY‏ 

انها ع ن و اد ۳۷۷ 

إنما تلك واحدة فراجعها إن ششت ١6‏ 

إنما الاعمال بالنيات ٠٠‏ 58" 
إن هذا الال خضرة حلوة ۰۰ A‏ 


خلقت عبادي حنفاء کلهم ۰۰ ١‏ ۵ 


88ت 


بي لست مثلكم إنى أظل بطعمني ربي و«سقيني 
ست لام 

دشس ما اشتر مت وشس ما اشتری رید تن أرقم 

خذوا عتکالا" علیه مائة شمراخ فاضر بوه بها 


2 


الد نبا ملعو نه ملعون ما فيهأ الا و الله و ما و الاه 


ست “فل مه 
سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته فأعطاني ٠٠‏ 
طلقني زوجي ثلانا وعو حارح ال الت ۸ 
غفر الله لك با أبا بكر ,2 ألست تمرض ؟ 
ی 
فلا بنفر صیدها ولا بختیل شو کها 
في كل إبل سائمة في كل اربعين ابنه لبون ٠‏ 
في كل أربعين شاة شاة ٠‏ 


۳۷ 


۳۷۷ 


۱۳۳۰۰۱۸ ۰ ۵ ۸۸۹۵ 


۱۳ 


۱۹۸ 


۱/۷۲ 
۱۳۵ 


۱۷۱ 


بت 


gm 


- ق - 

قد وعدكها الله » فلو اسستيقيتها لنفسك 
9 

كان الطلاق على عهد رسول الله وابي بكر ٠٠٠‏ 

كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين 

كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتئها ٠٠‏ 

كل المسلم على المسلم حرام ٠٠‏ 

كل سلامي من الناس عليه صدقة 

كل مولود بولد عل الفطرة 

کلمتان خفیفتان عی اللسان ۰۰ 

كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ ٠‏ 


علد 


لعلك تريدين أن ترجعي الى رفاعه 

لعن الله المحلل والمحلل له 

لولا ما مضی من كتاب الله لكان لي ولها شأن 
لا تبیعوا الذهب الذهب ولا. الفضه بالفضة 
لا تتلقوا الحلب ٠٠‏ 

لا تصر"وا الابل ولا الغنم ٠٠‏ 

الاخسن بن الج یر 

لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ٠٠‏ 

لا 

لا 


تقولوا هذا 1 فانهإن كان يسعى على نفسه ليكفها عنالمسأله ۰ ۰ 


ضرر ولا ضرار 
لا يحتكمه إلا خاطىء 


۱ 
۱۳0۸ 
۱۷۲ 
TY 
۷۸ 
از‎ 
۱۰ 
۱۰۳" ۹ 


\ of 
۳۱۸ 
۱۳۱ 
1۸ 


۱۸ 


۱۹۵ 
<0 
۳۹۹ 
۱۲۵ 
TIT ° A<° 1۹ 
۱۸ 


ا 


الصفحة 
لا برت القاتل ) ۲۲۹ 
لا پشع الرجل دون جاره ۱۹۹ 
لا بدخل الحنه من کان فق قلبه مثفال درة من كبر ۱۳۹ 
لا تفلق الرهن من صاحبه الدي رهنه ° 
لا ینظر ال ال من حر" تویه خیلاء ۱۳۹ 
لا دوهن احد کم حتی بکون هواه تمعا لا حئثت به 5ه 

د 
ما بال أقوام قالوا كذا ٠٠‏ وكذا ۰۰ ١٠١١65‏ 
ما فعل مسك حيبي الذي جاء به من النضير ؟ T11‏ 
ما هذه النار ؟ على أي شيء توقدون ۱۷۰۱ 
ما من مسلم بشاك شوکه فما فوقها ۰۰ ۰۸ 
ما يصيب المسلم من نسب ولا وصب ولا هم ١٠١6 ٠٠‏ 
مروا أبا بكر فليصل بالناس ۱ 
من آحیا آرضا ميته فهی له ۱۹۹ 
من کل ناسیا وهو صائم فلیتم صومه ۱۹۹ 
من خرح بشیء منه « آي الثمر » فعلیه غرامه متلیه ۱۷۲ 
من حعل همه هما واحدا هم" العاد ۰۰ ۱ ۱۳۲ 
من قاتل لتكون کلمه اله هي العلبا ۱۶ 
ل ت 

النهبة لیست باحتل من اليتة ۳:۰ 
نهی رسول انله عن أکل کل" ذي ناب من السباع ۱۸۹ 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسام عن ديعتس في بیعه ۳۹۹ 


نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بیع الغرر ۲۳۸۸ 


اد ۳ ۵ 
الصفخة 


النهي عن أكل الحمر الأهلية or‏ 
تاو 

وفي بضع أحدكم صدقة 5 
ي - 

با بني هاشم إن الله كره لكم غسالة ابدي الناس YA <\AY‏ 


فهرس الا حکام الفقپه 


باب الطهارة 2 الصفحة 
نقص الوضوء بالملامسة ١‏ 
نقض الوضوء بمس الذ کر ۱۹ 
نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة ۱۹۹ 
النية في الوضوء Yo‏ 
النية في رفع النجاسات ۳۳۵ 
طهارة الحباض والابار ۰ ۲ ۳۳۹ 
سؤر سباع البها ثم ۰ ۳۳۹ 
الطهارة عند القيام للصلاة YA®O<YAY‏ 
ستر العورة عند لقبام للصلاة 51 
نية الذکر بقراء2 القرآن للجنب ۳۹۹ 
ما بشق التحرز عنه من النجاسات ۲۳۷۸ 
باب الصلاة 
الصلاة من قعود أو اضطحاع ۱۰۰ 
القهقهه في الصلاة ۱۹۹ 


الأكل في الصلاة نسمماناً ۱۹۹ 


ب 5568 ل 


الصفحة 

القصر في السفر ۸۱۵ !۱۱۷ 
سقوط قضاء الصلاء عن الحائض ۲۳۸۸ 
الجمع بين الصلاتين في السفر ۰-7۱۹" 
الجمع بين الصلاتين في الطر ۳۳۹ 
صلاء فاقد الثوب ۳۷ 
الصلاء من قعود للعذر ۲۳ "۲۱7۱ 
الصلاة في الارض المغصوبة ۳۹۹ 
انشغال الدین بالصلاة هرب من الدائن ۳۹۹ 

بات صلاة الجماعة 
۳ خلف الامام الفاسق 5516 
حروج النساء للجماعة ال الساجد ۱ ۳۹۹ 

باب الزكاة 
وجوب اخراج زكان الشسياه من اعيانها ١‏ 
سهم المؤلفة قلو بهم 7 الز کاة 0 ا4 
صرف الزكاة الى الشار یم العامة ۱۳۸ 
الفقو به بالال على تارك الزكاة ۱۷۲ 
حكم مانع الز کاة ۱۷ 
اعطاء الز کا لبنى هاشم عند الحاحة 0 ۸ 5 ۳ 
فرض ضرائب عی ااناس زبادة عل الز كاة ۱ ۳۹۷ 
دفع الزكاة للمدين لاسترجاعها مقابل الدین ۳۹۷ 
حروج جرء من النصاب من ملك صاحبه قبل حولان الحول ۳۳۹ 
اعطاء الزكاة تلو لاه ۳۹ 


هبة الال قبل حولان الحول ۱ ۳۲۰ 


کا 
باب الم 
أكل الصائم ناسيا 
كفارة الافطار بالجماع 


5 


صوم بوم النحر 


الجماع ف نهار رمضان بعد الافطار تفیر ه 


الم 

فدبه ارتكاب المحرمات بالاحرام 

كسوة الكعبة 

فطع الشسوك في الحرم 

هل تقوم قیمه الهدي مقامه 

حرمة الطواف بالمیت عارنً 
الصيد والذبائح 

لحم الخنز بر 

ابناحة الصيد 

لحم الحمر الانسية 

حرمه اکل الحماعه من الناس واحدا عنهم عند الخمصه 

اا ان اا ۵ 
لسع 

قبض البیعات 


بیع العدوم. . 
اللزوم في عقد البیع ۱ 
هنع بیع النحاسات وفضل اناء و الکلا 


الصفحة . 


7۱-۹۹ 
۲۳۳ 


"7۱-۲ ۲۷ 
۳۹4۸ 


۲۹ 


A١ 

AY 

"۳۲ ۰ ۸ 
۳۲۱۳۲ ۲۹ 


YA 


1۷ 
۱۰ 


EY 


۳۹۹ 


۲۸ ۲ 


AY 
AY 
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EV = 


الصفحة 
التسسعیر 5 الحاجة ٠‏ 0 11۸1۷۸ 
تلقی الر کبان 2 ۱ 0 0 ظ ۷۸ ۰-*"۲ 
٠‏ النهي عن الاحتكار ٠‏ ۱ ۱ ع ۱ 
الشرب من بد السفقاء بغير تقدير للعرض E‏ 
إحتماز فضل الاء والکلا والنار ‏ ۱ 2.۰۱۳۸۲" 
بيع السلاح وقت العنتن ۰ o‏ 
بيع العنب للخمار ٠‏ ۳۰۱ 
البیع التلمس بالر با ۷ 
البیم وقت النداء ۱ ۳۹۹ 
بیع النحش 0 0 ۲۰۸ 
السوم على سوم الغر ظ ۲۳2۸ 
ب ی ۵ VV‏ 
البيع في الذمة ۳۷۸ 
خيار العيب YAY‏ 
بيع إناء الذهب والفضة الس سرس 
بيع الحوز واللوز فى القشر TAA‏ 
بیع الغیتبات في الارض AMA‏ 


البیع الدي بقصد مه التو صل الى تىادل نقد بن ال ا ۲ ۳۹ 6 ۳۱۹ 
أو مطعومين مختلفين ۵ ۵ 


بيع العينة ) A.V‏ 
بيع السلعة بمائة نسيئة ۰ ۲۳۳۰۸۳۱۹ 


(راقه اللین الغشوش ِ ۳۵ 


52۸ ت 


ارب 
حکم ارب 


۱ العر ایا 
آوراق البا نصیب 
تبادل الأطعومين مع الاختلاف فى الحو دة 
السا 
م 
مشزوعية السملم 


التوصل الى بيع ما ليس عنده بعقد السلم 
الرهن 

اسستفادة المرتهن من الرهينة ' 

حوار عقد الوكالة e‏ 

اشتری متاعا ونوى أنه لو :کله 
العارية 

حواز عقد العارية - 

اخذ ااضطر من مال الغير 

سقي الدواب من الحداول »والانهار 

تناول الثمار الساقطه 


اجازة المالك تصرفات الغاصب في المغصوب 


الصفحة 
۲۹۲۲۷۸۸۵۷ 
۲۷۸۰۱۹۹ 
۳۳۳ 
.¢ 


51554 


51 
2 


A 


۸ 


۳ ۹ 
۳: 
۲: 
۳۷۹ 


ت ٤4۹‏ س 


القراض 7 المضار بة « 0 الصفحة 
حكم المضاربة ۲۱۲,۸۲ 
حواز عقد المضاربة | ۸ 
التوقيت في الاجارة AY‏ 
احارة المعدوم AY ٠‏ 
احارة المنافع بالمنافع AY‏ 
اللزوم في عقد الاجارة 5 
مشروعبه الاحارة YVA<YOoA Y۹‏ 
حکم الاستصناع ۹ ۲۳۸ 
دحول الحمام من غير تقدس الاحرة ۱ ۶۶۲ ۲ 
تأجير الدابة مع الالتز ام بعلفها ۳۹۹ 
تضمت الصناع ۲۳۰۱۶ 
تضمين الاجبر المشسترك YAY‏ 
النداء على اللقطة ؟ ١‏ 
الاعارة 
اعارة الارص للمناء عليها ) ۳۹۹ 
اللزوم في الوقف ۵ ٤۸‏ 


ضوابط المصلحة ر م ۲۲٩‏ ) 


ما fo‏ 
المبة 
هبة وه 
اللزوم في الهبات ١‏ 
تفاوت العطية من الاب لاولاده . 
قضی عن غيره دينا و نوی التبرع 
هبه المال بقصد التخلص من زکاته 


الاقرار 


قال : لفلان علی* الف ولم یبن قصده من الالف 


3 
جواز عقد الوصبة 
الفرائض 
هیر ان الذكر ضعبف الا نشی ۱ 
توريث المرأة من دیه زوجها 
ميراث القاتل 
طلاق الفرار وناثيره على مر اث الز و <4 
اکا 
مهر الثل ف الانكحة الفاسدة 
اشستراط الكفاءة في الزواج 
عقد النكاح على تعليم القرآن 
اللزوم 5 عفد النكاح 
اسلام من عنده اکثر من از نع زوحات 
اشتراط الولي في نکاح الصغبرة 


الصفحة 


AY 


۸ 
16 
30 


E 


44 
1 
۳۳۹ 

۳۳۹ 


۸۱ 
۱۰۸۲ 
AY 

۸۳ 

۱۳3 

۹ 


56١ 


الصفحة 
حجاب المرأة وحکم الناظر الثرة ۲ ۲-۲" 
" اعتبار الکفاءة ف النکاح ۲۱ 
اشتغال المرأة بالوظائف الفامة . . ۲۰ ٩‏ "۲ 
النظر ال الاجتبية للتعلیم والشهادة ۲۷۸ 
۰ قبضن الصداق قبل الدخول , ۱۸۳ 
الكذب على الزوجة ` ۳۰ 
ااطلاق 
طلاق الثلاث بلفظ واحد ا ا ۰ "۱ 
التفريق بين الصزيح والكناية من ألفاظ الطلاق YAY‏ 
زواج المطلقة ثلاثاً بقصد التحليل للاول ٠‏ لكك عه ام 
وقوع الصفة التي علق الطلاق عليها » في البيدونة لا بوقع الطلاق T1۹‏ 
طلاق الفر ار | ٠‏ ۳۳۹ 
تلفظ بالطلاق وقصد معنی آخر . ۳۰ 


املسم 


مخالعة الزوجة منعاً لوقوع الطلاق الثلاث العلق ۳۲۱۳۱۸۳۱۲۸۲۹۹ 

حكم ارضاع الام ا TFo۱۹°‏ 51 
الجنايات ظ 

إسقاط ولي المقتول حق القصاص ote‏ 

دبه القتول ۸1 


القسامة - ۰ ) ۲۸۲/۸۲ 


الدبة على العاقلة . 

قتل الحماعه بالو احد 

دية الجنين 

قتل الرجل بالمرأة 

ديه الأصابع 

القصاص في القتل العمد العدوان 
القصاص في القتل بالثقل 

شرط التماثل في القصاص 

حفر بئر في طريق عامة 

فرض العقوبة المالية على الجنايات 


الردة 
شتم النبي صلى الله عليه وسلم 
توبة الز ندیق 

المساد 
التضحية بالنفس لحفظ الدين 


عقد الصلح بين .المسلمين والكافرين 
تقسيم الأرض التي غنمها المسلمون 


قظم شجر الکفار 


فرضص الضر اتب على التاس لسد حاجات الجهاد 


الصفحة 

110-AY 
۲۵۷۰۱ ۵۰ ۲ ۱ 

۱۳,۰ ۲ 
۱:۸ 

١ك‎ 
511 
۳۳۸ 
55 
YY 
tT 


۸١ 
۲۰۱۰ ۱ ۰ 
Yo 


۹ 
YA* AY 


"سط ابوت ي ا 


۱۲۵۵ : 
خت مسا مل ود نز 

۱۹۹ 

لا 


۳۸۳۸۳۸۷ ۳ NVA 


۳۲ 


o 


الصفحة 

الجهاد مع الامام الفاجر Yo¥‏ 

جهاد المسلمين إذا كانوا قلة لا يرجى منهم النكاية في أعدائهم 5 

تترس الکفار بجماعه من السلمین في الحرب ۱ 5 

أكل اللحوم التي غنمها المسلمون قبل القسمة ۵ ۲۶ 

النهبة في دار الحرب : ۳۵ 

طعم شيء من الغنائم قبل تقسيمها خارج :دار الحرب 5 

المدود 

الاكراه على شرب الخمر + 

اساغه اللقمه بحرعة من الخمر ۷۱۰۰ 

الشهود على الز نا ۱+۱۰ 

قطع بد السارق في المجاعة ۱ ۱ 

سرقه الزوجه من مال زوجها ۱:۷ 

حرق إل ل من ال ا ۷ 

السرقة من بیت الال * ۱ AV‏ 
لتق بمب سد رلا ۷۸( 
١‏ اإيذاء التهم بالسرقة حملا" له عل الاقرار ۱ لأس ع ع ار ۶ 

الول اليد في السرقه ۳۳۰ 

شرب البيرة ۳۳ 

ساره تا اوه E rE‏ 

الحد في القليل من الخمر ۱ ۲۰ 

شرب الخمر عند الضرورة ۳۹71.۲7 


من شروط إقامة‌الحد ان لا بتسبب‌عنه اتلافله او لبعض‌حواسه 5ه" 


2602 ب 


سوه الز نا للمر بض الذي لادرجى بروه 
حد شرب الخمر تمانون 
تعرز بر المحدث 
ادف 
الطعن في الصحابة , 
الاوز 
قول الرحل ۰ مالي صدقة عل الساکس 
الا "دما ۱ 3 
حلف أن لا بقتل شخصا ثم اشترك مع آخرين في قتله 
حلف لا با کا, لحما فا کل سمکا 
حلف لا يجلس على بساط فجلس على الارض 
حلفب لا «صلي , لابحنت إلا بذات ركوع وسحو د 
حلف لیکرمن رجلا" ونوی « زیداً » 
الحيلة الشرعية ان حلف لیضرین ژیدا مائة ضربة 
الاقضة 
التسصيادة 
'المزوءة في صحة الشهادة* 
سلب العبد أهلية السهادة 
كشف الرأس هل بخرم الروءة 


الصفحة 


۲۱1° 
۷ ای ۲۲۰ 
دع 


۱۳۹۹ 
۲۸۶ ۰۲ ۶۲/۲ ۱ 


۱9۰ 
۲۱۳۱-۸۰۵ 
۲۸2 
۲۸ 
۳۰.۰ 
£ 


۳۶5 ۵ 


YAY 
YAo 
۸۵ 
۹٤ 


~~ £0۵ 


الصفحة 

۵ شهادة الصبیان عی بعضهم ۳۹۲ 
شهادة الوالد لولده و المکس ۳۹3۹ 
الرجوع عن الشهادة 7۹۷A‏ 

متفرقات 

استیلاد الاب جاریه ابنه ۳۷۹ 
اسقاط الزوجة حقها في الايلاء oY‏ 
غرامة التلفات ۸۱ 
اللزوم في الضمان 3" 
ضمان السارق نا سرقه ۲۳۳ 
اسقاط الغرماء حقوقهم في الحجر or‏ 
الولاية على الصغير في شون الال o.0۸‏ 
التوقيت في المساقاة AT‏ 
اشتراط إذن الامام في احياء الموات ۱۹ 


فهرس الأعلام 


ا الصفحة 


¥ fo (FE <° «VY ۰ ۲۱۰ ۰۹۵ ۰٩۰ ۰۷۴۲ الأمدي‎ 
۳۸۰ ۰۲۳۵۸ 1 الاوزاعي‎ 

أسبقور ۷ ۲۰ 

الاصطخري ۲۹۰ 

احمد بن حنبل ۱۷۰ › ۲۷۰ » ۳۲۲ ۰ ۳۵۸ ۳۹۸ 
احمد امن ۲۷ ۰ ۱۶۱ 

أحمد دن مکتوم ۲۰۳ 

آحمد شاکر ۳۲۷۱ 

اسماعیل مظهر ۳۲۵ 

اسحاق ین آسند ۳۰۸ 

آشیم الضبابي ۱۵ ۰ ۱۹۵ 

الاسنوي ۲۵ 

الاشهبت ۳۳۹ 

امام الحرمین ۳۲۹ ۰ ۰۳۲۷۲ ۰۳۲۷۳ :۰۳۷ ۳۷۵ ۰۳ 
آیوب علیه السلام ۳۰۵ 


أو ل 


أبو بكر الصديق ۰۲۱۷ ۰۳۵۳ ۳۵۵ 
أبو بكر الباقلاني ۲۷۰ ۰ ٤۷١‏ 


أبو بكر بن عیاش ۲۰۸ 


— 20۸A — 


الصفحة 
أدو حنيفة ۱۳۹ ۰ ۰۱۸ ۱۸۰ ۰ ۱1۸7 < ۰۱۹۵ ۲۳۷ ۰ ۲۲۷ < TEA‏ < ۳۵۸ ۰ ۲۸۰ 
۷۱ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ ۶۰۱ 

أدو الحسين البصري ۲۳۸ 
آبو حیان ۲۰۵ 
أبو زهرة و 
آدو سعید الخدري ۱۶۸۵ 
أبو عصمه ۰۱۸۲ ۲۸۵ 
آبو علي الجبائي ۱۹۷ 
آبو القاسم بن الشاط ۱۰۹ 
آبو موسی الآشعري ۰۱۵ ۱1۸۵ 
آبو الولید الباجي ۱۵۸ 
آبو بوسف ۱۸۰ ۰ ۰۳۸ ۰۲۳٩۹‏ ۲۸۰ 

- أبن - 
إبن أبي لیی ۳۸۴ ۰ ۰۳۸۶ ۰۳۹۵ ۲۸۰ 
ابن العاحب ۱۱۲ ۱۱۳۰ ۲۳۰ ۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۲۱۸ ۲۲۲۰ ۲۱۰ ۰ ۰۳۲۹ ۰۲۹۱ ۲۹ 
إبن تيمية ۱۵۳ ۰ ۳۲۹۹ 
إن حجر ۲۰۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲25 ۰ ۳2۵ ۰ ۲۷۱ 
این رحب ۲۰۲ › ۲۰۶ 
إبن رشد ۱۸۹ › ۲۳۷ , ۲۷ 
إبن السبکي ۰٩۲‏ ۰۹۰ ۲۰۲ ۰ ۰۲۸۸ :۰۳۹ ۲۹۷ 
إدن سعد ۳۶۱ ) 
این شاس ۳۳۲ 
این عابدین ۳۶۷ ۰ ۰۳۹ ۳۸۶ 


0٩ =‏ بت 

ابن عبد البر ۱۵۲ ۰ ۱۷۳ 

اين العربي ۲۶۱ 

این العطار 1۰۲ 

ابن عساکر ۲۹۲ 

ان العماد ۲۰۲ , ۲۰ 

این قدامه ۲۹۷ ۰ ۲۱۱ 

ابن القاسم ۰۲۳۹ ۰۲ 


إدن قيم الجوزية ۱۵۷ ۰ ۱۷۵ ۰ ۰۲۹۲ ۲۹۵ . 
۷۱ ۰۲۶۱ ۲۲۹ 


إبن کثبر ۲۰۶ 
ابن نجیم ۰۱۸۷ ۲۷۷ 
ابن النیر ۲۹۸ 
ا مده 55 
البخیت ٩۳‏ 
برو تاغورس ۲۰ 
البزدوي ۰۰۱۳ 1 
بشر بن الوليد ۳۶۸ 
بنتام ۲۵ ۰ ۰۲۸ ۲۹ ۰ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۹ ۱ 
البناني ۱۹6 : ۳۵۹۶ 
البيضاوي ۰۱۹ ۰۳۹۰ ۳۹۶ ۰۵ 


ل الا مه 


توفمق الطو بل ۳۹ 6 :١ 6 5 ۰ cT‏ 
تولياتي ١١‏ 


۸ / لاوا و لو واد ۳۰۳۸ , ۷۱۱ 


۱ 2 اد 


® 


ع ۱ الصفحة 
الثوري ۲۷ ۰ ۳۵۷ 

سب جم - 
حابر ین عبد الله ۲۹۵ 
جان جاك روسو ٤۲‏ 
الجبائي ۲۷۰ 
الحصاص ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۳5۸ 
حیوروجیو ۲۹ 
جون جاي "5 
الجويني ١85‏ 

- حم - 
الحباب بن المنذر ١539‏ 
الحسن بن علي ۱۵۶ 
حكيم بن حزام ۱3۸ 
حمل بن مالك ۱۶۲ ۰ ۱۷۵ 
حيي بن أخطب ۱۹۱ ۰ ۲۰ 


- جح 

خالد بن الولید ۱۷۱ 
وت 

داود بن الحصين ۱۵۵ 
نی بت 


الذهبي موا ۳۰۸ 


ا 


۳ الصفحة 


الرازي ۲۴ ۰ ۰۱۳ ۰۹۸۰۹۱۰۹۰ ۰۲۷۱۰۲۷۰ ۳۹۱ 
الربیع بن صبع ۲۲۲ 
رفاعة القرظي ۱۵۲ 
ركانة ١١5‏ , هه١ا‏ 
يمون لول © 
رات 
الزرقاني ۱۷۲ ۰ ۰۳۲۱ ۳۶۲ 
الزر کشي ۲۷ ۰ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷۹ ۳۲۸۰ 
زفر ۲۶۳ 
الز نحاني ۲۸۶ ۰ ۲۷۲ 
زبد بن ثابت ۱۷۵ ۰ ۲۵۲ , ۲۵۶ 


ربنون ۲۰ 


ت اس = 
ستوارت هل ۲۱ ۰ ۰۳۲ ۳٦‏ 
سحنون ۰۱۹۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۶:۰۱ 
السرخسی ۱۵۰ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۶۰ ۰ ۰۳۲۱ ۰۳۸۳ ۲۸۲ 
سعد الدين التفتازاني , TOY «< Eo‏ 
سعد الدین الحار تي ° 
سسعيد بن حبير ١51‏ , 553؟ 
سعید بن عروة ۲5۲۲ 
سبعيد بن المسيب ۱۷۵ ۰ ٠٦۷‏ 


سفيان بن عینیه ۱۵۵ 


- ۲ = 


سفيان الثوري ۱۷۵ 

۲٩ سقراط‎ 

سليمان التميمي ۱۵۵ 

۲٤۸ دن شعیب‎ E 

۲۱۱ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۷۷ السیوطی‎ 
a 

- سس - 

الا OE‏ فوا الل ولو الا AEE NE‏ 
۷ ۳۲۶ ۳:۲ ۰۳۵۵ ۰۳۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲ 

الشافعي ۹۵ ۰۱۲ ۰۸۱۶۸ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۸۱۷۱ ۱۷۵ ۲2۵ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۱۵ ۰ 
كم« ۳۵۷ ۰ ۳۹۱۵ ۰ ۳۷۰ ۳۷۱ ۰ ۳۸۱ ۰ ۰۶۰۱ ۰۵ ۰ ۰۸ 

الشر بيني 15 

1o0 < 8 » ۲۱۱ شریح‎ 

الشر یف الجرجاني ۲2۰ 

شريك بن سسمحاء ۱۳۰ 


شهاب الدين الزنجاني 5318 
تس ص - 
صدر الشر دعه ۳ ¢ ۳۳۹ 
كن 
الضحاك بن سفيان ۱۶۲ ۰ ١171551١56‏ 


ي 


طاهر بن عاشور ۷ 


51١ =‏ ب 


طاووس ۱۵۲ 
الطبري ۱۵۹ 
الطحاوي ۱۵۲ 
طلبحه ۱۷۱ 


- ع - 
عادر الشعبى ۱۵۲ 
عبد الله دراز 5ه 
عائشه بنت أبي بکر ۱۵۲ › ۱۷۵ › ٣۵۹ ۰ ۳۵۹ ۳٤۲‏ 
عاشه بنت الفضل ۱۵۶ ۵ 
عبد الله ین مسنعود ۱۵۲ 
عبد الله دن عباس ۱۷۰١‏ 
عبد الحسدن شرف الدين ٠١5‏ 
عبد الرحمن آبی ليل ۰۳۸۳ ۰۳۹۵ ۳۹۵ ۳۸۰ 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي ۱۵۲ 
عبد الرحمن المؤذن ۳:۱ 
عبد الو احد السفاقسي ۱۸۰ 
عثمان دن عفان ۲۵۵ 
العز بن عبد السلام 6٠‏ 2 ۸۰ ۰ ۰۸۶6 ۰۱۰۵ ۰۲۷۹ ۳۱۹ 
العضد ۲۲ ۰ ۲۹۶ ۰ ۰۸ 
عطاء الخر اسانی ۲۰۸ 
علي حسب ال ۱۶۱ ۰ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ۰ ۱۹۹ 


عمر بن الخطاب E, ۱۶۲۰/۱۶ ۰۱۶۰ , ١١9‏ < ۸۱۵۱/۱۶۵۹ ۱5۵۱۵۵ ۱۷۵ 
۹۵ ۲۳۲۹۶ ۰ ۲۵۵ ۲۵۷ ۶۰۳۲ 


هت 51١5‏ ب 


عمرو بن ديار ١7‏ 
علي بن ابي طالب ۱۵۲ ۰ ۱۷۵ ۰ ۲۲ ۰ ۳۲۵۹۰ ۰ ۲۵۹ 
عو دمر العحلانى o‏ \ 
عبيسى بن ابان ۱۹۷ 
0 4 8 
الغزالي ۶ ۰ ۲ 2595 ١١"‏ ۱۳۵ ۸۱۱۸ ۲۲۲ ۰۲۳۹۸۰ ۲۳۷ ۰ ۲7۱۶ ۰ ۲۰۱۵ 
۸۰ ۷ ۱ ۰۴۳۱۴۳۱۱ عسي , باع ,2 بره“ , ۲ ۳۷۵ ۸۰ ۲۸۸۰۸۳۷/۲۸ ۰ ۷۲۹۲ 


۰۷ , ۰۳ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۰ ۳۹۵ ۲۳ 


غوستاف لوبون ۲۷ ۰ ۲۲ 
غیلان ۱۳۶ 
ف 
فاطمه دنت قبس ١58 , ۱١۴۳‏ , ۱۳۲۵ 
- في - 
القاضي زادة ۳۱۱ 
القر ای 1۸ ۰ ۵۲ ۶ ۰ ۲۲ ۰ ۱7۷۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۶ 


القرطبي ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ ۰ ۲۰۷ 
القسطلاني ۱:۷ ۰ ۲۱۳ 


القليويي ۲۶۷ 
۶ ۹ 


کانت ۲۰ ۰ ۶۲ ۰ لا 


الخاساني ۲۸۳ ۰ ۲۸۶ 
الكرخي ۱۱۲ ۰ ۲۶۰ 
الکمال بن الهمام ۲۲۹ ۰ ۰۳۹۱ ۲۹۶ 
ام 
مالك ۱۳۹ ۰ ۱۵۵ ۰ ۰۱۵۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۰۲۷۲ ۲۷۲ ۰ ۲۳۵ : ۲۳ ؛ ۲۳۷ 
۰۹ ۳۲ ۰ ۰۳۸۲ ۳۵۵ ۰ ۳۵۸ ۰ ۰۳۷ ۳۸۸۰۱۳۷۰ كوت كوم 
الاوزدي ۱۳۵ 
المتولي ۲۰۰ 
محاهد ۱۶۸ ۰ ۱۵۹ 
محسن الاأمین العاملي ۲۰ 
محمد بن اسحق ۱۵۵ 
محمد بن إياس ٠١١‏ 
الحلّي ۲۸٤‏ » ۲۸۸ 
#محمد بوسف موسی ۲۶ 
مصطفی زید ۱۰ ۰ ۰۲۰۲ ۲۰۶ ۰ ۰۲۰۵ ۲۲۳ 
مصطفی الزرقا ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ ۰ ۰۲۹۱ ۳۳۵ 
مصطفی شلبي ٩۸‏ 
معروف الدواليبي ۱۸۸ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲۰۶ 
ملا على القاري ۱۸۰ 
افق الكي ۲۸۲ 


مرف ۰۳۲ 


ام 


۳ 
- 4۱ صه 


ع لانت 
نجم الدین الطوفی ۰۱۳۱ ۰۱2۰ ۰۱۷۵ ۲۰۲ ای ۲۱۵ 
التظام ۷۳ 
النعمان بن عباش ۱۵۲ 
التووي ۰۱۰۹ ۰۱۵۶ ۰۱۵۹ ۰۱۷۱ ۰۱۹۰ ۲۰۰ ۰ ۲۸۶ ۰ ۰۲۶۲ ۳2۷ ؛ TE‏ 
ها 
هشام دن عروة ١6‏ 
هلال دن أمبة ١١١‏ 
هو بز ۲۸ ۰ ۲۵ 
- وت 
ولیم بالیه ۶۳ 
= ی = 
بحی بن سعید ۱١١‏ » ۲۳۱۲ 
بجی القطان ٠٠٥١‏ 
بحى بن معيل ۱6۵۹ 


بو نس بن اسحق ۳۷ 


